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الإھداء

عائلتيأفرادكل إلى

كل زملائي في العملإلى

بعید أوكل من ساعدني من قریب إلى
انجاز ھذا العملفي

اھدي لھم ھذا العمل



الشكر



الشكر

على نعمھ ظاھرة و باطنة فاشكر الله 
ھذا البحثلإتمامعلى توفیقھ لي 

بالشكر و العرفان للمشرف أتقدمكما 
الدكتور كواش خالد الذي رافقني 

و نصائحھ طوال مدة بإرشاداتھ
البحث
شكري لكل من ساھم من أقدمكما 

ھذا البحثإتمامبعید في أوقریب 



:الملخص 
حیث تم في هذا لضریبي في الجزائرتعالج هذه الأطروحة طرق مكافحة الغش و التهرب ا

البحث، تحلیل ظاهرة الغش و التهرب الضریبي، مع ذكر أسباب وجودها و الآثار المترتبة 
كما بینا الدور الذي تلعبه الرقابة الجبائیة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال عملیات . عنها

امت بها التي قلأهم الإصلاحاتالتحقیقات الجبائیة التي تقوم بها بالإضافة إلى التطرق
الذي تم تغییره جذریا من خلال النظام الجبائي بإصلاحوهذا،من عشریتینأكثر منذ الدولة الجزائریة

وهذا من خلال إحداث تغییرات على ، توجیهه نحو الأنظمة العصریة لفرض الضریبة المطبقة في العالم
ضریبة على الدخل الإجمالي و الضریبة أهم أنواع الضرائب، كالضریبة على دخل الأفراد، وهذا بإدراج ال

بالإضافة . على أرباح الشركات، وكذا الضریبة على الإنفاق، من خلال إدراج الرسم على القیمة المضافة
الإدارة الجبائیة،بثتنظیم وتحد إلى إصلاحات أخرى عرفت بإصلاحات الجیل الثاني، تم من خلالها 

.   راكز الضرائب و المراكز الجواریة  وهذا بإنشاء مدیریة الشركات الكبرى، م

Résumé :
Cette thèse consiste à traitée  le sujet de la fraude et l’évasion fiscale, en
Algérie, ou on a démontré les causes et les conséquences de ce fléau qui ne
cesse de prendre de l’ampleur nous avons démontré aussi le rôle que joue le
contrôle fiscal pour faire face à ce problème et ce à travers les différentes
vérifications  fiscale effectuées , nous avons parlé aussi des réformes
entamées de puis plus de deux décennies sur le système fiscal en
introduisant de nouveaux impôts comme l’impôt sur le revenu globale, l’impôt
sur le bénéfice des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée , sans oublier la
modernisation de l’administration fiscale avec la création de la Direction des
grandes Entreprises, Centres des Impôts et les centres de proximité des
Impôts.
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مقدمة

أ

:مقدمة

ر الموارد الضروریة التي یالضریبة من أهـم مصادر الإیرادات العامة للدولة، فهي تـسمـح للدولة بتوفدتع
اقل أنهاینظر  للوظیفة المالیة على أصبحالدولة دور بتطور و تحتاجها لمواجهة نفقاتها و أعبائها، 

تعتبر أداة  من أدوات السیاسة المالیة و الاقتصادیة تهدف الدولة من خلالها أصبحتوظائف الضریبة و 
إلى تحقیق أغراض متعددة تختلف باختلاف طبیعة النظام الاقتصادي و الاجتماعي وكذلك باختلاف 

بعض وقد یواجه فرض الضریبة صعوبات وعراقیل من طرف .مرحلة النمو التي یعرفها الاقتصاد
.عن تسدید مستحقاتهم، وتهربهم من دفع الضریبة بامتناعهم وهذا ،الأشخاص

لیست جدیدة، ولیست خاصة بالجزائر فقط، فمعظم الدول التي یعتمد نظامها الجبائي على الظاهرة  
النظام التصریحي للمداخیل، تعاني من مشكلة الغش، و التهرب الضریبي

قد یكون سببا في كبح النشاط الاقتصادي وهذا بسبب إذیخلق للدولة مشاكلا كبیرة الضریبيالتهرب
الجزائریة على غرار كل الدول إلى مكافحة هذه الظاهرة الدولةفلهذا تسعى. نقص المداخیل اللازمة لذلك 

تغیرات الطرق المتبعة خاصة في ظل المأوالمستعملة الإمكانیاتمن حیث سوءاآخربعدا أخذتالتي 
. الاقتصادیة التي یشهدها العالم

أن یكون متطابقا بشكل دائم مع لأجل الجبائي انظامهوعلى هذا الأساس تعمل الجزائر على تحدیث 
توزیع العادل للعبء الجبائي المفروض الالمتطلبات الاقتصادیة و الاجتماعیة للبلد وذلك بالسهر على 

.وكذا ترسیخ الوعي الجبائي،الحفاظ على مصالح  الخزینة العمومیةمع على كافة المكلفین بالضریبة 

یرة تالجبائیة بو أحكامهاو مست هیاكلهاعمیقةبإصلاحات1992منذ سنة الجزائریةباشرت الدولة ف
خلق قوانین إلىبالإضافةتنظیم وتحدیث الإدارة الجبائیة، مع النظام الجبائي ،بإصلاحهذا و ،متزایدة

.وتشریعات جدیدة، من أجل فعالیة أكبر، و مردود أحسن
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:الإشكالیة:  أولا 
: ومن خلال هذه الدراسة نحاول أن نجیب عن التساؤلات التالیة

.؟في الجزائريما هي الطرق المناسبة لمكافحة الغش و التهرب الضریب-

:وقمنا بتحلیل هذا السؤال إلى عدة تـسـاؤلات 

؟أهداف الدولة هو الدور التي تلعبه الضریبة في تحقیق ما-
؟وطرق التهرب الضریبيأشكالهي ما - 
كافي لمكافحة التهرب الضریبيلرقابة الجبائیةالتي تعتمد علیه انظیميتالقانوني و الالإطارهل -

؟
؟.لوحدها على محاربة الغش و التهرب الضریبيقادرةهل الرقابة الجبائیة -

:فرضیات البحث :  ثانیا 

:  للإجابة عن التساؤلات المذكورة سابقا، قمنا بافتراض عدة فرضیات تتمثل فیما یلي

.الدولةدورا هاما في تحقیق أهداف الضریبة تلعب- 
.خاصة في ظل العولمة الاقتصادیةو طرق التهرب الضریبي أشكالتزداد وتتنوع - 
.الاطار القانوني و التنظیمي التي تعتمد علیه الرقابة كافي لمكافحة التهرب الضریبي- 
.الرقابة الجبائیة غیر كفیلة لوحدها على مكافحة الغش و التهرب الضریبي- 

:البحثأهمیة: ثالثا 

في ظل تعاني منه معظم الدول خاصةمشكلا أصبحالتهرب الضریبي أنكونفيالبحثأهمیةتظهر 
منتشخیصهاضرورةإلىتحتاجهذه الظاهرة فأصبحت.التغیرات الاقتصادیة التي یشهدها العالم

وهذا ،الحلول اللازمةإیجادهذا من اجل و ،الوطنيالاقتصادعلىلانعكاساتها السلبیة نظراالنواحيكل
رولیة تاخیل الجبائیة البدالاعتماد على المأنخاصة و بإحلال الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة 

.حكم فیها الدولة تتحكمه عوامل خارجیة لا ت
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:البحثأهداف:  رابعا 

:عدة غایات تتمثل فیما یلي تحقیقإلىالبحثهذاموضوعیهدف
.الدولةأهدافالضریبة و الدور التي تلعبه في تحقیق أهمیةمعرفة مدى -
.هذه الظاهرة على  الاقتصاد الوطنيانعكاسات تبیان و الضریبي والغشالتهربظاهرةتشخیص-
أهمذكرمعلضریبيافي مكافحة ظاهرة الغش و التهرب الجبائیةالرقابةالذي تلعبهدور تبیان ال-

.لتفعیل دور الرقابة المتخذةالحدیثةوالإجراءاتالوسائل

:حدود الدراسة: خامسا 

ما على في الجزائر الضریبي تهربالمتخذة للحد من الللإجراءاتحدود الدراسة في التطرق تمثلت

.2013و1993سنة بین 

:الدراسات السابقة: سادسا 

غیر مباشرةأوبصفة مباشرة إلیههذا البحث قد تم التطرق أنمن خلال البحث الذي قمنا به لاحظنا 

:الدراسات ما یلي أهمومن ،من طرف عدة باحثین

رسالة ماجستیر لفلاح محمد تحت عنوان الغش الجبائي و تأثیره على دور الجبایة في التنمیة - 

، وتمثلت 1988بمعهد العلوم الاقتصادیة لجامعة الجزائر سنة قدمت .) حالة الجزائر(الاقتصادیة 

إشكالیة البحث في أهمیة تأثیر ظاهرة الغش الجبائي على دور الجبایة في التنمیة الاقتصادیة مع تبیان 

.كیفیة مكافحة هذه الظاهرة

سسات رسالة ماجستیر لرحال نصر تحت عنوان ، محاولة تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي للمؤ - 

قدمت بكلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة،جامعة قاصدي مرباح ،)حالة ولایة الوادي(الصغیرة و المتوسطة
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البحث في مدى تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي على مستوى الوادي ، وتمثل اشكالیة2001ورقلة سنة 

. للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة

د العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، سنة معهبونادي رشید،مقدمة لرسالة ماجستیر - 

إشكالیة حیث دارت، )دراسة حالة الجزائر(دور الرقابة الجبائیة في مكافحة الغش، تحت عنوان 2002

.  البحث حول مدى فعالیة جهاز الرقابة الجبائیة في مكافحة الغش الجبائي؟ 

في مكافحة التهرب أثرهاالرقابة الجبائیة و فعالیة ،عنوانرسالة ماجستیر لبوشري عبد الغني تحت- 

2010، قدمت  بمعهد العلوم الاقتصادیة بجامعة تلمسان سنة )2009- 1999(الضریبي في الجزائر 

حیث تمثلت إشكالیة البحث في دراسة ما مدى فعالیة الرقابة الجبائیة في النظام الضریبي الجزائري وما 

.التهربهي آثارها في مكافحة

، 2011رسالة ماجستیر لناصر شارفي قدمت بكلیة العلوم الاقتصادیة، والتجاریة، وعلوم التسییر سنة -

تحت عنوان،  التهرب الضریبي آثاره وسبل مكافحته بالإشارة إلى حالة الجزائر، ، وقد دارت إشكالیة 

لباحث ذكر سبل مكافحة هذه البحث في تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي و تبیان آثارها كما حاول ا

.الظاهرة

اطروحة دكتوراه لعبد المجید قدي تحت عنوان فعالیة المویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة  قدمت - 

، حیث تمثلت اشكالیة البحث مدى 1995بمعهد العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر جامعة الجزائر سنة 

.عالة وفقا للنمادج التنمویة المعتمدة من قبل العالم الثالثامكانیة الضریبة ان تكون اداة تمویل ف

ةحال(إشكالیة التهرب الضریبي فعالیة النظام الضریبي وتحت عنوان مراد اطروحة دكتوراه لناصر- 

حیث عالجت إشكالیة .2002بكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر سنة قدمت، )الجزائر
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حیث هدف البحث إلى إظهار الدور الذي تلعبه . على أداء النظم الضریبیةیبيأثار التهرب الضر ،البحث

،الضریبة في ظل الدور المتغیر للدولة مع تحلیل ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر بعد الإصلاحات 

.والتطرق لانعكاساتها على  الاقتصاد الوطني

ان الساسة الجبائیة ، الأهداف و الأدوات  قدمت بكلیة العلوم أطروحة دكتوراه لفلاح محمد تحت عنو - 

حد أيإلىالبحث في تبیان إشكالیةحیث تمثلت 2005سنة الاقتصادیة وعلوم التسییر بجامعة الجزائر 

الاقتصادیة و الاجتماعیة السائدة في المجتمع دون الأوضاعیمكن للسیاسة الجبائیة ان تتعامل مع 

.و الانحرافات على مستوى السیاسة الاقتصادیة العامة الاختلالاتإحداث

قدمت بكلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر جامعة الجزائر سنة حمیدأطروحة دكتوراه لبوزیدة- 

- 1992(تحت عنوان النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح الاقتصادي في الفترة2006

البحث حول التحدیات التي تواجه النظام الضریبي الجزائري في ظل حیث دارت إشكالیة. ) 2004

.الإصلاح الاقتصادي

انه هناك طرق جدیدة للتهرب الضریبي إلا السابقة وثحتویها البحتفرغم المعلومات الهامة التي 

وقفنا ا تستدعي دراسة جدیدة لهذه الظاهرة خاصة في ظل التغیرات الاقتصادیة التي یشهدها العالم، كم

.الإجراءات الحدیثة المتخذة من طرف الدولة الجزائریة للحد من هذه الظاهرةلى ع

:دوافع اختیار الموضوع : سابعا 

المشاكل أهمنمأصبحفالتهرب الضریبي الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هو أهمیته، 
فأصبحت.التي یعتمد نظامها الجبائي على التصریح التلقائي للمداخیل التي تعاني منها معظم الدول

تعتبر ظاهرة التهرب الضریبي من أهم كما .من أهمیتهتحدوجود النظام الضریبي و هذه الظاهرة تهدد 
أنإلىبالإضافة، النفط أسعارخاصة في ظل انهیار في الوقت الحاضر انشغالات  الدولة الجزائریة 

.وضوع یدخل ضمن تخصص العلوم المالیة وهو التخصص الذي زاولت فیه دراستيهذا الم
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:المستعملةالأدواتالمنهج و :ثامنا

المنهج التحلیلي الوصفي، حیث قمنا على التساؤلات المطروحة سابقا على الإجابةاعتمدنا من اجل 
تبیان دور الرقابة الجبائیة مع تحلیل ظاهرة الغش و التهرب الضریبي  و وأهمیتهاإعطاء مفهوم الضریبة ب

بیان أهم الطرق تمع ، ة هذه الظاهرة مع تحلیل النتائج المتحصل علیها من مختلف التحقیقاتفي مكافح
المتبعة للحد من الغش و التهرب الضریبي

ومختلفبالموضوع،المتعلقةالمراجععلى نااعتمادفي تمثلتهذهدراستنافيالمستخدمةالأدواتأما
المنشورة،والمقالاتالتقاریربعضاستخدامإلىبالإضافةالموضوع،هذاتناولتالتيالسابقةالدراسات

المتحصل علیها من طرف المدیریة العامة الجبائیةالرقابةبنتائجالخاصةوالإحصاءاتالضریبیة،القوانینو 
.للضرائب

:صعوبات البحث:  تاسعا

عدم حصولنا على بعض من بینهامن خلال دراستـنا لهذا الموضوع، واجهـتـنا عدة مصاعب 
.بحجة الالتزام بالسر المهنيالإحصائیات

:تقسیم البحث: عاشرا

:  فصولأربعةلدراسة هذه الظاهرة والوصول إلى المبتغى، تم تقسیم هذا البحث إلى 

وهذا بالتطرق لمفهوم الضریبة والتنظیم الفني لها الضریبة ماهیةدراسة إلىالأولتطرقنا في الفصل 
.المترتبة على فرض الضریبةالاقتصادیة  الآثارأهممع تبیان 

مع التطرق لمفهوم الرقابة الغش و التهرب الضریبي، بتشخیص ظاهرة الثاني فقد قمنا في الفصل أما
.باعتبارها المسئول الأول عن مكافحة الغش و التهرب الضریبيالجبائیة 

،فبینا اهم التحقیقات الداخلیة و الخارجیة التي تقوم الرقابة الجبائیة لأشكاللث تطرقنا وفي الفصل الثا
.الجبائیة لاسترجاع الحقوق الضائعةالإدارةبها 
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الضریبیة من اجل الإدارةقامت بها التي والتعدیلات الإصلاحاتأهمفتناولنا ، رابع الفصل الأما في 
.الإصلاحاتالحد من الغش و التهرب الضریبي مع تقییم وتحلیل نتائج هذه 
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ماهیة الضریبة
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:مهیدت

هاما اتحتل مكانحیثرادات العامة یو أهم مصادر الإمن أقدمعند بعض الدول تعتبر الضرائب 
ي تلعبه في تحقیق ذل للدور البكونها تعد أهم مصدر للإیرادات العامة فقط للاالمالیة العامة علم في 

من بآثارها بفرضها أو متعلقةاقتصادیةمن مشكلات فنیة و تثیره ا  مو ل،السیاسة المالیة من جهةأغراض
.أخرىجهة

تقدم جزیةأو الإقطاعییننفقاتلتغطیةمجرد وسیلةفالضریبة في العصور الوسطى كانت
مراء من طرف الشعب لكن مع مرور الوقت ظهرت فكرة جدیدة و هي أن لا یكون فرض الضریبة إلا لأل

علمیة ولا تقره النظم أسسإلىهذه النظریة لا تسند لكن مع مرور الوقت تبین أن ،مقابل خدمة تؤدي
،ما یحصل علیه من منفعةبین ما یدفع من ضرائب ویوجد هناك تناسبمعاصرة حیث لاالضریبیة ال
ریة جدیدة في حق الدولة في فرض الضرائب أساسها تضامن افراد ظا الأساس ظهرت نذو على ه

تستند على وجود تضامن التيالاجتماعيریة التضامن ظنسمیت بسلطاتهاالمجتمع و سیادة الدولة و
بالنفع الضرائب لان سددو یأن الأفراد يساهم بحسب قدرته المالیة أیفكل ،بین أفراد المجتمعاجتماعي

و اقتصادیةسیاسیة روابطتربطهم ي یعود علیهم بل بصفتهم أعضاء في هیئةذال
العناصر إلىبالإضافةاجتماعیةو اقتصادیةئف أخرى ظاظهرت و الاشتراكیةو مع ظهور اجتماعیة

التضخم و لمعالجة دورات الركودأداةو الاقتصاديتعد كوسیلة لتحقیق الإنعاش الآنفأصبحت،المالیة
.الاقتصاديالنقدي و وسیلة فعالة في توجیه النشاط 
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:الأغراض،والقواعدالأساس القانوني،مفهوم الضریبة:الأولالمبحث 

:فهوم الضریبةم:الأولالمطلب 

:الضریبةتعریف :الأولالفرع 

من لكنها لم تخرج عن المعنى العام لها و أخرإلىاختلفت التعاریف الخاصة بالضریبة من كاتب 
:ابرز التعاریف  الواردة في هذا المجال ما یلي

الهیئات العامة المحلیة إحدىأوالدولة إلىفریضة مالیة یدفعها الفرد جبرا الضرببة :التعریف الاول 
یعود علیه نفع خاص مقابل دفع أنالعامة، دون الأعباءبصورة نهائیة مساهمة منه في التكالیف و 

.1الضریبة
عن طریق الجبر من العامة باقي الهیئاتأوبه الدولةاقتطاع مالي تقوم الضریبة:التعریف الثاني

. 2حقیق نفع عامتلك بغرض ذودون تطبیق مقابل خاص بدافعها، و الآخرینثروات 
وفقا نهائي یتحمله الممول ویقوم بدفعه بلا مقابل، و جبرينقدياقتطاعالضریبة:التعریف الثالث 

.3نةمعیأهدافبتدخل السلطة لتحقیق أوالعامة الأعباءلقدرته التكلیفیة ومساهمة في 
النظرعنوبغضحسب  مقدرتهللدولةبدفعهاالمكلفیلتزمإلزامیةالضریبة فریضة:التعریف الرابع 

.4عامةحاجةتحقیقأوالخدماتهذهتقدیمجراءمنعلیهتعودالتيالمنافع
مقابل،بدونالعامة للدولةللسلطاتدفعهعلىالأفرادیجبرمالياقتطاعالضریبة:التعریف الخامس

والسلطاتالدولةأعباءتغطیةأجلمنمحددة،وقوانینلقواعدوفقا
5الجهویة 

تغطیة الدولة دون مقابل من اجلتفرضه إجبارياقتطاع مالي :بأنهاومنه یمكن تعریف الضریبة 
.وأعبائهانفقاتها 

.115:ص،2000،الاسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الوجیز في المالیة العامة،سوزي عدلي ناشد .1
.219:ص،1970،السید عبد المولى، المالیة العامة، دار الفكر العربي،القاھرة  2

.69: ص، 1987،بیروت،الدار الجامعیة للنشر،الاقتصاد المالي،عبد الكریم صادق بركات 3

.175:ص،2006،منشورات جامعة دمشق،المالیة العامة و التشریع الضریبي،خالد الخطیب الحبش،محمد خالد المھایني 4

.109:ص،1988،الطبعة الثانیة،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،اقصادیات المالیة العامة ،صالح الرویلي  5
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:خصائص الضریبة: الفرع الثاني

:الضریبة فریضة مالیة-1

الاقتطاعا ذو الأصل أن یكون ه،إلى الدولةالمكلف بأدائهااقتطاع مالي منالضریبة أنمعنى هذا 
القدیمة كانتالاقتصادیةالنظمفي ففي العصر الحدیثعامةالو هي القاعدة،في شكل عیني أو نقدي

على أساس الوقت كان یقومالكذفيعینیة نظرا أن التعاملوتحصل في صورتفرضالضریبة
ء من ز جبتسلیمملزوموندحیث كان الأفراالك في العصورالإقطاعیةذویظهر ،بالصورةالعینیةالتعامل

لك الوقت لم یكن ذفياستخدام النقودففي الزراعةیكمنكانالاقتصاديأن النشاط علماالمحصول 
.حاضرا
دفع تتمبد أنلافالتعاملاتوسیلة لأغلبوأداةأصبحت النقودالعصور الحدیثةفي أنإلا

لاقتصاديا الشكل النقدي یلائم النوع ذكما أن النفقات تتم في صورة نقدیة فه،الضریبة في صورة نقدیة
.السائد

استثنائیةحالاتفيإلا  اذهالأحیان الشكل العیني ولا یكونبعض الضرائب في تأخذو قد 
،على ممتلكاتهمزلاعلى التنالاشخاصیجبر ببعض الأعمال جبرا أو بالقیام لزم الأفراد یأینكالحروب 

:للأسباب التالیةو یمتاز الشكل النقدي للضریبة عن الشكل العیني
صیل االمحجبایةالدولة من نفقاتحملهتتنظرا لمالجبایتهاالضریبة العینیة تتطلب تكالیف باهظة-

.للتلفالمحاصیله ذفي بعض الأحیان هو نقلها و تخزینها و قد تتعرض
بتقدیم دالضریبة العینیة لا تتفق مع قواعد العدالة من حیث توزیع الأعباء العامة فهي حین تلزم الفر -
مول مو اختلافها منالإنتاجنفقاتجبایتها من من العمل تسقطأو عدد ساعاتزء من المحصولج

.1رلأخ
:الضریبة تدفع جبرا -2

المكلف ،الضریبةه سعرتحدد على إثر للضربة قانونينظامتقوم بوضعهذا أن الدولة بقصد ی
دفع علىمجبرا كونفرد یو بناءا علیه فال،فق مسبقا مع الممولتتو كیفیة تحصیلها دون أن هائبأدا

عن آدائها تلجأ الدولة الى امتناعهو في حالة ،الاعتبارللدفع في استعدادهالضریبة دون أخد رغبته أو 
. 132:، ص1997،خالد الخطیب، المالیة العامة، دار الزھرة للنشر و التوزیع، الاردن،أحمد زھیر شامیة1
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من یفرق الضریبة عن غیرهاالذي فعنصر الجبر هوللحصول على مقدار الضریبةبريالجالتنفیذ
إنفراد الدولة في تحدید النظام القانوني و هذا ما یثیر كثیرا من التساؤلات حول،صور الإیرادات العامة

لا تلتزم الدولة لا یعني أنهاسلطةو المجمع علیه أنهابأدائالمكلفین رادةما اعتبار لإللضریبة دون
ا كبیراعلى بئمعینة یجب مراعاتها عند فرض الضرائب و تحصیلها و إلا اعتبرت الضریبة عوابطبض

تفرض فالضریبة.قانون یحدد أحكام فرض الضریبة و تحصیلیهاالدولة یجب أن تصدربهاو ینالمكلف
.1على قاعدة عریضة من ممثلي الشعب مبنیة على قانون

: الضریبة تدفع بصورة نهائیة -3
المبلغ لصاحبه على أن الدولة لا تلزم بإعادةبشكل نهائي أيالضریبة یدفعوهذا  یعني أن مبلغ

.2علیهلأصحابه بعد فترة متفق علیها مع الفوائد المترتبةبإعادتهعكس القرض العام الذي یلزم الدولة 
:الضریبة تدفع بدون مقابل-4

الدولة من فق علیها نیستفیدون مما تقدمه الدولة من خدمات عامة تدافعي الضرائبأنهذایعني
الضریبیةالإیراداتف،وحدهعلیهمن الضرائب فلا یحصل الفردعلى نفع خاص یعودالمتأتیةالإیرادات

3ةخاصولیسعامةمنفعةتحقیقهوهدفهایكونأنیجب

الأعباء داخل المجتمع في تحمل كعضومنهكمساهمةالضریبةمبلغیدفع فالمكلف بالضریبة
على مدى انتفاعم بناءا تلا یتقدیریهاكما أن خاصمقابل نفع دفعتفالضریبة لا ،العامةفو التكالی

الضریبة یوجد التزام بینیعني أنه لا و هذا،م وفقا لمقدرته على الدفعتبالخدمات العامة بل یالفرد
.المدفوعة و الخدمة المقدمة من طرف الدولة و لا تتضمن أي مقابل مباشر من طرف الدولة

،یبةر علیهم الضتفرض اخلیین أو أجانبدفي الدولة سواء كانوا مواطنینوجودینالمفالأشخاص
بین وجه الخلافالعنصر هووهذا مرافق الدولة تقدمها یتمتعون بجمیع الخدمات الذي لأنهم نظرا 

أن الرسم عنصر الإجبار لكن وجه الخلاف بینهماو الرسم فيالضریبةتتشابه ف،رسمالالضرائب و 
النفع بالإضافة إلىحاجته مباشرةیها یشبع لمن خدمة خاصة معینة تحصل عالاستفادة یفرض مقابل 

إثرها الفرد بتغطیة یساهم علىبدون مقابل و الضریبة تفرض،على المجتمع ككلیعوديذالعام ال

1 P. Loïc : finances publique, édition Cujas, paris ,1989, P:312.

.17:، ص2004،الجزائر،اقتصادیات الجبایة و الضرائب، دار هومة ،محمد عباس محرزي 2

65.:ص،1978،لبنان،دار النھضة العربیة،دراسة مقارنة،مبادئ المالیة العامة ،زینب حسین عوض الله 3
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فتحدید مقدار الربح یتم عادة على أساس  مهمة الخدمة الذي ءا على ذلكبناو ،جزء من النفقات العامة
. بأدائهاللمكلفالمالیةأوالتكلفیةیتم على أساس المقدرة مقدار الضریبةبینما تحدید،یحصل علیها
:وقواعدهاالأساس القانوني للضریبة: المطلب الثاني
في القرن سادت القانوني فلقدأساسهانتعرف على أنبعد إلاطبیعة الضریبة تتجلى أنلا یمكن 

تلك عن الضرائب تختلف حق الدولة في فرضتأسیس الثامن عشر و التاسع عشر نظریات في 
فكرة المنفعة التي تعود إلىد هذا الحق ر یاتجاهفخلال القرنین الماضیین ساد .السائدة في العصر الحدیث

آخر في اتجاهبینما یسود ،على دافع الضریبة و إلى العقد الضمني الموجود بین الدولة و دافع الضریبة 
و سنعرض على التوالي كل ،و سیادة الدولةالاجتماعيد هذا الحق إلى فكرة التضامن ر الحاضر یتالوق

:1منهما
:التكییف القانوني للضریبة: الفرع الاول

:المالينظریة المنفعة و العقد - 1
هذین كتاب ث یعتبر كثیر من یحالثامن عشر والتاسع عشر نین ر هذه النظریة في القأفكارسادت 

فحسب،التي تعود علیه من خدمات المرافق العامةالمنفعةمقابل الفرد یدفع الضریبةأنالقرنین
لدفع من هذه الخدمات بعقد ضمني ذي صیغة مالیة یلزمه كمشترياعتقادهم أن الفرد یربط مع الدولة 

الفرد بعقد ضمني بینه و ارتباطتؤسس أنصار هذه النظریة فكرة المنفعة على تحی،في صورة ضرائب
هو أن الأفراد سیتنازلون عن جزء من هذا العقدو مضمونالاجتماعيالدولة یسمى بالعقد بین 

الضرائب مقابل منافع دفع كما أنهم بموجب عقد مالي یلتزمون ب،حریاتهم لحمایة باقي أفراد المجتمع 
.یحصلون علیها

من جزءیدفعونالأفراد ف،أمینتالعقد هو عبارة عن عقد البعض الآخر للقول أن هذاو ذهب
حیث أنصار بها على وجه أفضلالانتفاعللتأمین على الجزء الباقي منها و أموالهم في شكل ضریبة 

فالأفراد ،البعض كآدم سمیث عقد بیع خدماتفاعتبره،في تكییف طبیعة هذا العقدالفو تخاهذه النظریة 
یف و یفبالرغم من سهولة هذا التك،في شكل ضرائبمن طرف الدولةبدفع ثمن بیع الخدماتیقومون

باعتباربأدائهاالتي ینتفع بها المكلف المنفعةفمن الصعب تقدیر قیم ،الحقیقةعكسبساطته إلا أنه لا ی
إلىو الدفاع و التمثیل الدبلوماسي كالأمنقساملانأن كثیرا من الخدمات التي تقدمها الدولة غیر قابلة ل

.   12:سوزي عدلي ناشد،مرجع سابق،  ص 1



ماھیة الضریبة: الفصل الاول 

7

اط و فوائد سدفع أقبالأجیال المستقبلیة كییف لا یتوافق معتجانب هذا كذالك تجدر الإشارة إلى أن هذا ال
.ي عقدتها الدولة و لم یحصل على أي نفع مباشر منهاتالدیون ال

إنتاج ذهب البعض الآخر إلى تصویر هذا العقد الضمني كأنه عقد شركة فیعتبرون أن الدولة شركة
ذلك  في سبیلكل واحد منهم بأداء عمل معین و یتحملیقومفیها هم أفراد المجتمعالشركاء،كبیرة

تعودالحكومةأي،هذه الشركةإدارةنفقات خاصة إلى جانب النفقات العامة التي یقوم بها مجلس
المشاركة في هذه النفقات تعین على هؤلاء المساهمینیمنفعتهاعلى جمیع الشركاء أي الخدمات العامة و 

.الدولةمي تفرضها علیهتفي صورة الضرائب ال
نظریة علیها على هذه النظریة أنها تقوم على سلسلة من التشبیهات التي لا یصح أن تقوم تؤخذو 
أیضا بل والمشتركةتمثل مجموعة من المصالح المادیةإنتاجلیست مجرد شركة فالجماعة،علمیة

ستوجب یكییفتالبالإضافة إلى أن هذا ،1تقدیرهامجموعة من المصالح المعنویة والأدبیة التي یصعب 
محدودة به الطبقات تمتع تیفوق ما بقدر من الخدمات العامةةذات الدخول المرتفعالطبقاتانتفاع 
.الدخل

أنهارغم الحدیث بكل تغیراتهالعصرالنظریة لا تناسبأن نقول أن هذهنستطیعالأخیرو في 
فلهذا ،تبحث عن مبرر كي تكون الضریبة مناسبة مع الدخل أو الثروة الخاضعة لها على أساس عقدي

.الاجتماعيضامن تظهر تیار آخر یؤسس فرض الضرائب على نظریة ال
:نظریة التضامن الإجتماعي -2

الاجتماعيرد حق الدولة في فرض الضرائب على فكرة التضامن المالي الحدیث إلى یتجه الفكر
في تطاعته سبدفع الضرائب كل على حسب افیلزم الأفراد،بین الأفراد الموجودین في الدولة الواحدة

عقد و لیستهذه النظریة ضرورة  اجتماعیةالعامة حتى تستطیع الدولة التي تعتبرالنفقاتمواجهة
ض غب،استثناءبلا كافة المواطنین بها خدمات ینتفع بتقدیمبالقیام علیهالاتفاقأو نظام تم اجتماعي

.العامةالنظر عن مقدار مساهمتهم الفردیة في تحمل هده الأعباء 
تمد ستالتيالأساس القانونيتمثل الاجتماعيمما سبق تجدر الإشارة للقول بأن نظریة التضامن و
أم  ینیداخلنونمواطكانواضیها سواء اأر على القاطنین فيها في فرض الضرائبتدسیاالدولةمنه

.أجانب
:قواعد الضریبة: الفرع الثاني

. 220:ص،1978،القاھرة،دار الفكر العربي، المالیة العامة ،السید عبد المولى 1
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هذه حیث تهدفقصد بها المبادئ التي تلتزم بها الدولة عند إقرار النظام الضریبي یقواعد الضریبة 
الدولة على یتعینو.و الدولة في نفس الوقتبأداء الضریبة المكلفمصلحة القواعد إلى تحقیق

و یعتبر آدم بأدائهالعدم الوقوع في مظلمة تجاه المكلفین الضریبة فرض عندالقواعد هذه احترام
:سمیث أول من وضع هذه القواعد حیث تتلخص فیما یلي 

:قاعدة العدالة و المساواة-1
من المبادئ الدستوریة الذي یجد مصدره في الوثائق الضریبيالقانونأمامالمساواةمبدأیعتبر 
القاعدة أنه یجب على الدولة عند فرض الضرائب على الأفراد أن تحقق من هذهیفهم و1الدستوریة 

.مبدأ العدالة و المساواة في توزیع الأعباء العامة بینهم
كبیر لتغیرإلا أن فكرة العدالة و المساواة لم یتفق علیها الكثیر من الكتاب الإقتصادین و تعرضت

فذهب آدم سمیث الذي الثامن عشر القرن أواخرالذي حدث منذ الاجتماعيو الاقتصاديفقا للتطور و 
في الدولةأفرادیقصد بقاعدة العدالة أنه یجب أن یساهم كلویعد أول من نظم و صاغ هذه القواعد 

هذا أید و قد ،همالنسبیة حیث تكون مساهمتهم متناسبة مع دخولبحسب مقدرته تحمل أعباء الدولة كل 
التي دهاحو هيحیث أن الضریبة النسبیة الثامن عشر و التاسع عشر اب القرنینتكالمنطق معظم 

.تحقق العدالة الضریبیة
يفتغییرأو بین الجمیع دون تمییزورغم أن هذه القاعدة تستند على فكرة المساواة في المعاملة

الطبقات محدودة الدخل من تلك مرتفعة وطأة علىتعد أشدالنسبیةإلا أن الضریبة،سعر الضریبة
من یحرمهاالذي يءالش،الدخل أشد عبئا علیهالمحدودة تكون الضریبة بالنسبة للطبقاتإذ،الدخل

إشباع بعض حاجاتها الضروریة و لهذا فالضریبة النسبیة عاجزة عن تحقیق مبدأ العدالة و المساواة في 
.فرض الضرائب

رك فكرة الضریبة النسبیة واللجوء إلى فكرة الضریبة تث إلى یالفكر المالي الحداتجهو نتیجة لذالك 
المادة أو الوعاءقیمةبتغیرتفرض الضریبة بنسب تتغیرف،العدالةمبدأ تحققالتيالتصاعدیة

یبة التصاعدیة فهذه الضر دائهاافكلما زاد الدخل كلما زادت قیمة الضریبة الواجب ،الخاضعة للضریبة
دیةحالالمنفعة صتناققاعدةبها إستنادا على المكلفینتحقق قدر أدنى من العدالة والمساواة بین

نقص مقدار على أنه كلما زادت الوحدات التي یستهلكها الشخص من سلعة أو خدمة كلماالتي تنص
سعر باعتبار أنبالتالي تتحقق العدالة الضریبیةو،الوحدة التالیةاستهلاكالنفع الذي یعود علیه من 

.170:ص،2010الأردن ،دار وائل للنشر،علم المالیة العامة و التشریع الضریبي،جھاد سعید خصاونة  1
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بالإضافة ،الدخول الضعیفةوتكون أكبر من تلك التي یدفعها ذو كبیرالضریبة على الذي یتقاضى دخلا
الأفراد بینالدخلتوزیعهذا من مزایا هذه الضریبة التصاعدیة أنها تسمح بتحقیق إعادةكلإلى

:1علیها هذه الطریقة و هماتستند مبدأ ین هامین حیث هناك،بصورة جیدة
:مبدأ العمومیة الشخصیة للضریبة -1- 1

على جمیع الأشخاص الموجودین داخل الضریبة فرض ن تأالشخصیة للضریبةیقصد بالعمومیة
ج البلد إذا كان ر مقیمین في الداخل أو خاكانواسواء ،اقتصادیاالدولة الواحدة أو التابعین لها سیاسیا أو 

من هذا الأشخاص لا یستثنى كما ،هم تفي داخل إقلیم الدولة و هذا وفقا لجنسیأملاكحوزتهمفي
بعض الحالات منهتستثنيإقلیم الدولة إلا أن مبدأ عمومیة الضریبةاقتصادیاالأجانب الذین یتبعون 

تحقیق أجلمنالقوانین الضریبیةكوجود بعض الإعفاءات التي تأتي بها التي لا تفقده عمومیته مثلا
الأسلاك في العاملین للرجال التي  تمنح عتماداتلاأو بعض ااجتماعیةأواقتصادیةأغراض

.الدبلوماسیة
:مبدأ العمومیة المادیة للضریبة -1-2

الأفراد ما یملكها المقصود بهذا المبدأ أن تفرض الضرائب على كافة الأموال و العناصر المادیة التي 
أغراض منهاالهدفیكونالتيالضریبیةفي التشریعاتالموجودةاءاتستثنالابعضعدا

.اقتصادیة
بمقتضاه أنه لا یتم الذيصیةالشخالضرائبت معظم النظم الضریبیة المعاصرة لنظامخذكما أ

على الأشخاص إلى المادة الخاضعة للضریبة بل یجب النظر أیضا إلى مقدرةاستنادافرض الضریبة 
و عكس هذا فالضرائب العینیة یتم مباشرة النظر ،المساهمة عن طریق دخولهم في تحمل العبئ للدولة

.الخاضعة للضریبةةفي الماد
: قاعدة الیقین-2

علم علىفیكون ،الدولةتجاهبالتزاماتهعلى علم یقینيكلف أن یكون الممون هذه القاعدةضم
الآجالمعرفةجانب إلىالسعرمن تحدید للوعاءإنطلاقابكل ما یتعلق بالضریبة الواجب أدائها 

حالة ما إذا عن حقوقه فيفعندما یتعرف على القوانین یستطیع أن یدافع ،القانونیة المحددة للضریبة
.رف الدولةطأ من طكان هناك تعسف أو خ

.127سوزي عدلي نلشد مرجع سابق ص  1
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:الملائمةقاعدة-3
و تناسب في تحصیل الضریبة تتفق و طبیعة م ئلاتمقتضى هذه القاعدة هو اختیار مواقیت و طرق 

دفع الضریبة في الوقت المناسب مثلا عندما یحصل على الأرباح أو عند یسر للممول الضریبة حیث ت
على الممولین و عدم تیسیروالهدف من هذه القاعدة ال،الضریبة من المصدراقتطاعتقاضي الأجر یتم 

تعسف الإدارة المالیة في استعمال سلطتها في إجراءا الربط و التحصیل  
:في النفقات الاقتصادقاعدة -4

أن یتم فیجب،1الضرائبجبایةبتكالیفالإسرافالقاعدة تؤكد على ضرورة عدم التبذیر و هذه 
جزء من حصیلة الضرائب فیجب ضیع و طرق لا تكلف كثیرا  حتى لا یبأسالیبتحصیل الضرائب 

د على سالیب و الطرق التي تتناسب مع تحصیل الضریبة فتحصیل الضریبة یجب أن یستنالأاختیار
.متكامل یسمح بفعالیة أكثر للضریبةجهاز

:الضریبة هدافأ:المطلب الثالث
لتغطیة تخصص في المیزانیة العامة و التي غالبا ما من أهم مصادر الإیرادات الضریبة تعتبر

تطورت هذه الأخرى و قد الاقتصادیةأوجه الإنفاق المتزاید بالإضافة إلى الأغراض المالیة و السیاسیة و 
.تطور دور الدولةبالأهداف 

:الهدف المالي : الفرع الاول 
العامة  الإیرادات على الحصول على الدولة الحارسة في ظل الضریبة فقد اقتصرت أغراض 

لا یترتب على فرضها أي أنفدور الضریبة كان محایدا كدور الدولة بمعنى ،العامةالمرافقلتسییر 
كل منهم في توزیع في مرتبة أي تغییرإلى لا تؤدي أنفیجب ،للأشخاصز النسبیة كتغییر في المرا

فكانالسوق تبعا لقوىتحدد فقطأنالتي یجب على قراراتهم الاقتصادیةالتأثیرأوالدخول والثروات 
یوفر لأنه الأهمفالهدف المالي یعتبر ،لي بحث غرض ماالتقلیدینالیین عند المالضریبيالغرض

شروط في الضریبة عدة یجب توفرولتحقیق ذلك،حصیلة ضریبیة غزیرة تغطي احتیاجات الدولة
: 2و المرونة ،التبات،الإنتاجیةتتمثل في 

.91:ص،2007،الأردن،دار المسیرة للنشر و التوزیع والطباعة،اقتصادیات المالیة العامة،ھدى العزاوي،محمد طاقة  1

40:ص،2003،الجزائر،للنشردار ھومة ،فعالیة النظام الضریبي بین النظریة و التطبیق،ناصر مراد 2
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خصم بعد صافيعلى أكبر دخلمن الحصول مكنتهي التي جة نتالمالضریبة:لإنتاجیة ا* 
على نظام ضریبي مناسب یساعد على تحصیل الارتكازو لهذا یجب ،علقة بالتحصیلتالمصاریف الم

كان المشروع المالي یرغب أن تتوفر في الضریبة ظل المالیة التقلیدیةي كل ضریبة بأقل نفقة و لهذا ف
تخفى في أنهالأفراد بمابها شعر یر المباشرة التي لا یعلى غرار الضرائب غبها الشعور مصفة عد

.السلع و الخدماتثمن
مستوى النشاط في تحصلالتياتبالتغیر التأثر عدمالضریبةیقصد بثبات:ثبات الضریبة*
في فترات الرخاء عكس فع مدخول الضرائب تخاصة في فترات الكساد فمن المعقول أن یر لاقتصاديا

.لنقص الإنتاج و الدخلتقل حصیلة الضرائب نظرا أینفترات الانكماش 
فتزید وعائها انكماش إلىسعرها زیادة تؤديالتي لا هيالضریبة المرنة :مرونة الضریبة*

إلىسعرهازیادةتؤديالتي الضریبة غیر المرنة هي الضریبة أماحصیلتها نتیجة لزیادة سعرها 
الضرائب التي تفرض على السلع ذات ف،انه تنخفض حصیلتها اذا زاد ثمنهابمعنى .1انكماش وعائها 

تلك التي تفرض على السلع ذات الطلب على الطلب غیر المرن وكذلك تلك ذات العرض المرن تفضل 
المرن وكذلك تلك ذات العرض غیر المرن وبالتالي یتحقق ذلك الشرط في الضرائب التي تفرض على 

.وري التي یتمیز طلبها بقلة المرونةسلع الاستهلاك الضر 
الضرائب تحقیق الغرض المالي للضریبة تتوافر في إلىومنه یمكن القول بان الشروط التي تؤدي 

عبئا على الفئات الاجتماعیة المحدودة الدخل لان الفئات أكثرتكون الأخیرةهذه أنغیر المباشرة رغم 
الدخول المرتفعة الفقیرة تخصص نسبة من دخلها للاستهلاك تفوق النسبة التي یحققها ذوو الاجتماعیة 

الاجتماعیة الفئاتعلى منه الضرائب على الفئات الاجتماعیة الفقیرة اكبر  عبئالشيء الذي یجعل 
الأدنىعناصر تشخیص كمراعاة الحدإدخالیكاد یكون من المستحیل فانهأخرىومن جهة .الغنیة

ومن ،غیر المباشرةبالنسبة للضرائب والتصاعد في سعر الضریبة العالیة الأعباءللمعیشة ومراعاة 
في من المساواةتحقیق نوع إلىیؤدي أنعناصر تشخیص الضریبة یمكن إدخالأنأیضاالمعلوم 
.الضریبيىء العبتوزیع 

229السید عبد المولى مرجع سابق ص  1
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:الهدف السیاسي: الثانيالفرع 
الاجتماعیةالطبقات في مواجهة سیاسیا المسطرةالاجتماعیةالقوىالضریبة أداة في یدعتبر ت

و هي كذلك تعتبر على الصعید ،الأخرى و هي بهذا تحقق مصلحة القوى المسیطرة على فئات الشعب
ضریبیة امتیازاتكمنحالجمركیةاستخدام الرسوم الخارجیة مثلسیاسةالخارجي أداة من أدوات ال

من أجل الحد من التبادلات مع الجمركیةأو الزیادة في الرسوم ،تسهل عملیات التجارة مع بعض الدول
خلالمنوذلكمادیا،الفئاتبعضلمساعدةكذلكالضریبة تستخدمقدكما.بعض الدول

الجهوي التوازنلإحداثستعمل كذلك كوسیلةتو .تخفیضهاأوالضریبةمندخولهاإعفاء
بالضریبة الذین یستثمرون في المناطق التي ترید للمكلفینالامتیازاتوهذا بمنح بعض

.الدولة ترقیها
:الهدف الاقتصادي: ثالثالفرع ال

تقاس كفاءة النظام الجبائي  بمدى قدرته على تحقیق  الآثار المرغوبة في  كافة النواحي الاقتصادیة 
ذات الفائض الاقتصادي نحو الاستثمار أو  تشجیع الاستثمار  في  المجالاتمثل المساهمة في توزیع

من الأولویة تشجیع الادخار الاختیاري او الحد من الاستهلاك او المساهمة في ضبط التضخم وغیرها
و هذاالاقتصادیة في تحقیق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادیةتكمن الأهدافف.1الأهداف الاقتصادیة

ذا من أجلهو ، و زیادة الضرائب في فترة التضخم،بتخفیض الضرائب أثناء فترة الانكماش لزیادة الإنفاق
نشاط تشجیع الدولة من أجل تستخدمهاأداة كتكون الضرائب كما ،الشرائیةامتصاص القوة 

.تصادیةاقو تسهیلات ضریبیة من أجل تحقیق تنمیة امتیازاتاقتصادي معین عن طریق منح 

:لهدف الاجتماعيا: رابعالفرع ال
من لمعالجة الكثیركأداة الضریبة تستخدم الدولةفأصبحتاجتماعیة أغراضتحقق الضریبة عدة 

لصالح الطبقات الفقیرة بتخفیض أو القوميالدخلتوزیعبإعادةفهي تسمح. 2المشاكل الاجتماعیة 
الأنشطة بعضریتطو وتهدف أیضا إلى ،یرةالكبالعائلیة الأعباء ذويالاجتماعیةإعفاء الفئات 

الضریبة تساهم كما قد اجتماعیة من الضریبةبخدمات إعفاء الهیئات التي تقوم مثل لاجتماعیةا

12:ص،2005،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،جبایة المؤسسات،محمد بوزیدة  1

48:ص،الطبعة الأولى،الأردن،ة دار صفاء للنشر و التوزیع،المالیة العام،طارق الحاج 2
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بعض السلع و علىمرتفعةضرائببفرضهاو هذا دالغذائي و الصحي للأفرافي خفض المستوى
ستهلاكیة لااض الضریبة على السلع یوتخفكهماالمشروبات كالكحول والسجائر من أجل تقلیل استهلا

بلا مقابل تمكینا للدولة بأدائهاكلف متحددها الدولة و یلزم الإلزامیةفریضة أصبحت فالضریبة الواسعة
1.المجتمعأهدافمن تحقیق 

:الفني للضریبةالتنظیم : المبحث الثاني
أنومنذالاقتصادیة،المالیة والسیاسةالسیاسةمنجزءاوأصبحتالتنظیمحیزالضریبةدخلتأنمنذ

الفنيالتنظیمدراسةفيالباحثونأخذ،العامةالنفقاتلتغطیةتجاهلهیمكنلامالیامصدرااعتبرت
أم،الأوعیةمختلفعلىمتعددةضرائبتفرضأم،وواحدةوحیدةضریبةتفرضفهلللضریبة،

2.أخرىضرائبجانبهاوإلىواحدةرئیسیةضریبةتفرضبحیثالضریبتیندمجیمكن

والإجراءات التي لها علاقة بفرض الضریبةالأوضاع كلتحدیدمعناهللضریبةالتنظیم الفنيف
:تطرقنا للنقاط التالیة وسنتطرق لهذا من  خلال ،و تحصیلها
.وعاء الضریبة- 
.سعر الضریبة- 
.ربط الضریبة و تحصیلهاإجراءات- 
:وعاء الضریبة:الأولالمطلب 
فرض محلیكونذعلیها الضریبة أو الموضوع الالمادة التي تفرضالضریبةبوعاءیقصد
سوف للمادة الخاضعة للضریبةخلال دراستنا فمن .دخلأو،رأسمال،أموالاتكونقدفالضریبة

:نتطرق لموضوعین
اختیار المادة الخاضعة للضریبة-
مناسبة فرض الضریبة أو موضوع الضریبة -

79:ص،بدون سنة نشر،ر الإسكندریة،الدار الجامعیة للنش،النظم الضریبیة،حامد عبد المجید دراز 1

119:ص،1988،منشورات جامعة دمشق،الاقتصاد المالي،عبد الكریم صادق بركات 2
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:اختیار المادة الخاضعة للضریبة: الفرع الاول
موضوع كون یفقد أو محل الضریبةموضوعللضریبة اختیارالخاضعةالمادةنقصد باختیار

تتمثل یمكن تقسیم الضرائب من حیث وعائها إلى عدة أقسامو،معیناأو نشاط،تصرفا،الضریبة مالا
:فیما یلي

.الضرائب على الأشخاص و الضرائب على الأموال-
.نظام الضریبة الواحدة و نظام الضریبة المتعددة-
.الضرائب المباشرة و غیر المباشرة-

:الضرائب على الأشخاص و الضرائب على الأموال- 1
لها الأفراد فیخضع الإنسان هو محل فرض الضریبة یقصد بالضرائب على الأشخاص أن یكون 

س أو و لذا فهي تعرف بضریبة الرؤ ،لحكم تواجدهم في إقلیم الدولة و بغض النظر عن امتلاكهم للثروة
،اجتماعیةباعتبارها وحدةتمییز كما أنها قد تفرض على الأسرة دون تقوم الدولة بفرضهاف. الفردة 

حیث عرفت هذه الضریبة منذ القدم عند الرومان و عند العرب و كانت تفرض على غیر المسلمین في 
.ملزمین بها الذكور من البالغین كانواالبلاد الخاضعة للحكم الإسلامي و 

أوالتكلیفیة،مقدرتهإلىالنظردونواحدبمعدلحدهعلىفردكلعلىالضریبةفرضتوسواء
فهي الفردیة،التكلیفیةالمقدرةعنالنظروبغضالجماعیةالتكلیفیةمقدرتهمحسبالأسرعلىطبقت
عصرنافيتسودأنیجبوالتيسمیث،آدمبهاىنادالتيالضریبیةالعدالةعنالبعدكلبعیدةتعتبر

مالیةإدارةعلىالقدیمة،المجتمعاتلافتقارالأخرىالأوعیةوضوحلعدمالسببیرجعوربماالحدیث
مختلفعدولإلىأدىالذيالأمرعدالة،أكثروقواعدأسسعلىالضریبيالوعاءبتحدیدتتكفل
هيللضریبةالخاضعالوعاءأوالأساسیةالمادةالأشخاص،وأصبحتعلىالضرائبنظامعنالدول

.الأموال
:المتعددةوالضریبةالواحدةالضریبة-2

ضریبي التتعلق بالنظام التيالأمور نظام الضرائب المتعددة من و الضرائب الموحدةبنظام العمل
عنها لمواجهةمالیة في ید الدولة لا یمكن الاستغناءأداةالضریبة أصبحتأنفمنذ .السائد في الدولة
تفرضأموحیدةیتم فرض ضریبةفهلللضریبة،الفنيالتنظیمدراسةفيالباحثونأخذالنفقات العامة 

رئیسیةضریبةتفرضبحیثالضریبتینیمكن دمجأمالأوعیةمختلفعلىمتعددةضرائب
أخرىضرائبجانبهاوإلىواحدة

إلغاء یرىنافوبفكانللضریبةالخاضعالوعاءباختلافالوحیدةالضریبةأنصارآراءاختلفتولقد
العشورضریبةالضرائب التي كانت سائدة في ذلك الوقت وإحلال ضریبة أساسیة محلها أطلق علیها 
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معها أخرىضرائبفرضیجبذلك انه جانبإلىیعترفولكنه المنقولة،والدخولالأرضعلى
.1المشروباتعلىوالضریبةالجمركیةكالرسوم
الوحیدالقطاعهوباعتبارهالزراعيالقطاعمصدرإلىینظرونفكانواللفیزوقراطبالنسبةأما

غیرالاعتقادوهذا،الصافيالدخلإنتاجعلىقادرةوغیرعقیمةالأخرىالقطاعاتوكلللثروات
البعضیرىمنتجةكماالقطاعاتكلأصبحتفالآنالإنتاج،علىالأخرىالقطاعاتقدرةلعدمصحیح

العامعلى الدخلالضریبةتفرضبأنالآخرالبعضیرىبینماالمال،رأسعلىالضریبةبأن تفرض
الضریبةفرضآخرفریقویرى،للمكلفالتكلیفیةللمقدرةمقیاسخیرالأخیرهذاأناعتقادهموفي
.إعفاء الادخارثمومنالاستهلاك،علىأيالعام،الإنفاقعلى

الصورةبهذهتطبقلمولكنها1916سنة هومبرتالألمانيالاقتصادیةالضریبةهذهاقترحوقد
،19422عامالأمریكيالكونجرسرفضهاكما1920عامالألمانيالبرلمانرفضهفقدالعامة،
الضرائببإحلالیسمحماهوالوعاءعلىفرضهاالواجبالضریبةنوعتحدیدحولالآراءفتعدد

مماحصیلتهاوانخفاضالواحدةالضریبةعدالةولعدمناحیة،منهذاالواحدةالضریبةمحلالمتعددة
قصداقتصادیةقطاعاتفيتوظفهامالیةلإیراداتماسةبحاجةهيالتيالدولةخزینةعلىسلبایؤثر

.شاملةاقتصادیةتنمیةتحقیق
منالعدیدلدىالضریبیةالعدالةبمبدأوالأخذالمالیةالناحیةمنالمعاصرةالأنظمةتطورإن
بكامله،وإنماالمالعلىولیسللضریبةلإخضاعهحقیقيكوعاءبالأموالالأخذإلىأدىماهوالدول،
.واستعمالاتهمكوناتهمختلفعلى

:المباشرةغیروالضرائبالمباشرةالضرائب-3
فيالمتبعةالطریقةاختلفتفمهماالثروة،علىتفرضأصبحتالضریبةبأنسابقاخلصنالقد

أوبالدخلأيالثروة،بعناصرسیلحقالضریبيالاقتطاعأنإلادولة،كلطرفمنالضریبةتحصیل
تتبعهالذيالمالي للفنطبقاالثروةمنجزءاقتطاعوهوالضریبةهدفتحقیققصدو.المالرأس
إماالطریقتینمنطریقةنختارأنیجبوهنا.المالرأسأوالدخلتتبعأيالثروةتتبعوبالتاليما،دولة
وعندهاالمباشرة،الطریقةانتهجناقدنكونوهناملكیته،تحتأيالمكلف القانونيبیدوهيالثروةتتبع

عندالثروةتتبعوهيالثانیةالطریقةنختاروقد،مباشرةضریبةهيالمحصلةالضریبةتكون
غیرالطریقةاتبعناقدنكونفعندهاثروتهوصرفبإنفاقالمكلفیقومعندماأيواستعمالها،تداولها

.مباشرةغیرضریبةالمحصلةالضریبةبالتاليوتكونالمباشرة،

.368:ص،مرجع سابق،السید عبد المولى 1
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أومالكهاعندسواءالثروةهوالوعاءفیبقىالضریبةتحصیلفيالمتبعةالطریقةكانتفمهما
الاقتصادیةالناحیةمنمختلفةآثارالحالةهذهفيالضریبتینمنلكلأنیبقىتداولها،یتمعندما

ومعالجةالاقتصادیةالمجالاتفيأكثرللتدخلتناسبهاالتيالضریبةتختارالدولةوأنوالاجتماعیة
.الأرجحوهوالاقتصادیةالتنمیةلتحقیقبالضریبتینتأخذأووالاجتماعیة،الاقتصادیةالأزمات

عناصر لتتبع یعتبران وسیلتان متكاملتان أنهماإلابین النوعین من الضرائب من التفرقةفبالرغم
الاختلاف یكمن في أنإلایقوم بالجمع بینهما نظام ضریبي الثروة من دخل و راس المال وان كل 

.كیفیة الجمع بینهما 
:المباشرةغیروالضرائبالمباشرةالضرائببینالتفرقةمعاییر

المعیار فيتتمثلالمباشرة غیر للتفرقة بین الضرائب المباشرة والضرائب معاییرثلاثةهناك
:1ومعیار مدى تباث الحصیلة الضریبیة،معیار راجعیة الضریبةالإداري،

:الإداريالمعیار*
یسجلبمعنى،اسمیةجداولعن طریقجبایتهاتمإذامباشرةالضرائبتعتبرالمعیارهذاحسب

الدخل الإجمالي،علىكالضریبةومقدارهاونوع الضریبةالمكلفین،أسماءالاسمیةالجداولهذهضمن
اسمیةجداولبدونتحصیلهاتم إذاوتعتبر الضرائب غیر مباشرة .العقاراتربحعلىالضریبة

، الاستهلاكأوعلى النفقاتالضرائبوكذلكالغذائیةالموادعلىالمكلفین كالضریبةأسماءبهامدونة
فيالإداريللمعیاراستعراضناخلالالضریبة،فمن هذهیدفعمنمسبقاتعرفلاالضریبیةالمصالحلأن

یصلحأنیمكنلاهذا المعیارأنالقول یمكنناالمباشرة،غیرالمباشرة والضرائبالضرائببینالتفرقة
طرفالضریبة منتحصیلدولة وكذا طریقةلكلالضریبيالهیكللاختلافوذلكالضریبةلتحدید طبیعة

علىتعتمدأخرىفي دولةالضریبةطبیعةلتحدیدالمعیارهذایصلحقدوبالتالي، الضریبیةالمصالح
.الإداريالمعیارومفهومیتماشىضریبيهیكل

:الضریبةراجعیةمعیار*
إلىفي النظروالضرائب غیر المباشرةالمباشرة بین الضرائبفي التفرقةالمعیاریعتمد هذا 

القانونيالمكلفعلىاستقرتفإذا.النهایةفيالضریبةستستقرعلى منأيالضریبي،العبىءاستقرار
بنقلالقانونيالمكلفتمكنإذاأمامباشرة،ضریبةأمامفنكونآخرشخصإلىنقلهامنیتمكنولم
غیرضریبةأمامفنكونالأخیرهذاعلىالنهایةفيواستقرتشخص آخر،إلىالضریبيىء العب

.مباشرة
عدم إلىانه یشوبه عدم الدقة والوضوح وقد یؤدي إلاكان مفیدا في بعض الحالات إنوهذا المعیار 

تحملإلىتؤديممالآخرحینمنتحدثالتيالاقتصادیةالأزماتظلفيوذلكضوحوالو الدقة

244:ص،سابقمرجع ،السید عبد المولى  1
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جزئیةبصفةالضریبيى العبنقلمنیتمكنوقد.الضریبةعبىءكلیةوبصفةأحیاناالمكلف القانوني
علماءحددهاكماالضریبةطبیعةلتحدیدالوصولمنالمعیارهذایمكنناالحالتینكلتاوفيیكنفمهما
الماليالفكر

:الخاضعة للضریبةالمادةتباثمعیار*
بالثباتالضریبةعلیهاالمفروضةالمادةاتصفتماإذامباشرةالضریبةتكونالمعیارهذاوفق

أوالدوامصفةلهاعناصرعلىتفرضالمباشرةالضریبةأنأي ،الانتظاموكذا،النسبیینوالاستمرار
بینما الضرائب غیر المباشرة فلا تفرض الا على وقائع وتصرفات الاستمرار،الأقلعلىأوالثبات

بمدىمرتبطذلكلأنالسابقین،المعیارینمثلمثلهیجد صعوبة أحیاناهذا المعیار أنإلامتقطعة 
لممارسةالمنظمةالقوانینوكذاوالسیاسیةالاقتصادیةالتغیراتعنالمنبثقالضریبيالنظامتقدم

طبیعةتحدیدفيالسابقةالمعاییرعلیهاتنطبققدالأعمالفهذهوالصناعیة ،التجاریةالأعمالمختلف
أنفعلیناطبیعة الضریبة،تحدیدفيالأحسنبأنهالمعیارهذاعلىنحكمأنیمكنلاوعلیه،الضریبة

فيالأنجعهوبأنهالمعاییرعلى أحدنحكمخلالهومنما،لدولةالاقتصاديالنظامطبیعةإلىننظر
.مباشرةغیرأومباشرةأكانتالضریبة نوعتحدید

عناصر الضرائب التي تفرض على واقعة وجود أنإلىنخلص من دراسة هذه المعاییر أنویمكن 
وقائع تمثل تفرض علىمال تعتبر من قبیل الضرائب المباشرة وان الضرائب التي ورأسالثروة من دخل 

لكل ضریبة مباشرة وفي الختام تداولا لعناصر الثروة تعتبر من قبیل الضرائب غیر المباشرة أوإنفاقا
كثیراثرهاتألعدمنظرانسبیاثابتةحصیلتهاالمباشرةفالضریبة.سلبیاتوأغیر مباشرة ایجابیات آو

الاقتصادیةللأزماتعرضةأكثرهيالتيالمباشرةغیرللضریبةخلافاالاقتصادیةبالأزمات
امتیازاتتقدمالمباشرةالضرائبأنكماالاقتصادي،والركودالكسادأثناءوخاصةالحصیلةحیثمن

المقدرةالاعتباربعینللأخذبالإضافةدفعات،علىالضریبةكتقسیطلهایخضعونالذینللمكلفین
المالیةالإدارةمعرفةلعدمنظراالمباشرةغیرالضریبةلدىنجدهالاالصفةوهذهللمكلفینالتكلیفیة
غیرللضریبةأنإلاالاقتصاديالمكلفكاهلیثقلماوهذا،المباشرةغیرالضریبةبدفعالمكلفین
بالسیولةالدولةتمدبحیثالاقتصاديوالرواجالرخاءأوقاتفيوخاصةأساسیةمیزةالمباشرة
نفقاتهاوتغطیةعدیدةمجالاتفيباستثماراتالقیاممنالدولةلتمكینالمناسبالوقتفياللازمة
.أحیاناالمتوقعةغیرالفجائیةوخاصةوالمستمرةالدائمةالعامة

)موضوع الضریبة( مناسبة فرض الضریبة:الثانيالفرع 
للضریبة الخاضعةالمادة تطرح عند تحدید وعاء الضریبة هي اختار مشكلة أولأنبینا أنبعد 

التدخل اختار المناسبة التي یمكنكیفیةعنآخرإشكالیطرحفبعد تحدید المادة الخاضعة للضریبة
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یمكن حیث،اختیر لفرض الضریبة الذيالأساسعلى التنازل عن جزء منالأفرادلإجبارعندها 
هي هذه المال ورأسواقعة اكتساب أو،اكتساب الدخلعلى واقعةتفرضأنالضریبة  تستطیع  ف

غیر بالضرائبتدعى وإنفاق الدخل و تداول رأس المالتفرض على واقعة أوالمباشرة الضرائب
المباشرة 

:الدخلعلىالضرائب-1
علیها الممول بصفة دوریة من مصدر قابل للبقاء قابلة للتقویم النقدي یحصلكل ثروة الدخل هو 

أهمیة ذاتدون مساس بماله الأصلي و أصبحت ضرائب الدخل ، حاجاته باستهلاكهإشباعیمكنه من 

أو من العمل وحده فقد یستمد الفرد دخله في ،مصادرهانظرا لتعددة الحدیثة یفي النظم الضریبكبیرة 

عملا تجاریا وكذلك قد یزاول، أو أسهم أو سندات ،الفرد قد یملك قطعة أرض أو مباني: رأسماله مثلا

و كل عمل من هذه الأعمال ینتج دخلا یطلق علیه ، یعمل أعمال حرة یفة أوظأو صناعیا أو یشغل و 

شخصحققهالدخلهذاأكانسواءللضریبةالخاضعالوعاء الدخلیشكل ف.1الدخل النوعي أو الفرعي

من عرفه بالمفهوم الدخل فمنهم في تحدید مفهومحیث اختلف الاقتصادیونمعنويشخصأمطبیعي

و المتكررالدوري الإیرادالدخل یعتبرحیث منهیأتيالمصدر الذي إلىالضیق من خلال النظر 

بأنهیعرف الدخل إذومنهم من عرفه بالمفهوم الواسع .من مصدر محدد خلال فترة محددة یأتيوالذي 

أوبفكرة المساواة یفسرالاتجاهین الاختلاف بینأنحیث 2المكونة لثروة الممول الأصولالزیادة في 

بصدد تعریف هنا نكونومنمن طرف الدولةالحصیلة الضریبیة إلىبالحاجة وكذلكالعدالة الضریبیة 

من ناحیة الزیادة هوتعریف،  الدخلمصدرأوتعریف  الدخل من ناحیة المنبع :3الدخل من وجهتین

.ممولالایجابیة في ذمة ال

علیه الممول مایحصلتعود هذه النظریة للمالیین التقلیدیین حیث یعتبرالدخل كل:نظریة المنبع:أولا 
أنفحسب هذا التعریف لا یشترط ،بالنقودقویمها تخدمات یمكن أوأموالبصفة دوریة ومنتظمة من 

245: ، ص 1992أحمد حمدي العناني ، اقتصادیات المالیة العامة و نظام السوق ، دار المعرفة اللبنانیة، لبنان 1
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كالدخل الذي یحصل ،یكون قابلا للتقویم بالنقودأنیكفي وإنمایكون الدخل نقودا لكي یخضع للضریبة 
أجورهممن علیها العمال كجزء كالسلع العینیة التي یحصل أو،علیه مالك المنزل من سكنى منزله

في أمثالهاعامل علىتالكان یجريإذاالعینیة في حالة ما تقویما نقدیا للسلع إعطاءیمكن وبالتالي 
تحصل الممول على سلع  وخدمات یصعب إذاي حالة ما أما ویكون ثمنها محددا في السوق ،السوق

.تقویمها بالنقود أي لا یعرف ثمنها فلا تعتبر دخلا وبالتالي لا تخضع للضریبة

تهناك شرط ثاني لكي یخضع الدخل للضریبة فهو ا نیاتي بصفة متجددة ومنتظمة كلما انتهأنا كم
الذي یحصل علیه الشخص بصفة عرضیة كجوائز السندات الإیرادذلك فان ىالمدة الذي یقدر فیها وعل

أنولا یلزم ،النظریةدخلا طبقا لهذه یعتبرفلا الأسعارنتیجة لارتفاع الرأسمالیةالأصولارتفاع قیمة أو
یكون الدخل من أنیكفي لتحقق هذا الشرط على نفس المقدار المتحصل علیه بل یحصل الشخص

كما .طویلةحتى ولو تعطل عن العمل مدة العاملومثالا على ذلك اجر ،طبیعة متجددة و متكررة 
لا إذالواقع نتیجة الشرط الثاني یكون مصدر الدخل دائم و ثابث وهذا الشرط یعتبر في أنرط كذلك تشی

تبعا والثباتوتختلف صفة الدوام .ودائم ثابتكان ینجم عن مصدر إذاإلایتصور تجدد الدخل وانتظامه 
.المال و العملرأسالمال و المصدر المختلط من رأسلمصادر الدخل المختلفة وهي العمل و 

علیه  المتحصل الإیرادأوكالأجورمثلا العاملعلیهیتحصلالذيالإیرادهوالدخلفإنثمومن
الدخلعلىالضریبةتعتبركماغیر ذلكأوناتج عن كراء عقارإیرادأوتجارينشاطممارسة من 
الكبیر،موردهابسببوذلكالمعاصرة،الضریبیةالتشریعاتجمیعفيالمفروضةالضرائبأهممن

فرضفيالمطبقةالأسالیبوأكثر،الضریبةدفععلىالمكلفلقدرةمقیاسأفضلالدخلاعتباروعلى
الدخل هو الحال في النظام الضریبي الجزائري حیث تفرض ضریبة علىكما الدخل،علىالضریبة
.على مختلف فروع الدخلالإجمالي

:1أنواعثلاثة إلىویمكن تقسیم الدخول وفقا لمصدرها 
و الثباتقدر من بأكبرمنقولا حیث هذا النوع یتمتع أوالمال عقارا رأسیكون أنیمكن :راس المال*

تجنیب جزء یمكن المال كمصدر للدخل یدوم و لا یتوقف على عمر الفرد كما انهرأسأنإذالاستقرار 
.ممكنةدة ملأكبراستمرارهمن الدخل الناتج عنه لصیانته وحمایته من الاستهلاك لبقاء بقائه و 

كان لا یتمتع بنفس إنیدویا ویتصف هذا بالدوریة حتى و أویكون هذا العمل ذهنیا أنیمكن :العمل*
یتوقف على عدة لأنهالمال وهذا نظرا رأسالدخل الناتج من التي یتمتع بها الاستقرارو الثباتدرجة 

.154:ص،مرجع سابق،سوزي عدلي ناشد 1
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عن العمل الناتجةالدخول ولهذا ،الإنسانوعلى عمر الإنتاجالفرد نفسه على عوامل تمثل في قدرة
.المالرأستخضع لضریبة اقل من الدخول الناتجة عن 

كالأرباح،المال و الدخلرأسمن كل الدخل من اشتراكینتج أنیمكن:المال و العملرأس* 
الضریبیة وسطیة المعاملة وتكونالصناعیة و التجاریة حیث تتصف بدرجة متوسطة من الاستمرار

.المال والدخل الناتج عن العملرأسبین معاملة الدخل الناتج عن 

الناجمة للدخولیبرر اختلاف المعاملة الضریبیةوالتباتمن ناحیة الدوام فاختلاف مصدر الدخل 
ضع تلك التي یخیعامل معاملة ضریبیة اخف منأنفالدخل الناجم عن العمل یجب ،عن هذه المصادر

.المال وینعكس ذلك في اختیار سعر الضریبة وطریقة تحصیلهرأسلها الدخل الناجم عن 

التي التباتالدوریة و فكرةاشتراط أدى: الممولفي ذمةنظریة الزیادة في القیمة الایجابیة: ثانیا
باحالأر المكاسب و استبعادإلىتؤديلأنهااق الدخل طمن نالتضییقإلىالمنبعتتطلبها نظریة

وهي نظریة الدخلاتساعا في تحدید مقصودأكثربنظریةالأخذإلىالبعض العرضیة عنه لذا یلجا
قدارالزیادة الایجابیة محیث یتحدد الدخل وفقا لهذه النظریة ب،الزیادة في القیمة الایجابیة في ذمة الممول

الفرد فما یحصل علیهل فترة معینة من الزمنالمعنوي خلاأوعلى ذمة الشخص الطبیعي تطرأالتي 
بصورة م ذلكتسواء ،خدمات یمكن تقویمها بالنقود یعتبر دخلاأومنافع أوخلال فترة معینة من نقود 

الأولىو النظریة وهنا تكمن نقطة الخلاف بین هذه النظریة ،بصفة عرضیة بحتة أودوریة منتظمة 
.الدخل أركانكركن من التي ترتكز على صفة الدوریة

وجهت لهذه النظریة و تعد من قبیل الدخول الشخصلهذه النظریة فان كل زیادة على ذمة ووفقا 
إذاانهالأمرفواقع ،المال كالدخلرأسالدخل لدرجة اعتبار بعض الانتقادات حیث وسعت من فكرة

المال لا یمكن اعتبار هذه الزیادة من قبیل الدخل رأسوقعت زیادة ایجابیة في ذمة الشخص لها طبیعة 
المال من رأسو الزیادة في قیمة والهبة و الوصیة الإرثفي اعتبار أصابواهذه النظریة فأنصار

.المالرأسقبیل الدخول لان هذه العناصر لها طبیعة 
على قد فرضت الضریبة ف،هذه النظریةبأفكارذلك في متأثرةالضریبیة بعض التشریعات أنكما

بعض الدخول العرضیة مما یعتبر خروجا عن المفهوم التقلیدي للدخل الذي یستلزم توفر صفة الدوریة و 
ولهذا فان للضریبةإخضاعهاو الأوعیةهذهملاحقة بغرضیكونهذا في الواقع أنإلا،الانتظام

للأغراضتوسع منه وفقا أوولكنها قد تضیق بعض التشریعات الضریبیة لا تتقید بمفهوم محدد للدخل
إعفاءل ونضرب مثالا على ذلك یلبعض المداخالجبائیةالإدارةإعفاءوهذا ما یفسر .إلیهاالتي تهدف 

الإعفاءاتمنجانب غیرها إلىاجتماعیة أغراضحقیق توهذا من اجل العائلة من الضریبةالأعباء
قد الأحیانفي بعض كما انه.سیاسیةأواجتماعیة أغراضالتي یكون غرضها سواء تحقیق الأخرى
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توفر عنصر من عدم بالرغم الدخول العرضیة للضریبة الأحیانالضریبیة في بعض الإدارةتخضع 
.ءالشركاعلى یوزع الاحتیاطي الذي ونضرب مثالا على ذلك بناءا على نص قانونيالدوریة بها 
.الرقابة على الدخولحكامإویقصد بهذا 

قیمة عینیة تكون قابلة للتقدیر النقدي آوهو قیمة نقدیة بأنهومن خلال ما سبق یمكن تعریف الدخل 
الصعوبة الموجودة في تعریف الدخل وعلى ضوء تتحقق بصورة دوریة منتظمة من مصدر مستمر

الضریبة تفرض هلأي ،تتمثل في تحدید الوعاء الضریبيأخرىالخاضع للضریببة هناك صعوبة 
.على الدخل الصافي أوالإجماليعلى  الدخل 

حصول للدون خصم التكالیف اللازمة إیرادللممول كل ما یحصل علیه من الإجماليیقصد بالدخل ف
1.مخصوما منه هذه التكالیفالإجماليبینما یقصد بالدخل الصافي الدخل ،على الدخل

أخرىمن جهة الدخل عمالاتتوبین اس،تكالیف الدخل من جهةأوالتفرقة بین نفقات وهنا یمكن
لجمیع ولا توجد قاعدة واحدة .استثمارمأهلاك تینفق فیها الدخل سواء كان اسوالتي تعد الوجه التي 

على الدخل طبیعتها بحسبالضرائبتفرضفأحیانا،التي تفرض على الدخلالضرائبأنواع
علیه المكلف من توزیعات ما یحصل على كل فرض تالتيالقیم المنقولة إیراداتكضریبة الإجمالي

تفرض علیه الضرائب على الآخروالبعض ،دون خصم تكالیف الدخل منهاأرباحأوفي صورة فوائد 
وتختلف .الصناعیةو التجارةالأرباحالدخل الصافي أي بعد خصم التكالیف الواجبة الخصم كضریبة 

وعادة ما یكون موضوع التكالیف ،ظروفه الخاصةأونوعه أوتكالیف الدخل بحسب طبیعة الدخل ذاته 
على حجم لفرض الضریبة الجبائیة تسعى فالإدارة.الضریبیة والمكلفالإدارةموضع جدال ما بین

الضرائب بالتالي تخفیض،الوعاءمن اجل تخفیض الأعباءاكبر من الوعاء و المكلف یسعى لزیادة 
لها القانونيالحد وضعخصمها و الواجبالتكالیفحیث یتدخل القانون لتحدید ماهیة .بهاالملزم

:ما یليالإجماليومن بین التكالیف الواجب خصمها من الدخل 
التي لعقارات اإیجار،العمالأجور،الأولیةفي ثمن المواد النفقاتهذهتتمثل:نفقات الاستغلال*

و فوائد القروض المدفوعة المتعلقة مباشرة بالنشاط الاستغلالي ،الأدواتو والآلات،یشغلها المشروع
.في السقف الذي یسمح به القانونوالإعلانومصروفات الدعایة ،لهذا المشروع

261:ص،مرجع سابق،الدكتورالسید عبد المولى 1
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والمباني الآلاتالتالفة في الأجزاءاستبدال أوبإصلاحعلاقةلها أي كل نفقات:نفقات الصیانة*
.یكون ذلك ناتجا عن الاستعمال العادي لهاأنو المعدات على 

بصورة ثابتة كل فترة زمنیة معینة أرباحهغ التي یقتطعها المشروع من لوهي المبا:نفقات الاستهلاك*
استهلاك و تلك النفقات أوعطل أومن قدم الإنتاجیةالأصولعلى یطرأعادة ما تكون سنة كمقابل لما 

ي قد استهلكت تالقدیمة الالأصولجدیدة محل ثابتةأصولإحلالیتمكن من یستخدمها المشروع لكي 
.مع مرور الزمن

نتج الذيبنشاطه بقیام الشخصالتي تتعلقتعتبر الضرائباسابقالنفقات المذكورة إلىإضافة
لا یمكن هذاتعلى الدخل بینما الضرائب المفروضةالإجماليمن الدخل خصمهایمكندخلعنه

.الإجماليخصمها من الدخل 

قابلة أعباءلا تعتبرحیث خصمها ام الضریبي الجزائري قد حدد ت التكالیف الواجب نظوفي ال
:1للخصم ما یلي

.للاستغلالمباشرة  المخصصةغیربالمبانيالخاصةالكراءوأجوروالأعباءالتكالیفمختلف-
،دج500مبلغمنهاواحدةكقیمةتتجاوزلمماإشهاريطابعلهاالتيتلكباستثناءالمختلفةالهدایا-

الطابعذاتوالجمعیاتلصالح المؤسساتعیناأونقداالممنوحةتلكعداوالتبرعات،والإعانات
دج200.000قدرهسنویامبلغاتتجاوزلمماالإنساني،

بهالملتزمالمبالغباستثناءوالعروض،والفندقةالإطعاممصاریففیهابماالاستقبالحفلاتمصاریف-
المؤسسةباستغلالمباشرةوالمرتبطةقانوناوالمثبتة

دج1000000اهتلاك السیارة السیاحیة في حدود -
مبادراتوترقیةالریاضیةبالأنشطةالخاصةالرعایةووالكفالةالماليللإشهارالمخصصةالمبالغ-

10نسبةحدودفيإثباتهاشریطةالجبائي،الربحتحدیدأجلمنالشباب، المالیةالسنةأعمالرقممن%
اهذمنكذلكوتستفید. دج 00000030أقصاهحد يالطبیعیین وفأوالمعنویینللأشخاصبالنسبة

:إلىتهدفالتيالثقافيالطابعذاتالنشاطاتالخصم،

تدعیمهاووتصلیحهالهاالاعتباروردوتجدیدهاالمصنفة،التاریخیةوالمناظرالأثریةالمعالمترمیم-
.وترقیتها

.وحفظهاالمتحفیةوالمجموعاتالأثریةالتحفترمیم-
.والمعنويالماديالتاریخيبالتراثیتعلقمافيالوسائلبجمیعوتحسیسهالجمهورتوعیة-
.المحلیةالتقلیدیةالمناسباتإحیاء-

.171- 170-169:المواد،قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،المدیریة العامة للضرائب ،وزارة المالیة 1
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والثفافةنشروالثقافيالموروثترقیةفيالمساهمةالنشاطاتإطارفيأوالمؤسسةالثقافیةالمهرجانات-
.الوطنیتیناللغتینترقیة

النتیجةمن،الماليالمحاسبيالنظامسریانبدایةقبلالمحاسبةفيالمسجلةالأولیةالمصاریفتخصم-
.الأصليالامتصاصلمخططتبعاالجبائیة

المالیةالسنةأوالسنةأرباحمنالتقنيأوالعلميالبحثعملیاتعنالمترتبةالتسییرنفقاتمبلغیخصم-
.الضریبةتحدیدأجلمنوذلكالمصاریف،هذهإنفاقفیهاتمالتي

فيالربح،أوالدخلهذامبلغمن%10غایةإلىللضریبةالخاضعالربحأوالدخلمنتخصمو 
المؤسسةداخلالتطویربحثإطارفيالمصروفةالنفقاتدج،100.000.000یساويسقفحدود

المعادبالمبالغالتصریحویجب.البحثهذاإطارفيبخصمهالمرخصالمبلغاستثمارإعادةشریطة
.العلميالبحثبرقابةالمكلفةالوطنیةالهیئةإلىوكذلكالجبائیةللإدارةاستثمارها

:انواع الضرائب على الدخل
فهناك ضرائب تفرض على فروع مختلفة من ،هناك نوعین من الضرائب التي تفرض على الدخل 

من مصادر یحصل علیها الفرد ذيالواحدة تفرض على مجموع الدخل ضریبةهناك الدخل بینما 
وهذا في مفهومهالتضییقإلىأوالدخل توسیع مفهومإلىسواءحیث یسعى المشرع .1مختلفة 
.الذي یرید تحقیقها الأهدافبحسب 

:الضرائب النوعیة على فروع الدخل:اولا
مصدر كل دخل حیث في أساستقوم الدولة بفرض ضرائب نوعیة على فروع الدخل المختلفة أي على 

أنشطةفالشخص الذي یقوم بعدة .   الضریبة أساسهاالضریبیة التي تفرض على الأوعیةهذا النوع تتعدد 
الدخل الناتج من مثلا ضریبة على دخل فتفرضكلبحسب مصدرتتعدد الضرائب المفروضة علیه

أوجوركالأالعمل الدخل الناتج عنأوالمنقولالمال رأسالدخل الناتج منأوالعقاري المالرأس
.التجاریة و الصناعیةكالأرباحالمال رأسالدخل الناتج عن العمل و 

الضریبیة المطبقة بحسب مصدر كل دخل و طبیعته الأحكامومن ممیزات هذا النظام انه تتنوع فیه 
انه النظام على هذاویؤخذسعر الضریبة بذاتها أوفرض الضریبة وتقدیر الوعاء أسلوبومن حیث 

تطبیق نظام عدم استطاعة إلىبالإضافةقلیلة حصیلته الكثیر من النفقات وتكون عادة الدولةیكلف
شخصیة فكرة تطبیق إمكانالضریبة زیادة على عدم الأوعیةالضریبة التصاعدیة لعدم اتساع حجم 

.الضریبة ومراعاة ظروف الممول الشخصیة 

:الضریبة العامة على الدخل:ثانیا 

127:ص، 1972مصر ، ،مقدمة في النظم الضریبیة ، المكتب المصري الحدیث للطباعة و النشر البطریق،یونس أحمد 1
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المتحقق للمكلف الدخل على مجموعتفرضعبارة عن ضریبةهي الضریبة العامة على الدخل
والى الممول بصورة شاملة إلىفیتم النظر فیتم النظر للممول من مصادر متعددةمن مصادر متعددة 

تمییز بینها وفي المختلفة التي یمارسها ومصادر ملكیته المتعددة دونالأنشطةدخله المحقق من إجمالي
عكس تطبیق الضرائب المتعددة على فروع الدخل ووفقا لهذه ،ه التكلیفیةتهذه الحالة یمكن معرفة مقدر 

،تجاریةنشاطات أو،ایجاریةكمداخیل ،مداخیل من مصادر مختلفةالشخص له كانإذاالنظریة
.لضریبة واحدة إخضاعهاخیل قیم منقولة فانه یتم جمعها و ااو مد

عكس نظام الضریبة المتعددة فهو یساوي اقدر على تحقیق العدالة الضریبیة بأنهویتمیز هذا النظام 
من أوكان الدخل من مصادر متعددة إذابغض النظر ما بین الممولین المتساوین في المقدرة التكلیفیة

تعدد عملیات الربط نظرا لعدم ،وقلة النفقات،و السهولة،انه یتمیز بالبساطةضافةبالإ.مصدر واحد
الجبائیة  لمراقبة التصریح الخاص بهذا الإدارةوالتحصیل رغم انه یتطلب قدرا اكبر من الجهد من موظفي 

التي تستوجب في الاعتبارللمكلفالشخصیة روفظالإدخالذلك یمكن إلىبالإضافة.المكلف
للأعباءوالإعفاءللمعیشةاللازمالأدنىومنه مراعاة الحد یحققه الدخل الذي إجماليإلىالنظر 
بإعادةیساهمهذا النظام یسمح بتطبیق نظام فرض الضریبة التصاعدیة الشيء الذي أنكما .العائلیة

.لصالح الفئات محدودة الدخل وزیع الدخل القومي ت
لان فرض ضریبة ،الأفرادن الوعي الضریبي لدى ویؤخذ على هذا النظام انه یتطلب درجة عالیة م

تضیع وبالتاليمن محاولة التخلص منهابدفهمواحدة على الدخل یكون عبؤها ثقیلا علیهم الشيء الذي 
.من خزینة الدولةالأموالنسبة من 
بمبدأتأخذللبلدان التي بالنسبة بأكملهالأسرةدخل الضریبة العامة على الدخل قد تفرض أنكما 

للبلدان التي وهذا بالنسبة بمفردهتفرض الضریبة على دخل كل فرد أووحدة الذمة المالیة للزوجین 
.استقلال الذمة المالیةبمبدأتأخذ

إلىالضریبیة الأنظمةتلجا كللهذا ،و عیوبهیمكن القول بان كل نظام له ممیزاته الأخیروفي 
.الجمع بین نظام الضرائب المتعددة على فروع الدخل ونظام الضریبة العامة على الدخل

:المالرأسعلىالضرائب-2
بر هذا تیعف،1والأزماتأثناء الحروبتفرضاستثنائیةضریبةالمال،رأسملكیةعلىالضریبةتعتبر

المالرأسعلىالضریبةحیثالدخلعلىواقل حصیلة من الضرائب أهمیةالنوع من الضرائب اقل 
تصیبأنإماوهيطارئا،أممستمرإنتاجهأكانینتج،وسواءلمأوأنتجسواءنفسهالمالعلىتفرض

كانإذامنهوتقتطعالمالرأسعلىتفرضأنأومنخفضامعدلهاكانإذادخلهمنوتؤخذالمالرأس
.عالیامعدلها

433مصر، صأولى،،الطبعة1967الطلیعة،دارالعامة،،المالیةعواضةحسن1
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بشيءتمتازوالتيمعین،وقتفيمعینشخصیمتلكهاالتيالأموالعلىتفرضالضریبةهذهو 
تفرضفالضریبةالادخار،لمجردأمللاستهلاكأمللاستثمارمخصصةأكانتسواءالنسبيالثباتمن

علىالضریبةأنواعأهمومن.العقاراتعلىكالضریبةدخلاتنتجلمولوالمعنى،بهذاالملكیةعلى
:ما یليالمالرأس
عنالنظربغضذاتهالمالرأسعلىالضریبةتفرض:المالرأستملك على واقعةالضریبة:أولا

علىالضریبةوتعتبر. آخرطریقأيأووالادخارالعملطریقعنصاحبهعلیهحصلسواءمصدره
الاقتصادیة،والأزماتالحروبأثناءتفرضاستثنائیةضریبةالمال رأسملكیة
ولیس المالرأسفي قیمة تفرض هذه الضریبة على الزیادة:المالرأسزیادةعلىالضریبة:ثانیا

صاحب مجهود إلىالمال لا تعود رأسالزیادة في قیمة تكونأنوهذا بشرط المال نفسهرأسعلى 
تؤدي زیادة إصلاحاتو بأشغالدولة التقومكأنروف المجتمع ظإلىبل تكون راجعة ،المال رأس

المالرأسفرض ضریبة على هذه الزیادة في تقیمة العقارات مثلا حیث 
إلىأوورثته،إلىالمورثمنالمالانتقالبمناسبةتفرضضریبةهي:التركاتعلىالضریبة:ثالثا

أهدافاتحققإنهاف،الدولةلخزینةمالیامصدراكونهاإلىبالإضافةالضریبةوهذهلهم،الموصى
وبالتاليالتركةتوزیعقبلتفرضفهي،ة الكبیر اصحاب رؤوس الاموالعادةتصیبحیثاجتماعیة

.الطبقاتبینالتفاوتمنتحد
الجبایة نفقات فيالاقتصادشرطي تحقق نهاأو غزیرة الحصیلة بأنهاوتتمیز ضریبة التركات 

ها ؤ عبالممول عبئها نهائیا ولا یستطیع نقلالضریبة حتمیة یتحملكذلك تعتبر هذه .في الدفعوالملائمة
الضریبي

:النفقاتعلىالضرائب-3
ورغباته،حاجاتهسدفيأموالهأودخلهباستخدامالفردیقومعندماالنفقاتعلىالضریبةتفرض

هناكالأولىالحالةففيالنفقات،هذهجمیععلىأوالنفقاتهذهمنمعیننوععلىإماتفرضوهي
الضریبةالثانيوالنوعالسجائر،علىوالضریبةر  السكعلىكالضریبةالنفقاتعلىفرعیةضریبة
الاستیرادعملیاتو والاستهلاككالإنتاجمتعددةمراحلفيتفرضالتيكتلكالنفقاتعلىالعامة

.والتصدیر
السلعأسعارزیادةطریقعنوذلكاستعمالهحینالدخلعلىتفرضالنفقاتعلىالضریبة
إلىبالأساسموجهةالاستعمالاتهذهمعظمأنبماالمفروضةالضریبةبمقدارالمشتراةوالخدمات

هيالنفقاتعلىالضریبةأنومعالاستهلاكیةالسلعشراءفيدخولهمالأفرادیستخدمإذالاستهلاك،
عنكبیرةبنسبةتبتعدكانتوإنتحصیلهابسرعةتمتازوالتيالرئیسیةالمباشرةغیرالضرائبإحدى
.المنخفضةالدخولأصحابتصیبكماالثرواتأصحابتصیبضریبةفهيالضریبیة،العدالة
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حیث یفرض هذا النظام الضریبي الجزائري عدة بلدان بهذا الشكل من الضرائب كحالةأخذتقد و 
الخدمة نسبته تختلف حسب طبیعة (TVA)المضافةالضرائب تحت اسم الرسم على القیمةالنوع من 
.راة تالسلع المشأوالمقدمة 

:سعر الضریبة:المطلب الثاني 
مبلغتحدیدثمومنتحدیدهبعدالضریبيالوعاءعلىتطبقالتيالمئویةالنسبةهوالضریبةسعر
اقتصادیةاعتباراتلعدةوفقاالضریبةمعدلتحدیدیتمكماالضرائب،لمصلحةدفعهالواجبالضریبة

علیهایطلقالحالةهذهوفي.للضریبةالخاضعتغیرالوعاءمهماثابتاالمعدلیكونوقدواجتماعیة
وقد،الضریبةمبلغبهایتغیرالتيالنسبةبنفسالوعاءتغیرمعالمعدلثباتوهيالنسبیةبالضریبة

.التصاعدیةالضریبةعلیهایطلقوعندهاالوعاءارتفعكلمایزدادأيمتصاعداالمعدلیكون

:النسبیةالضریبة:الأولالفرع
الضرائبتلكوهي.1عرف الضریبة النسبیة بأنھا التي یبقى سعرھا ثابتا رغم تغیر المادة الخاضعة  لھات
ونضرب مثالا على ذلك معدل ،الوعاء الضریبيقیمةتغیرتمهماوثابتةمحددةبنسبة مئویةتفرضالتي

الجزائريالضریبيامظالنالمبسط فيالخاضعة للنظام على دخل النشاطاتة المفروضالضریبة
النظام الخاضعین لهذا الأشخاصالمحققة من طرف حالأرباعلى 2%20فالدولة تفرض معدلا نسبته 

الشركات حیث تفرض علیهم نسبة أرباحعلىالخاضعون للضریبة لمكلفین لبالنسبة الشأنوكذلك 
حسب نوعیة النشاط الممارس3%19و 25%

تتمثل فیما عناصرلعدة ذلكو الأفضلهي أنهاالنسبیةالضریبةنظریةالتقلیدیونالاقتصادیونویرى 
:یلي 

بشكلالمكلفینلكللمعاملتهانظراالتصاعدیةالضریبةمنعدالةأكثرالنسبیةالضریبةتعتبر-
كلعلىواحدبمعدلضریبةففرضالضریبیة،العدالةعنبعیدةفهيالحقیقةفيولكنمتساوي
المنخفضةالدخولأصحابمنمباشرغیربشكلالثروةتحویلإلىسیؤديقیمتهاكانتمهماالأوعیة

.المرتفعةالدخولأصحابإلى

115:، ص 1972،دار النھضة العربیة ، بیروت المالیة العامة و السیاسات المالیة، عبدالمنعمفوزي /د-1
2 Ministère dés finance, direction générale dés impots,,direction des relation publique et de la
communication,le système fiscal algérien, eition 2014 ,p :05.
3 Le système fiscal algérien, op.cit. p :15.
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یكونثمومن،الدولةطرفمنالمقدمةللخدماتثمناالتقلیدییننظروجهةمنالضریبةاعتبار-
منالمشتراةالكمیاتالنظر عنوبصرف،واحدالخدماتعلىالحصولأجلمنیدفعالذيالثمن

.الخدمة
وتقلیلالشعوبلتطوروحاجزاللأفرادالاقتصاديالنشاطلعرقلةوسیلةتعتبرالتصاعدیةالضریبة-

.الأفراداستثماراتمنالحدثمومنالادخار،
:التصاعدیةالضریبة:الفرع الثاني 

تعتبر الحدیثعصرنافيف،الضریبيالوعاءبتزایدمتزایدةبنسبةتفرضالتيالضرائبتلكهي 
التكلیفیةللمقدرةلأخذهانظراالنسبیةالضریبةمنضریبیةعدالةأكثرهيالتصاعدیةالضریبة
المرتفعةالدخولأصحاببینالواسعةالفجوةتلكأوالتفاوتذلكتقلیلخلالهاومنللمكلف،
بالإضافةالتصاعدیة،للضریبةالمحدثونتفضیلجوانبمنجانبهذاالمنخفضة،الدخولوأصحاب
كلماص تناقتللنقودالحدیةالمنفعةأنهوالتي  محتواها  المتناقصةالحدیةالمنفعة"لمبدألاستنادهم

الحدیةالمنفعةتلكانخفضتكلماتزدادالضریبةفإنثمومنالفردیحوزهاالتيالنقودكمیةازدادت
.الأفرادلدى

:هيمتعددةأشكالاتأخذالتصاعدیةوالضریبة
.بالطبقاتالتصاعد-
.بالشرائحالتصاعد-
التصاعد التنازلي -
.التصاعد بتقریر الاعفاءات-

:بالطبقاتالتصاعد-1
لمعدلطبقةكل وعاءیخضعبحیثإجمالیةطبقاتعدةإلىالضریبةوعاءیقسموفق هذا الشكل 

.الضریبةمعدلوارتفعإلامعینةطبقةوعاءازدادفكلمامتصاعد،
:ذلكلتوضیحالمثالهذاونصیغ

):الأولىالطبقة- دج16000عنیزیدلاالذيالدخلعلى(% 10
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):الثانیةالطبقة- دج18000ولا یتجاوز 16000عنیزیدالذيالدخلعلى(% 15
):الثالثةالطبقة- دج25000ولا یتجاوز 18000عنیزیدالذيالدخلعلى(% 20
):الرابعةالطبقة- .دج25000عنیزیدالذيالدخلعلى(% 25

الدخلازدادكلماأنهباعتبارنسبیاعدالتهعدمالطبقاتحسبالمتصاعدالأسلوبهذاعلىویعیب
منأكبرتكالیفیكلفهمرتفعلمعدلدخلهایخضعالتيالأخرىللطبقةمباشرةینتقل،واحدبدینار
.الأولى

:بالشرائحالتصاعد-2
الضریبةوعاءتطبیقا من الناحیة العملیة حیث یقسم الأسالیبأكثرالتصاعد بالشرائح أسلوبیعتبر 

منه،أعلىجزءإلىجزءمنالمعدلهذاخاص، ویتزایدمعدلمنهاكلعلىیطبقأجزاءعدةإلى
للضریبة على الذي یمثل الجدول التصاعدي ) 01(ویمكن ان نلاحظ هذا من خلال عرضنا للجدول رقم 

الدخل الاجمالي

للأشخاصالإجماليالدخلعلىالمطبقالضریبيالسلم:)01(رقمالجدول
بالجزائر 2008لعام الطبیعیین

دج:الوحدة

الضریبةمعدلللضریبةالخاضعةالدخلأجزاء

120.000لا یتجاوز 
360.000الى 120.001من 
1.440.000الى 360.001من 

1.440.000اكبر من 

0%
20%
30%
35%

104المادة ،2013قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةوزارة المالیة المدیریة العامة للضرائب:المصدر
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الحدیثة الضریبیةالأنظمةالعملیة في تطبیقا من الناحیة الأسالیبأكثرالتصاعدیةالضریبةتعتبرو 
تعتبر وسیلة كما . یراعي مبادئ العدالة و الظروف الشخصیة لكل مكلفالأسلوبهذا أنوهذا نظرا 

النوع هذا على كما یعتمد ،ورفع مستوى الطبقات الفقیرة الأفرادفعالة لتقلیل التفاوت بین دخول 
الضریبة هذه حیث تسمح ،الاقتصادیة خاصة في فترات الانكماشالأزماتلمعالجة من الضرائب

قتصادیین كما استند الكثیر من الا،ةتوزیع الدخل القومي لصالح الطبقات ذات الدخول المنخفضبإعادة
المنفعة كلما تناقصتانه كلما زاد حجم الثروة أساسالمنفعة الحدیة المتناقصة على مبدآإلىالمالیین 

.تتناقص مع ازدیاد حجم الثروة للإنفاقالتضحیة الحدیة أنالحدیة لها بمعنى 

:1التصاعد التنازلي-3

نفرض أنالمنخفضة بمعنى بسعر ضریبة مرتفع مع تخفیضه بالنسبة للدخول نبدأویقصد به بان 
التي للدخولبالنسبة %5و ،دج 00010على الدخول التي تزید عن %10بنسبةالضریبة مثلا 

على تخفیف العبئتزاید ضئیل بالنسبة للضریبة الهدف منه فبهذا یحدث ،دج 5000د عن یلا تز 
الدخول المحدودةاصحاب 

:الخصم من وعاء الضریبةآوالإعفاءاتلتصاعد بتقریر ا-4

سعر ثابت من آویقصد بهذا النوع من الضرائب هو فرض الضریبة یسعر محدد سواء بنسبة مئویة 
اللازم لمعیشة الأدنىالحد مختلفة كضمانلأسبابإعفاءایقرر ثمللضریبةالخاضعةمقدار المادة

ضمنیا تصاعدا لتحقیق هذاوالدخل باقي على نسبي سعر فرض و،المكلف لمختلف الطبقات
الدخل وبالتالي لإجماليبالنسبة الإعفاءفكلما زاد مقدار الدخل كلما قل حجم ،و بصوررة غیر مباشرة

.زیادة سعر الضریبة

كان إذاإلاتلاف السعر الاسمي للضریبة عن السعر الفعلي اخإلىالإعفاءاتیؤدي التصاعد بتقریر 
.مقدار الدخل مرتفعا فانه في هذه الحالة یتقارب السعر الفعلي من السعر الاسمي للضریبة 

204. ص،مرجع سابق،سوزي عدلي ناشد  1
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للخصم بالنسبةبصورة واضحة یتحقق فهوالتصاعد عن طریق الخصم من وعاء الضریبة آما
العائلیة حیث یترتب على هذا الخصم حدوث نوع من التنازل في سعر الضریبة لدرجة للأعباءالمقرر 

.كلیاأوالدخول الضعیفة جزئیا إعفاءیمكن معها 

:اجراءات ربط الضریبة و تحصیلها:المطلب الثالث

:ربط الضریبة:الفرع الاول 

الإدارةعلى یستوجب حیث تسدیده المكلفعلىربط الضریبة یعني تحدید المبلغ الذي یتعین 
وتتمثل هذه الشروط ،كافة شروط فرض الضریبة تنطبق على المكلف بالضریبةأنالجبائیة التحقق من 

مقدارها وقیمتها وتحدید،من قیمة المادة الخاضعة للضریبةالتأكدفي تحقق الحادثة المنشئة للضریبة مع 
بعد الجبائیةالإدارةفتقوم إعفاءاتالخاضعة للضریبة تستفد من كانت هذه المادةإذامع الانتباه فیما 

.هذا بتحدید سعر الضریبة فیتم ربط الضریبة وتصبح واجبة التحصیل 

:الضریبةتحصیل:الفرع الثاني 

منالضریبةدیننقلإلىتؤديالتيالإجراءاتوالعملیاتمجموعةبأنهالضریبي یعرف التحصیل
هذا فيالمطبقةوالضریبةالقانونیةللقواعدوفقاالعمومیةالخزینةإلىبالضریبةالمكلفذمة

.الصدد

:الضریبيقواعد التحصیل 

المنشئةیتم التحصیل الضریبي وفقا  لقواعد قانونیة نص علیها المشرع الضریبي وتتمثل في الواقعة
.الضریبةتحصیلوضمانات،الضریبةتحصیلطرق،للضریبة

:الحادثة المنشئة للضریبة- 1

بهاالمكلفنقصد بالواقعة المنشئة للضریبة  التصرف الموجب لحصول الدولة على الضریبة من 
ما مكلف إذافي حالة كلو یتحدد هذا وفقا لقانون یتضمن مجموعة القواعد التي یجب العمل بها 

.توفرت فیه شروط خضوعه للضریبة
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الواقعة تتمثلمثلاالمنقولة إیرادات القیم وفیما یخص الضرائب المباشرة نجد أن الضریبة على
أما في تصرف مستحقیهتحتأي وضعهإیرادات القیم الخاضعة للضریبةفي توزیعالمنشئة لها 

في و.السنة المالیة للمنشأةفي نهایةفهي تحقق الربح الضریبة على الأرباح التجاریة و الصناعیة
.على المرتب أو الأجرفإن الواقعة المنشئة لها هي حصول الفرد الضریبة على المرتبات و الأجور

المنشئة هي الواقعة السلعة للحدود الإقلیمیة للدولةفیعتبر اجتیازالمباشرةأما في الضرائب غیر
أخرى من مراحل إنتاجها أو تداولها هو نقل السلعة من مرحلة إلى للضریبة على الاستیراد أو التصدیر و 

بنقل القانونيالناقل للتصرفتوثیق العقدو یعتبر،الواقعة المنشئة للضریبة على رقم الأعمال
) رسوم التوثق أو التسجیل(الملكیة هو الواقعة المنشئة للضریبة على انتقال الملكیة 

دین و یشكل  تحدید الواقعة المنشئة للضریبة أهمیة كبیرة لتحدید شخص المكلف الذي ینشأ في ذمة 
وما إذا كان قد طرأ علیه تغیر سواء بالزیادة أو النقصان بعد تحقق الواقعة المنشئة للضریبة إذ ،الضریبة

.المنشئة لهاأن المكلف یلتزم بدفع سعر الضریبة وفقا لما هو قائم وقت تحقق الواقعة 

:الضریبةتحصیلطرق-2

:ما یلي أهمهایتم تحصیل الضریبة بعدة طرق 

،الجداول بإعدادتقومالتيالمالیةالإدارةقبلمنمهیأةجداولبموجبالعملیتم:المنظمالتحصیل*
التيو المستنداتوقواعدها،الضریبیةومكان،المكلفینأسماءفیهاتعینقائمةعنعبارةوهي
الضریبیةبموجبهاتتقرر

الضرائب بتوریدبنفسهیقومفالمكلف،جداولصدورإلىالحاجةدونیتم:الطوعيالتحصیل*
یقوم المكلفون بالضریبة الجزائري يفمثلا  في النظام الضریب،في قباضات الضرائبعلیهالمستحقة

كل )TAP(والرسم على النشاط المهني)TVA(بتسدید ما یستوجب علیهم من الرسم على القیمة المضافة 
.إلیهوهذا بحسب النظام الخاضعین أشهركل ثلاثة أوشهر 

وأكثر المكلفعننیابةالجبائیةالإدارةإلىالضریبةبدفعالغیریقوم:المنبعإلىبالعودةالتحصیل*
شخصكانسواءالعملصاحبیقومحیث،والأجورالرواتبمنهيالمنبعفيحجزاالضریبة
القواعدوالقوانینوفقالضریبةالتحصیل مصالح إلىالضریبةشخص معنوي بتوریدأوطبیعي 
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لصاحب الثلاثيأوالشهري التصریحلذلك حیث یتم تسدید هذه الضریبة في الجزائر في المنظمة
.المؤسسة 

فئات منالقیمةمدفوعةورقةاستعمالطریقعنالضریبةتستوفي:الطابعلصقبطریقةالجبایة*
.منفصلةخاصةطوابعإلصاقأومختلفة

بدفع من طرف المكلف بالضریبة الذي یقومالمقدمةالأقساططریقةالإدارةتتبع:المقدمةالأقساط*
للأشخاصفبالنسبة ،الضریبي الجزائريبالنسبة للنظامالحال كما هو ،السنةخلالدوریةتسبیقات

من %30یحدد مبلغ  كل تسبیق بالإجماليالطبیعیین یتم تسدید تسبیقین متعلقین بالضریبة على الدخل 
على للضریبةبالنسبةالشأنوكذلك ،المسددة في السنة الماضیةالإجماليالضریبة على الدخل مبلغ 
العام فيمن الضریبة المدفوعة%30یتم دفع ثلاثة تسبیقات مقدارها یحدد ب أینالشركات أرباح

قیمةعنیزیدما قدالممولیستردبحیثربطهابعدللضریبةالنهائیةالتسویةتتمتم،الماضي
.المربوطةالضریبة

:ضمانات تحصیل الضریبة:الفرع الثالث

من العدیدالعامةفقد كفل القانون للخزانةمن الضرائبلضمان حصول الدولة على مستحقاتها
:1الضمانات و أهم هذه الضمانات

غیرها من قبلتقریر حق امتیاز لدین الضریبة على معظم الدیون الأخرى حیث یستوفى دین الضریبة-
ضمانا المستحقة حق التتبع للحصول على المبالغالعامةللخزانةو یكونالأخرىالدیون

.للتحصیل

دین عن سدادالذین یتأخرونضد المكلفینتقریر حق إصدار أمر بالحجز الإداري على الأموال-
رفع الحجز إذا و یعتبر الحجز هذا حجزا تحفظیا و لا یجوز التصرف في هذه الأموال إلا ،الضریبة

.بحكم من المحكمة أو بقرار من المدیر العام لمصلحة الضرائب

لدى الموجودةعلى الوثائقمنح المشرع الموظفین المختصین في مصلحة الضرائب حق الإطلاع-
بل و یجوز للنیابة العامة  أن تطلعهم على ،المكلف أو الغیر من أجل تمكینهم من تحدید دین الضریبة

212:ص،مرجع سابق،سوزي عدلي ناشد  1
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و قد وضع المشرع الجزاءات على ،دعوى مدنیة أو جنائیة تساعدهم في تحدید مبلغ الدینأيملفات
حق من یعرقل استخدام هذا الحق سواء بالامتناع أو الإتلاف قبل انقضاء مدة التقادم التي یسقط بعدها 

.الحكومة

بدفع یلتزم المكلف حیث ،تقریر قاعدة الدفع ثم الاسترداد و هي قاعدة مقررة في التشریع الضریبي-
حتى أو یطعن في فرضها أساسا أو في مقدارهاأنیستطیع ثمالمختصةدین الضریبة إلى الجهة 

و مراعاة مصلحة الخزانة العامة و لكن لا ،و الغرض من ذلك استقرار المعاملات الضریبیة. استردادها
.یستغل المكلفون حقهم في الطعن و یتأخرون في دفع دین الضریبة

:الآثار الاقتصادیة للضرائب:المبحث الثالث

:اقتصادیة غیر مباشرةأثار:الاولالمطلب

الضریبيءىالعببنقلقةلالمتعالمشاكل، بالضریبةقةلالمتع،المباشرةغیرالاقتصادیةبالآثاریقصد
.والازدواج الضریبيوجزئیاكلیاالضریبيءىالعبمنوالتخلصوانتشارهافي استقرار الضریبةتتمثلالتي

: تلك المشكلات في النقاط التالیةإلىو سنتطرق 

:الضریبةاستقرار:الأولالفرع 

المكلفتحملفإذالها،الحقیقيءىالعبیتحملالذيشخصالتحدیدفيالضریبةاستقراریتمثل
هذهتثیرولاللضریبة،المباشربالاستقرارتسمىالظاهرةهذهفإنالضریبة،قیمةنهائیاالقانوني
منالقانونيالمكلفتمكنإذاأما.یدفعهالمنالصافيالحقیقيالدخلمنصتنتقلأنهاصعوبةالظاهرة

وهذه،للضریبةالمباشرغیربالاستقرارتسمىالظاهرةهذهفإن،آخرشخصإلىالضریبةء ىعبنقل
.الصعوباتمنالعدیدتثیرالظاهرة

المكلفالشخصحددقدمحددةلقواعدوفقا،المشرعأنیعنيللضریبةالمباشرغیرفالاستقرار
والخزینةالضریبةبدفعالمكلفبینقانونیةعلاقةفهناك.الضریبةءىعبیتحملأنعلیهیتعینالذي

،المتغیرةالاقتصادیةالظروفبواسطةیتحددالإطارهذافي،للضریبةالنهائيءىالعبأنالعمومیة،إلا
علاقةبهتربطهأنبشرط،القانونيالمكلفغیرآخرشخصإلىالضریبةءىعبنقلمنتمكنالتي

تحملیكونالحالةهذهففي.وهكذاثالثإلىالضریبةءىعبنقلمنیتمكنقدالأخیروهذااقتصادیة،
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للعلاقةوفقاالعمومیةللخزینةالضریبةیدفعالقانونيالمكلففیظل، مباشرغیرالضریبةءىعب
العلاقةطریقعنو هذا ،الفعليمكلفالهوآخرشخصیتحملهاالنهایةفيولكنبینهماالقانونیة

.القانونيالمكلفبینوبینهالاقتصادیة
محققةباستقرارهاتنتهيولكن،نهایةمالاإلىتستمرلاالشكلبهذاالضریبيعبئنقلعملیةأنإلا
.1الضریبةانتشارظاهرة

:الضریبةانتشار: الفرع الثاني

یؤثروذلكالضریبة،دینمندفعهامبمقداربالنقصانبعبئهاالنهائيبالضریبةالمكلفدخلیتأثر
إلىبالتبعیةذلكیؤديو.الموردیندخولتتناقصومنهالاستهلاكعلىإنفاقهفيمباشرةبصورة
وهكذاالاستهلاكیة،علبالسیزودونهممندخولفيإنقاصیمثلوهذاالاستهلاكعمىإنفاقهمتقلیل
لاالضریبةانتشارأنإلا.استهلاكهمحجملىعمباشرةبصورةوتؤثرالمكلفینبینالضریبةتنتشر

وتؤديالانتشارحدةمنلتخففمعینةوعواملظروفتتدخلماعادةولكن،نهایةمالاإلىستمری
.فاعلیتهلىعقضاءالإلى

الضریبةءىعبنقلإنفي انتشارهاوبینالضریبةءىعبنقلظاهرةبینالفرقتحدیدیمكنوبذلك
هلأنالضرائب،أنواعكافةفتشملالضریبةانتشارظاهرةأما.فقطالضرائبلبعضبالنسبةممكنایكون
لاقدالأثرهذاأنإلا.الخاصالاستهلاكفيالانكماشبعضضریبةكللىعیترتبأنلابد

لىعیتوقفالضریبةفأثر.الدرجةبنفسعلالسكلیصیبلاه أنكماالاستهلاكیة،علالسكافةإلىیمتد
الطلبذاتعلالسواستهلاكیشتریها،عةلسكللىعالطلبمرونةومن،المختلفةلسلعلالفرداستهلاك

مرونةلدرجةوفقامتفاوتةبدرجاتیتأثرالمرنالطلبذاتاستهلاكبینمابالضریبةیتأثرلاالمرنغیر
.2عةلسكل

:الضریبةبئعمنالتخلص: الفرع الثالث

131ص ،محمد عباس محرزي مرجع سابق 1
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آخرشخصإلىعبئهابنقلإمااهمنالتخلصلمحاولةیدفعه،بهاالمكلفلىععبئاالضریبةتمثل
وهو موضوعنا سوف نتطرق الیه في الفصول اللاحقةكلیةأوجزئیةبصورةاهمنالتخلصأو

:الضریبيالازدواج:الرابعالفرع 

بعضفيیحدثقدالعامة،الأعباءتحملفيكشركاءالمكلفینكلجعلهوالضریبةمنالهدفإن
بالازدواج یعرف ماهذاوضریبة،منلأكثرأيضرائب،عدةإلىماوعاءأن یتعرضالأحیان

مرةمنلأكثرلهامشابهةأخرىیبة ضر أوبةیالضر نفسفرضبيیالضر الازدواجحیث یعني ،الضریبي 
:الضریبي وهي الازدواج تتوفر في أنشروط یجب عةبأر حیث هناك ،المالونفسالشخصنفسعلى

:بالضریبةالمكلفالشخصوحدة-1
بیننفرقأنیجبوهنامرتینالضریبةلنفسنفسهالشخصیخضعأنالشرطهذالتوفیریجب
معنویةبشخصیةتتمتعالتيالشركةأرباحتعرضحالةففي.الاقتصاديوالازدواجالقانونيالازدواج
الضریبةنفسشریككلربحعلىتفرضالمساهمینالشركاءعلىالأرباحتوزیعوعندلضریبة،

ضریبيازدواجتعتبرالاقتصادیةالناحیةمنولكنضریبي،ازدواجتعتبرلاالقانونیةالناحیةفمن
الربحتساويیشترطلاالشرطهذالأنالشركاءعلىالموزعةنفسهاهيالشركةأرباحأنباعتبار
.للضریبةالخاضع

للضریبةالخاضعالوعاءوحدة-2
لنفسمرتینالمالخضوعبف،الأقلعلىمرتینللضریبةنفسهالوعاءیخضعأنیجببمعنى
علىأخرىمرةفرضتثممال،علىضریبةمرةفرضتإذاأماضریبي،ازدواجأمامنكونالضریبة

عن دخله الناتج یدفع المكلف ضریبة آنومثالا على ذلك .ضریبيازدواجأمامنكونفلاآخر،مال
وكذلك عن دخله من مهنة حرة فالبرغم من كونه ،فظالثروة العقاریة كما یدفع ضریبة عن دخله كمو عن 

الضریبة غیر متوفرة علیها المفروضة المادةشروط وحدة أن إلایدفع الضریبة ثلاث مرات من دخله 
عمله في وأخیرا ف ظكمو عملهوالأخرالعقاریةالثروة یختلف وعاء الضریبة احدهماففي كل مرة

أما إذا  فرضت  دولة ضریبة على الأرباح ،لهذا لا یمكن القول هنا أننا أمام ازدواج ضریبي. مهنة حرة
التي یحققها الشخص في داخل البلد وخارجها  عن مدة معینة وقامت  دولة أخرى بفرض نفس الضریبة 

هذا الشخص  قد تعرض لازدواج ضریبي على الربح الناتج عن نشاطه في داخل إقلیمها فنقول أن
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المفروضةالضریبةوحدة-3
تتطلبحالةأحیاناتصادفناوقدواحدةمرةمنأكثرالمالنفسعلىالضریبةنفستفرضأنوهو

المال،رأسدخلمنسدادهایتمولكنمعینمالرأسعلىالضریبةتفرضكأنالتحلیل،منشیئا
ولیسالدخلعلىوقعالضریبيبىء العبأننلاحظفهناالضریبة،لنفسالدخلتعرضمنبالرغم
.ضریبيازدواجأمامنكونفهناالدخل،لذلكالمنتجالمالرأسعلى

الضریبةعلیهاالمفروضةالمدةوحدة- 4
یمكنفلاواحدة،مدةفيللضریبةالوعاءتعرضمنبدلاالضریبيالازدواجلتحققكذلكیشترط

سنةفيالمالنفسوتعرضمعینةسنةفيمعینمالتعرضعندضریبيازدواجهناكأناعتبار
.أخرى

:الضریبيالازدواجأنواع
علىأونفسها،الدولةداخلأيالمحليالمستوىعلىسواءالضریبيالازدواجلحدوثنظرا
.دولي وازدواجداخليازدواجإلىالضریبيالازدواجتقسیمیستدعيماوهوالدوليالمستوى

نفسعلىالضریبةنفسبفرضالواحدةالدولةداخلشروطهتتحققعندما:الداخليالازدواج*
منولایتینطرفمنالمالنفسعلىضریبةتفرضكأنالرأسمالیةالدولفيعادةویحدثالوعاء
الدولةنفس

دولةفيمشروعتنفیذأوبالاستثمارمعینةدولةفيشركةتقومعندمایحدثوهذا:دوليالالازدواج*
المشروع،فیهاینفذالتيالدولةفيللضریبةیخضعسوفالاستثمارهذاعنالناجمالدخلفإنأخرى،
كما.جنسیتهاتحملوالتيفیهاالدائمالشركةمقریكونالتيالدولةفيللضریبةیخضعأنویمكن
تكونعندماالاقتصادیةالناحیةمنیحدثماوهذامقصودایكونقدالضریبيالازدواجهذابأننشیر
بفرضقوانینبسنالمشرعفیقوماقتصادیةبتنمیةللقیاماللازمةالمدخراتفينقصأمامالدولة

.مرتینالضریبة

الأموالتوفیرفيالدولةرغبةالخارجيأوالداخليالمستوىومن اسباب الازدواج الضریبي على 
الاقتصاديالانفتاحظلفيخاصةومرةمنأكثرضریبةبفرضفتقومالعامة،الدولةأعباءواجهة لم

التطورهذاواجهدفق،الشركاتونشاطاتاستثماراتتوسعوالإنتاجعواملانتقالوحریةوالعولمة
دولتینفيالدخلنفسعلىالضریبةفرضتكرارهوالذيالدوليالضریبيالازدواجمشكلة

.مختلفتین
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بینالتنسیقمقصود،فیتطلبغیریكونماعادةوالذيالداخليالضریبيالازدواجتفاديأجلومن
نظرابالصعبلیسوهذاالضریبةفرضعندالقوانیننفسبتطبیقالجمیعوالتزامالسلطاتمختلف
عن یتمالدوليالضریبيالازدواجاما اجتناب.سریعاوالتدخلذلكمراقبةبإمكانهاعلیاسلطةهناكلوجود

وهذاالضریبة،فرضفيالأساسهوالدخلنشوءمكانأنعلىتنصدولیة اتفاقیاتبناءاطریق 
فرنسیة شركةحققتإذاالمثالسبیلعلىالدخلفیهایتحققالتيالدولةفيتفرضالضریبةأنیعني
الجزائريالضریبيللقانونالدخلهذایخضعأنینبغيبالجزائرمشاریعتنفیذأواستثمارمنمادخلا

الضریبي بشرط المعاملة الازدواج تجنب لهذا فقد تم ابرام مجموعة كبیرة من الاتفاقیات الدولیة من اجل.
بالمثل خاصة مع اتساع نطاق المعاملات الدولیة 

مباشرةقتصادیةاراثأ: المطلب الثاني

لتأثیرسنتطرقحیث للضریبة المباشرةالاقتصادیةالآثار ربعد استقرار عبء الضریبة تنش
.و التوزیع ،والإنتاج،الادخار،على الاستهلاك یبةالضر 

:اثر الضریبة على الاستهلاك: الفرع الأول
الضریبة مبلغ حیث یؤثر الضریبة سلع و خدمات نظرا لفرضیتأثر حجم استهلاك الأفراد من 

إلى فرادوالمحدود  فیلجا الأالمتوسطالدخلخاصة بالنسبة لدوي،المدفوعة على الدخل بالنقصان
علیها الطلبقلةخاصة الكمالیة منها الشيء الذي یؤدي إلى،الاستغناء عن بعض السلع و الخدامات

السلعة هو الطلب على هذهمرونة ه الفكرة لیست صحیحة دائما فدرجةذأن هإلا.نهاو تنخفض أثما
كالسلع غیر المرنذات الطلبالسلع كثیرتتأثرلافمثلا.تأثرها بالضریبةالذي یحدد إمكانیة

والذي یتأثر بالضریبة هم ،السلع الكمالیة ذات الطلب المرناستهلاكتتأثركما ،بالضریبةالضروریة
المرن عند خاصة بالنسبة للطلباستهلاكا تهمحیث تقل وسطة تالمالأفراد ذوي الدخول المحدودة و 

الأحیانفرض الضریبة فهم في أغلب هم جراءاتإستهلاكأما الطبقات الغنیة لا تتأثر. فرض الضریبة
في الدولةعلى خطةالاستهلاككما انه قد یتحدد اثر الضریبة على ،یدفعون الضریبة من مدخراتهم

إذا أماالضریبةتجمید الدولة لحصیلةنتیجةالاستهلاكاستخدام الحصیلة الضریبیة حیث ینقص
من الذي ینقصفان الاستهلاكباستخدام هذه السلع في طلب بعض السلع و الخدماتالدولةقامت
.ه إنفاق الدولةثیعوضه زیادة الاستهلاك الذي یحد،الأفراد نتیجة فرض الضریبةجانب
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:اثر الضریبة على الادخار: الفرع الثاني

الذي تقوم بهالعامالادخاركون من یفي الاقتصادیات الرأسمالیة المعاصرة 1نعلم أن الادخار القومي
القیام العام من أجلللادخارالدولةفتلجأ،به الأفرادیقومالخاص الذيالادخار و،الدولة

فیكون اثر ،عن طریق القیام بتمویل المشاریع عن طریق الضریبة و هذا،بالمشاریع و الاستثمارات
.     الضریبة في الادخار العام بالزیادة عكس الادخار الخاص

نقصإلىلدخل لدى الأفراد الشيء الذي یؤديابإنقاص ثر الضریبة على حجم الادخار الخاص ؤ ت
ففرض للدخول المختلفةواحدا بالنسبةإلا أن تأثیر الضریبة لا یكون،دخار اتهماو هما تاستهلاك

.الضریبة یدفع الأفراد إلى إعادة توزیع دخولهم
یكون الادخار أول ضحایا الضریبة ویتحمل العبء الأكبر لنقص الدخل نتیجة لفرض  الضریبة  أو 

.رفع سعر الضریبة إلي كانت موجودة من قبل أي أن اثر الضریبة في الادخار یكون سلبیا
ة بالنسبخاصةالادخار أكثر من الضرائب غیر المباشرة بالضرائب المباشرة تضرو بصفة عامة 

نسب ارتفاعحیث یؤدي ،لأفراد الذین دخولهم مرتفعة التي تخصص جزء كبیر من دخلها للادخارل
الضریبة بالأفراد إلى التقلیل من قیمة المادة الخاضعة للضریبة سواء عن طریق تضخیم المصاریف أو 

لا الذيالشيء . عدم التصریح بجزء من رقم الأعمال الشيء الذي یؤدي إلى نقص حصیلة الضریبة
بعض زیادةإلىعادة ما تؤديإذ زیادة المصروفات. یفید الادخار الخاص على الأقل بنفس القدر

.للادخارو لیس للاستهلاكما تستعملعادةالتي الدخول 

الإنتاجاثر الضریبة في : الفرع الثالث
:2و منها توسعیةقد تكون للضریبة آثار في الإنتاج القومي منها انكماشیة 

:الآثار الانكماشیة-1
الذي الشيءا نتیجة  لزیادة ثمنها هكقد یؤدي فرض الضریبة على المنتجات إلى تخفیض من استهلا

.یؤدي إلى تخفیض عملیة الإنتاج

228:، ص1998، دار الجامعة للنشر، القاھرة) المالیة العامة(مصطفى رشدى شیحة، مقدمة في الاقتصاد العام . عادل حشیش 1

.  124:، صمرجع سابق غراوي،الدىد طاقة همحم 2
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كما قد یؤدي فرض الضرائب على الدخول إلى نقص الادخار و بالتالي نقل رؤؤس الأموال الشيء 
عملیة منتقللكما أن فرض الضرائب التصاعدیة للأرباح،إلى انخفاض مستوى الاستثماریؤدي 

.الاستثمار لعدم دفع مقدار أكبر من الضرائب
و كذلك ارتفاع مقدار الضرائب على دخول العاملین یؤدي إلى نقص دخولهم الحقیقیة الشيء الذي 

.إنتاجهمیدفعهم إلى الحد من العمل و هذا ما یقلل 
:الآثار التوسعیة-2

مقدار تعویضأجلإلى زیادة العمل من بالمنتجین الحالات في بعضالضریبةتؤدي فرض
أجل العمل منجهودهم و إعادة تنظیمفیذهب أصحاب  المصانع إلى مضاعفة،الضرائب المدفوعة

أجل منالموجودةلإمكانیات لاستغلال أمثلیسعون إلى فالزیادة في الإنتاج بنفس النفقات الموجودة 
.مضاعفة الإنتاج

:اثر الضریبة في التوزیع: الفرع الرابع
یعاد توزیع الدخل و الثورات بصورة غیر عادلة، لصالح الطبقات الغنیة أنقد یترتب على الضریبة 

على عبئا اشد على حساب الطبقات الفقیرة، و یحدث هذا بالنسبة للضرائب غیر المباشرة، باعتبارها 
.الضرائب المباشرة، فهي تؤثر على الطبقات الغنیة و مستوى الادخار أما. الطبقات الفقیرة
نمط على تؤثرالضریبةالحصیلةالدولة الطریقة التي تستخدم بها أندیر بالذكر، ومما هو ج

من الدخولبمعنى تحویلناقلة، أوتحویلیة نفقات الدولة الحصیلة في صورةأنفقتفإذا . التوزیع
بقات الفقیرة، دون أي زیادة في الدخل، بحیث تستفید منها الطأخرىطبقات إلىطبقات اجتماعیة معینة 

.تقلیل التفاوت بین الدخولإلىفان هذا یؤدي 

:ستثمارالاأثر الضریبة على : الفرع الخامس
السوق فيالسائددیة لرأسمال و على سعر الفائدة حیتوقف على الكفایة الللاستثماراللجوء أننعلم 

فیلجأ الناس الاستثمار الأرباحالضرائب توثر على الاستثمار من خلال ما تحدته من تأثیر على معدل ف
تؤثر على الاستثمار التصاعدیةالضرائبفمثلا.عندما یكون الربح كبیرا و ینقص عندما یقل الربح

كما الجدیدة رات الربح المحقق بالنسبة للاستثمالانخفاض مباشرة حیث تنخفض الاستثمارات نظر 
فالضریبة تستخدم للتأثیر على ،تؤثر الضریبة على الاستثمارات من خلال المعاملات الضریبیة الموجهة
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هذه ضریبیة فمثلا الأشخاص الذین یقومون باستثمارات جدیدة تمنح لهم إعفاءات،هیكل الاستثمارات
.ةدول النامیللالأخیرة تشجع على الاستثمار خاصة بالنسبة 
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:خلاصة 
كونها  إلىبالإضافةالتي تواجهها الأعباءمالیة في ید الدولة تسمح لها بمواجهة أداةتعتبر الضریبة 

منكبیراهتمامفحضیت الضریبة ب،الاقتصادیةالأزماتمعالجة خلالها من یتم تدخلیهتعتبر وسیلة  
فيودورها أهمیتهابجانب وهذا،العامةالإیراداتمصادرواهمأقدمباعتبارهاالمالیة كتابطرف
تإجراءاو أوضاعهناك كما .أخرىجهةمنإشكالیاتمنتحدثهوماجهةمنالمالیةالسیاسةتحقیق

في النهایة تم ،اختیار المادة الخاضعة للضریبة مع تحدید سعر الضریبة فنیة متعلقة بفرضها تتمثل في
.یتم من خلالها ربط الضریبة و تحصیلها  العملیات التي 

من دفع وهذا بتهربهم ،بأدائهاوفرض الضریبة قد یواجهه صعوبات وعراقیل من طرف المكلفین 
.الضریبة  هذا ما سنراه في الفصل الثاني 



الفـصـل الثاني

الغش والتھرب الضریبي كمسبب
للرقابة الجبائیة
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:تمهـیـد

م الدول التي یعتمد نظامها ظالتي تعاني منها معالمشاكلأهمالتهرب من دفع الضریبة یعد من 

فالتهرب .وجد التهرب الضریبيالضریبة وجدت أنفمنذ ،الضریبي على التصریح التلقائي للمداخیل

بسبب وهذا،كبح النمو الاقتصاديسببا فيقد یكونإذكبیرة مشاكلاللدولة یخلق الضریبي 

الرقابة اولهذا تسعى الدولة الجزائریة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال .اللازمة الجبائیةنقص المداخیل

فمن خلال هذا الغش و التهرب الضریبي وسیلة تعتمد علیها الدولة للحد من أولباعتبارهاالجبائیة

بائیة الدور التي تلعبه الرقابة الجلتحلیل ظاهرة الغش و التهرب الضریبي،مع تبیان الفصل سوف نتطرق 

.مكافحة هذه الظاهرةفي 
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:تحلیل ظاهرة الغش و التهرب الضریبي: المبحث الأول 

التهرب الضریبي ظاهرة عالمیة لم یسلم منها أي بلد مهما كانت درجة التقدم التي وصل إلیها 

مع الضریبي  والتهرب تحدید مفهوم الغشبسوف نقوم المبحث خلال هذا منفولكن بنسب متفاوتة،

.التهرب الضریبيتبیان أهم الأسباب التي تؤدي إلى 

:الضریبي والتهرب الغشمفهوم : المطلب الأول 

تســــدید  تجنــــبمــــن خلالهــــا یــــتمالضــــریبي علــــى الطریقــــة التــــيالتهــــرّب یرتكــــز  مفهــــوم وطبیعــــة 

لوجود تداخل وتشابه كبیر ما بین هـذین االمستحقات الجبائیة، وهذا إما بالغش أو التهرب الضریبي، ونظر 

.كل منهمابتحلیلالمصطلحین، سوف نقوم 

:مفهوم الغش الضریبي: الفرع الاول 

صورهتعدادعلىاقتصرتإنماوالضریبيغش للتعریفاالمعاصرةةیبیالضر التشریعاتتقدملم
جوانب الغش بجمیع یلم أنیمكن لان أي تعریف لا،لفقهاء المالیة العامةالتعریفأمرتاركةوأشكاله

الغش الضریبي هو كل تصرف مخالف للقانون الضریبي أنM BOUVIERحیث یرى الضریبي
الغش الضریبي "أن كما .1التخفیض قدر الممكن من قیمتهاأومن الضریبة كلیا الإفلاتالهدف منه 

طابعتحملللقانون ومخالفةأسالیبوطرقبإتباععلیهالمستحقةالضریبةدفععدمالشخصمحاولةهو
.الجبائيللقانونمخالفةهوالضریبيالغش"Delahaye Thomasوحسب .2الغش یعتبر  كما ,3

من نسبة تضخیم أو غیر قانوني، یتم من خلاله إخفاء نسبة من الضرائبالغش الضریبي  تصرف 
الغش الضریبي ف، تكتسي طابعا قانونیالنا أنها  یتضحتحلیلنا للتعاریف السابقة فمن خلال .4الأعباء
التصریح مثل عدم من الضریبة كلیا تسمح للمكلف التهرب قد القانون إطاربممارسات خارج إلالا یتم 

1 MICHEL BOUVIER,AUTRES , finance publique , ,LG D , paris 2002,p :67.
.244:ص،1975رة،ھالقاة،یالعربالنشردارالأول،الجزء،العامةةیالمالفنة،یالمالعلمأحمد،جامع2

3 - Delahaye Thomas, Le Choix de la Voie moins imposée, édition Bruylant, Bruxelles, 1977, P : 164.
4 Jean Jacques neuer, la Fraude Fiscale Internationale, PUF, paris, 2001 , P:.23.
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التصریح بالمداخیل الحقیقیة مثل عدم التصریح برقم الأعمال جزئیا وهذا بعدم أوبالنشاط الممارس 
أو،تضخیم المصاریف وهذا بالتسجیل المحاسبي لمصاریف شخصیة غیر متعلقة بالنشاطأوالحقیقي  

.تسجیل تقییدات محاسبیة خاطئة ووهمیة تسمح بتخفیض الربح المحقق

في أشكاله بذكرفقطاكتفىبلالجبائيللغشتعریفایدرجلمالضریبي الجزائريالتشریعأنكما 
:یليما تدلیسیة ممارساتتعتبرمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حیث 1-193المادة 

.بهمصرحغیرنشاطمارسةم-

.فاتورةبدونالبضائع،بیعوشراءعملیاتإنجاز-
.حقیقیةبعملیاتتتعلقلاوثیقةأيأوتسلیمسنداتوفواتیرتسلیم-
بمقتضىإجباریامسكهایكونالتيالمحاسبیةالوثائقفيعمداوهمیةأوخاطئةحسابیةتقییداتنقل-

.التجاريالقانون
.ضرائبهلدفعمتابعبالضریبةمكّلفطرفمنإعساره،تنظیمإلىدفتهمناورةكل-

هو ممارسة خارج إطار القانون تسمح للمكلف أن الغش الضـریبي،نقول   بأنوفي الاخیر نستطیع 
.جزئیا أو بتجنب الحقوق الواجبة علیه تجاه الخزینة كلیا

:الغش الضریبيأشكال-1

:قد یأخذ الغش الضریبي عدة أشكال تتمثل فیما یلي

:الماديالإخفاء-أ

السلعإخفاءیقصد بالإخفاء المادي مجموع العملیات المادیة التي یقوم بها الممول والتي تتمثل في 
أنظار الإدارة عنبعیداالموازیةالسوقفيبیعهالإعادةهذاوالمنتجات،والمواد،البضائعمثلالمادیة

الحركاتكلإلىفقد یلجا المكلف ،وبالتالي یتخلص من الضریبة الواجبة الأداء تجاه الخزینة . الجبائیة 
هذه السلع إخفاءوقد تتم عملیة،1الضریبةمنالتخلصاجلمنوالترتیباتالتدابیر والمناوراتوكللمادیةا

:كلیةأوجزئیةبصفة

11.:Camille Rosier, La Fraude Fiscale, PUF , France, 1989,p : 84
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:الجزئيالماديالإخفاء* 

یقوم المكلفین بالضریبة بإخفاء جزء من سلعهم من اجل اجتناب جزء من الضریبة،وعادة ما یكون هذا 
الماديالإخفاءأشكالتختلفو،المكلفین بالضریبة المعروفین لدى الإدارة الجبائیةعندالغشمنالنوع 

:تتمثل فیما یليأشكالحسب طبیعة النشاط الممارس وحسب المكلفین بالضریبة وقد تأخذ عدةالجزئي

الجمركیة وجزء من جزء من الرسوممنالتخلصبهدفالمستوردةالبضاعةمنلجزءالمكلفإخفاء-
.الرسم على القیمة المضافة

.علیهاالمفروضةالحقوقدفعمنللتخلصالتركةمنجزءبإخفاءالورثةقیام-
بها في عملیة الإنتاجالمعمول احترام الشروط والمقاییسعدم-
عدم التصریح بالنشاط الحقیقي للمؤسسة فبعض المكلفین یصرحون بان طبیعة النشاط یتعلق  فقط -

م بیعها تبعملیات موجهة نحو البیع بالتجزئة بینما یتم إخفاء باقي السلع في مستودعات أخرى أین ی
.ل عملیات البیع بالجملةبالجملة وبالتالي یتخلص المكلف من الضریبة المستوجبة من خلا

:الكليالماديالإخفاء*

عادة ما یكون هذا النوع من الإخفاء من طرف المكلفین غیر المعروفین لدى الإدارة الجبائیة، وبالتالي 
یتخلص المكلف بالضریبة كلیا من دفع ما سیتوجب علیه من الضرائب ، وعادة ما تمارس هذه الأنشطة 

وبالتالي تمارس هذه الأنشطة .في مناطق نائیة ومنعزلة یصعب على أعوان الإدارة الجبائیة الوصول إلیها
هذا النشاط تكثر فیه بعیدا عن أیة رقابة وبحریة تامة ونذكر مثالا على ذلك ورشات الخیاطة  حیث في 

الحالات و الإجراءات التي یتم من  خلالها تجنب  الضریبة،  فكثیر  من  تجار التجزئة یتعاملون مع 
و غالبا  ما تكون  متمركزة  في المنازل،فیتخلص ورشات الخیاطة التي تعمل في السوق السوداء، 

.رقابة جبائیة بحكم تمركزهمأیةممارسو هذا النشاط من 

:المحاسبيالإخفاء-ب

الوسیلة الأولى التي تلجا إلیها الإدارة الجبائیة للتأكد من التصریحات المكتتبة من المحاسبةتعتبر
والوثائق المستنداتمعالمحاسبیةالدفاترفيالقیودمطابقةمنفالتحقق .طرف المكلفین بالضریبة

فیعد إمساك الدفاتر المحاسبیة إثبات للعملیات التي تتم في منشأة ما، في دفاتر " ضروري مرأالتبریریة 
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حسابات هذه المنشأة و بمقتضى النظام التي تضعه المحاسبة، و ذالك بطریقة منظمة حتى یمكن الرجوع 
،ومضموناشكلاوكاملةقانونیةالقانون التجاري الجزائري  بمسك محاسبةیلزملذا.1" وقتإلیها في أي
إذ  تعد ،2بدفتر الیومیة و دفتر الجردالأمرمسك الدفاتر المحاسبیة الإجباریة ویتعلق أیضاكما یستلزم 

.3المستندات المحاسبیة أساس كل تسجیل

هذه الدفاتر بحسب الـتاریخ و دون ترك بیاض أو تغییر من أي نوع أو نقل في تمسك أنفیجب 
الاحتفاظالهامش، و یجب أن ترقم صفحات الدفاتر، وتكون موقـعة من طرف  القاضي، ویستلزم كذالك  

بة و یلجا المكلفون بالضری. بالدفاتر المذكورة سابقا، و المراسلات، والوثائق التبریریة لمدة عشرة سنوات
:هذا الشكل من الغش عن طریق عدة طرق تتمثل فیما یليإلى

.الغش بواسطة التخفیض في الایرادات-

.الغش بواسطة التضخیم في المصاریف- 

.التخفیض في المصاریفالغش الضریبي بواسطة - 
.الغش الضریبیي بطریقة التضخیم في المشتریات-

.الغش بطریقة التخفیض في المشتریات-

:الغش بواسطة التخفیض في الإیرادات*
یتم هذا النوع من  الغش عن طریق عدم التسجیل المحاسبي لكل الإیرادات  أو جزء منها فقد یتم
تخفیض المداخیل بعدم التسجیل المحاسبي  لبعض  الفواتیر، أو  القیام  بتحریر فواتیر بغیر قیمها 

كما لا یتم   التسجیل المحاسبي للمداخیل المدفوعة  نقدا، وتخفى نسبة من المداخیل المدفوعة .الحقیقیة
مصرح به  من  أعمالعن طریق شیك، و هذا عن طریق استعمال شیكین،  الشیك  الأول یمثل عـادة رقم 

اب الذي یترك  فیه مكان المستفید فارغا عمدا، یمثل الأتعرخالآطرف  المكلف، و الشیك 

كما .4المكملة التي لا یتم التصریح بها، و تـكون مدفوعة  لحساب شخص آخر تجهله مصلحة الضرائب
لا یتم التسجیل المحاسبي للمداخیل الخاصة بالمعاملات التي تتم مع المكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام 

مسك محاسبة قانونیة وفق ما الجزافي نظرا لان المكلفین الخاضعین للنظام الجزافي غیر مجبرین على

.2:، ص1972و مبادئ المحاسبة و إمساك الدفاتر ، الإسكندریة أیوب بغدادي فرج ، أصول 1
10-09:المادتین : القانون التجاري  2

.52:، ص1992الجزائر ،محمد بوتین ، المحاسبة العامة للمؤسسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة3

4 Robert  Mathieu , Echec a la dictature fiscale, Edition Albin Michel, Paris, 1992,p :272.



للرقابة الجبائیةالغش والتھرب الضریبي كمسبب : الفصل الثاني

48

الجبائیة الحصول على الإدارةوبالتالي یصعب على ،من القانون التجاري10و09تنص علیه المادة 
.كشوف البیان التي تمكن من مراقبة التعاملات ما بین المكلفین 

تقوم بها المؤسسةالعملیات التي عنالناتجةالاستثنائیةللإیراداتالمحاسبيالتسجیلكما لا یتم 
عناصرمنعنصرعنتكون نقدا كالتنازلوالتي في الغالبنشاطها العادي أواستغلالهاخارج

.الأصول أو التخفیضات التي تحصل علیها المؤسسة

:الغش بطریقة التضخیم في المصاریف*

أو تضخیم نسبة من الغش الضریبي  تصرف غیر قانوني، یتـم من خلاله إخفـاء نسبـة من الضرائب 
حیث ،المكلف للتهرب من الضریبةإلیهافیعتبر تضخیم المصاریف من أهم الطرق التي یلجا .1الأعباء

:2فیجب على المصروفیجب ان تتوفر في التكالیف حتى تكون قابلة للخصم شرو ط هناك عدة 
.للمؤسسةالعاديبالسیرمرتبطیكونو استغلالها،أيللمؤسسة،المباشرةللفائدةایستخدمأن-
النقصان،هذافيسبباالعبءیكونأنأيللمؤسسة،الصافیةالأصولفيبنقصانتترجمأن-

.للمؤسسةالصافیةالأصولفيطفیفالاكبیراالنقصیكونأنویشترط
السنواتاستقلالیةمبدأإلىاستناداهذاوفیها،أُلتزمالتيالمالیةبالسنةمتعلقاالعبءیكونأن-

.دفعهتاریخمراعاةدوناستحقاقه،سنةفيعبءكلبتحمیلیقضيالذيالمالیة،
المستنداتوالوثائقخلالمنإثباتهوتبریرهیستلزمأيمؤكدا،وحقیقیاالعبءیكونأن-

.الرسمیة
: تتمثل فیما یلي أشكالویتم تضخیم المصارییف وفقا لعدة 

. .ةالتسجیل المحاسبي لفواتیر وهمیة- 

ؤسسة كمصاریف الهاتف، مصاریف مإدخال مصاریف شخصیة غیر متعلقة بالنشاط الاستغلالي لل- 
.التي لا علاقة لها بالنشاط الحقیقي للمؤسسةالأعباءغیرها من إلىالكراء، مصاریف الصیانة 

و هذا أكثرأوتسجیل نفس الفاتورة مرتین التسجیل المتكرر لنفس المصاریف، فیقوم المكلف ب- 
.لتخفیض الوعاء الخاضع للضریبة

عمال وهمیین  لا یمارسون أي نشاط حقیقي في المؤسسة فلكي یتم تسجیل لأعباءالتسجیل المحاسبي - 
: المستخدمین یجب توفر شرطینأجور

1 Jean Jacques NEUER, la Fraude Fiscale Internationale, PUF 2001 , P.23.
2 MF/DGI/Le guide du contrôle sur pièces,p :29.
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.لهابالنشاط الاستغلاليمرتبطةوالمؤسسةفيفعلاموجودةبوظائفمتعلقةالأجورهذهتكونأن*
.فیهامُبالغغیرالأجورهذهتكونأن*
. مختلف الغرامات والعقوبات للنتیجة الجبائیةإدماجعدم -
.التسجیل المحاسبي لمؤونات غیر مبررة- 
معدلا استعمال نسب أو و لتسجیل المحاسبي لاهتلاكات أصول لا علاقة لها بالنشاط العادي للمؤسسة،- 

تلاك مختلفة أو مبالغ فیهاهت  ا
مختلفة دون إعلام الإدارة الجبائیة ، فیستوجب لاستعمال الاهتلاك المتناقص تلاكهااستعمال طرق -

او المتزاید إعلام الإدارة الجبائیة
المضافة القیمةعلىالرسممبلغإلیهمضافاالحیازةأوالشراءتمنأساسعلىتلاكهالاتسجیل قسط -

.للاهتلاكالسنویةالأقساطتحسبأساسهاعلىالتيالأصلیةالقیمةلتضخیمذلكوللاسترجاع،القابل

:التخفیض في المصاریفالغش الضریبي بواسطة * 
الأجور المدفوعة  قد یكون التحایل الضریبي عن طریق التخفیض في المصاریف ویتم هذا عادة في 

في بعض أیضا، كما قد یتم هذا الأجور،والضریبة على الاجتماعيللتخلص  من  اشتراكات  الضمان 
النشاطات مثلا   في  نشاط  تأدیة  الخدمات  وغالبا ما یصاحب تخفیض المصاریف تخفیض في 

.وهذا للمحافظة على هامش الربح في اطار المهنة الممارسةالإیرادات

:غش الضریبیي بطریقة التضخیم في المشتریاتال* 
تضخیم المشتریات یسمح باسترجاع الرسم على القیمة المضافـة على الشراء الذي سیحسم من الرسم 

ففي هذا الشكل من الغش داؤه تجاه الخزینة ویسمح ایضا بتخفیض الربح،اعلى القیمة المضافة الواجب 
:الضریبة  تتمثل فیما یلي قد یقوم المكلف بعدة طرق للتهرب من

.عدم  التسجیل  المحاسبي  للتخفیضات  الممنوحة  من  طرف الموردین-

مختلفینبتاریخینالفاتورةلنفسالمحاسبيالتسجیل-

.وهمیة غیر مبررة بفاتورة الشراءلمشتریاتالمحاسبيالتسجیل-
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:الغش بطریقة التخفیض في المشتریات*
و المشتریات وهذا للحفاظ على هامش الربح ما بین المشتتراتقیمةمنالمكلف للتخفیضقد یلجا 

المبیعات، فعادة ما یصاحب تخفیض المشتریات تخفیض المبیعات وعادة ما یاخذ التخفیض في 
:1ریات عدة طرق من بینهاتالمش

.ق ما بین المورد والزبونلبعض المشتریات وعادة ما یكون هذا بالاتفاالمحاسبيالتسجیلعدم-
.التسجیل المحاسبي لمشتریات على أنها أعباء -
.مزورةثبوتیةوثائقبواسطةمحاسبیاوهمیةتسجیل تخفیضات-

یعني هذا خلق وضعیة قانونیة ملائمة تسمح بدفع :عن طریق التلاعب في الحالات القانونیةالغش -ج
:الشكل  من الغش حالتیناقل قیمة من الضرائب و یمكن أن یأخذ هذا 

یر شكل عملیة قانونیة ییعني هذا أن المكلف بالضریبة یقوم بتغ: التكییف الخاطئ لعملیة قانونیة* 
ونضرب مثالا على ذلك انه قد .حقییقیة  بشكل أخر یخضع لنظام جبائي اقل إخضاعا وأكثر امتیازا 

وبالتالي یسمح هذا الإجراء ،یقوم المكلف بالضریبة مثلا بشراء استثمارات یتم تسجیلها  على أنها أعباء
تثمار على مدة حیاته ، كما انه كذلك یتم هذا بتخفیض الربح في السنة الأولى عوض توزیع  مبلغ الاس

یتهرب المكلف من دفع الضریبة على الدخل الإجمالي وهذا بتقدیم ،فرباحالنوع من الغش عند توزیع الا
.هذه الأرباح في شكل أجور و مكافات مع العلم ان بعض  المكافآت معفاة من الضریبة

فواتیر وهمیة تسمح له من دفع اقل قیمة للضرائب رقد یقوم المكلف بتحری: تركیب عملیات وهمیة * 
فهذه الفواتیر قد تسمح باسترجاع الرسم على القیمة المضافة الذي سیحسم من الرسم على القیمة المضافة 

كما تسمح بتخفیض الأساس الخاضع للضریبة على الدخل الإجمالي أو ،تجاه الخزینةالأداءالواجبة 
.استعمالاأكثروللإشارة یعتبر هذا النوع من الغش ، الضریبة على أرباح الشركات

:   الضریبي التهربمفهوم : الفرع الثاني
مشروع غیر،عمل القانونإطارما یسمى بالغش القانوني هو ممارسة عمل خارج أوالتهرب الضریبي 

أوالمكلف یتهرب من دفعها كلیا أنإلا،ویعني هذا انه یفترض تحقق الظاهرة المنشئة للضریبة بالفعل
ضریبي إعفاءیتم الاستفادة من أو،جزئیا سواء من الاستفادة من ثغرات القانون والنقص الذي یعتریه

كثیرا ما اقترن لفظ التهرب بالغش الضریبي وهذا نظرا ف.معینةأغراضمنحه المشرع الجبائي لتحقیق 

1 MF/DGI/guide du vérificateur 2001,p :58.
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التعاریف للتهرب تقدیم مجموعة من إلىارتأینالهذا ولوجود تشابه كبیر ما بین هذین المصطلحین 
: آخرإلىالضریبي تختلف من باحث 

القانونیخرقأندونالضریبةمنالتخلصإلىالمكلفیسعىأنهوالضریبيالتهرب:التعریف الأول 
.1ذلكبتحقیقلهتسمحوضعیاتخلقعلىیعملإنماالجبائي و

علیهایتعدىأنودونالضرائبلقوانینمخالفةبدونالضریبةأداءمنالمكلفامتناعهو:التعریف الثاني
2.

القانون  التهرب الضریبي هو الفن الذي یتم من خلاله تجنب السقوط في حقل:التعرییف الثالث
.3الجبائي

باللجوءالجبائیةمستحقاتهمنالتخلصأوتخفیضإلىالمكلفسعيالتهرب الضریبي هو :التعریف الرابع
.4الضریبیةالتشریعاتفيالموجودةالثغراتمن ؛الاستفادةمنتمكنهوسائلإلى

حتماینطويلاوهوالضریبة،دفعمنالتخلصوسائلمنوسیلةالتهرب الضریبي هو :التعریف الخامس
إلىیؤديقدالذيالتصرفأوالعملتجنبفيینحصرقدلأنهبأحكامه،الإخلال أوبالقانونالعبثعلى

.5الضریبةتحصیل

من خلال التعاریف السابقة یمكن القول بان التهرب الضریبي هو تهرب مشروع ، فالمكلف بالضریبة ف
فقد یتهرب المكلفون من دفع ،جزئیا دون مخالفة القانون الجبائيأوباستطاعته تجنب الضریبة كلیا 

غیربطریقةالدولةتساهمفقد.الضریبة عن طریق الاستفادة من الثغرات الموجودة في التشریع الجبائي
الضریبةمعدلاتبتخفیضالاقتصادیة، وذلكالسیاسةأهدافتحقیقإطارفيالضریبيالتهربفيمباشرة
النشاطات التي تود الدولة بعض علىأخرىمعدلات ضریبیة فرض معفیها،المرغوبالأنشطةعلى

فالمكلف بالضریبة، فیلجا المكلف إلى التوجه للنشاطات التي تسمح له بدفع قیمة اقل للضرائبالحد منها،
یختار النظام الأقل إخضاعا فهو یستخدم حقا من حقوقه الشرعیة للتهرب من الضریبة وبالتالي فهو غیر 

هذا التصرف ما كان لیدل إلا على أنلى القانون ، رغم مسؤول عن تصرفه السلبي نظرا لأنه لم یتعد ع
التضامنضرورةالمتمثل في الضریبةأركانمنالمكلف بواجباته لأنه قد یمس  بركننقص وعي
.من اجل المساهمة في النفقات العامةالاجتماعي

1 Delahaye Thomas, op.cit. p :164.
.34:ص1999الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالعامة،المالیةحسن،حسن مصطفى2

3 Jean caude martinez, la fraude fiscale , PUF ,Paris 1984, P:7.
.25:ص.1994الإسكندریة،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالنامیة،الدولاقتصادیاتعلىوآثارهالدوليالتهربظاهرةناشد،عدليسوزي4
.120:ص،1962الإسكندریة،المعارف،منشأةالدولة،مالیةفوزي،المنعمعبدعليدولار5
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الشراء، كما أن المكلف قد یتجنب الضریبة من خلال فرض ضریبة على تصرف معین كالبیع و  
وبالتالي . فالمكلف بالضریبة رغبة منه في عدم دفع الضریبة یمتنع على تحقیق الحادثة المنشئة للضریبة

الضریبيالتهربمنالشكلفهذا.هذا التصرف یسمح للمكلف بتجنب الضریبة في حدود القانون 
رف التي تستوجب علیه عن إنشاء التصالمكلفبامتناعیتحققفهوالضریبي،بالتجنبیعرفالمشروع،
التجنبأنولاشك.ضریبة مرتفعةعلیهامفروضةماسلعةإنتاجأوعن استهلاككالامتناعالضریبة،
الماديالتجسیدوجودلعدموذلكالضریبة،منحقیقیارباتهولا یعتبر للقانون،مخالفةیشكللاالضریبي

.القانونیةللضریبةالمنشئةللواقعة

:الفرق ما بین الغش و التهرب الضریبي: الفرع الثالث 

من خلال عرضنا لمفهوم الغش و التهرب الضریبي یتضح انه یمكن التمییز ما بین الغش و التهرب 
:اوجه التشابه و الخلاف ما بین الغش و التهرب الضریبي)2(الجدول رقم الضریبي حیث  یمثل 

اوجه التشابه والخلاف ما بین الغش و التهرب الضریبي: )2(الجدول رقم
أوجه الإختلافأوجه التشابه

تخفیض العبئ الضریبيبكل منهما یسمح - - 

كل منهما ناتج عن نقص الوعي الضریبي- - 

كل منهما یؤدي الى تخفیض المستحقات - - 

الجبائیة

لتهرب یتم دون مخالفة القانون الجبائي عكس  - - 

.الضریبيالغش 

الغش الضریبي یعرض فاعله لعقوبات عكس - - 

. التهرب 

.من اعداد الطالب:المصدر

:واقع التهرب الضریبي في ظل المتغیرات الاقتصادیة العالمیة :المطلب الثاني

ففي ظل العولمة الاقتصادیة ظهرت  طرق  جدیدة  للمعاملات ،یعیش العالم تحولاتت اقتصادیة كبیرة
وبالتالي  ظهور  طرق جدیدة ،و الشركات المتعددة الجنسیات،التجاریة وهذا بظهور التجارة الالكترونیة
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التجارة ظهورظلفي من خلال تطرقنا لواقع التهرب الضریبي سنراه ما هذا،للتهرب الضریبي
.الالكترونیة و الشركات المتعددة الجنسیات

:یبي في ظل ظهور التجارة الالكترونیة واقع التهرب الضر : الفرع الأول 

الصفقات بإجراءتسمح، فهي 1التجارة الالكترونیة هي مزاولة أنشطة الشراء والبیع عبر الانترنت
فالنشاط الذي یتم بطریقة مادیة یسهل مراقبته لكن كیف یتم مراقبة التعاملات . التجاریة بطریقة الكترونیة

تعد إقلیمیة الضریبة التيالكترونیة فهناك عدة تحدیات تواجه الإدارة الضریبیة تتمثل فيالتي تتم بطریقة 
الأساسیة التي تعتمد علیها كل دولة، حیث یتم فرض الضریبة من طرف الدولة على من المبادئ

تمثل في لكن مع ظهور التجارة الالكترونیة تثار مشكلة كبیرة تالأشخاص المقیمین في حدودها الإقلیمیة،
لتجارة الإلكترونیة تتیح لعملائها القدرة على إدارة أعمالهم ومعاملاتهم التجاریة من أيِّ اإذ البعد المكاني

فهناك ،هذه المؤسسات لیس لها مقر مادي ملموسأنتطرح هو كما أن هناك مشكلة أخرى،مكان
التي تتعامل معها لأغراض الضرائب، ومع غموض المؤسسة المستدیمةصعوبة متزایدة في تحدید 

إضافة إلى مشكل الازدواج . الاختصاص الضریبي، سوف یصعب تحدید من یجب علیه دفع الضریبة
وكل دولة من دولتین مختلفتین،االضریبي، وذلك لأنّ طرفي العلاقة أو العقد عبر الإنترنیت قد یكون

. 2الازدواج الضریبيتفرض ضریبة على هذا النشاط ومن هنا ینشأ
فصعوبة تحدید المكلفین والوعاء الضریبي في التجارة الإلكترونیة،یؤدي إلى عدم إخضاعها للضریبة، 

الضریبیة الإدارةوهذا نظرا لصعوبة تحدید هویة الأطراف المتعاملة في التجارة الإلكترونیة،فلا تستطیع 
غیاب الوثائق المتعامل بها أنكما .التشریعیة الالتزام بهااستكمال الملفات الضریبیة التي تقیّد السلطات 

العدالة والمساواة بین مبدأالجبائیة فمن خلال هذه الصعوبات لا تحقق الضریبة للإدارةیثیر مشكلة أخرى
.المكلفین بالضریبة  

من دفع الضریبة للمتعاملین بها التهربوخلاصة القول نستطیع أن نقول بان التجارة الالكترونیة تسمح
.وهذا بتحقیق معاملات وصفقات تجاریة بعیدًا عن أنظار الإدارة الضریبیة

:التهرب الضریبي في ظل ظهور الشركات المتعددة الجنسیاتواقع : الفرع الثاني 

الشركات المتعددة الجنسیات هي عبارة عن شركات تزاول نشاطا إنتاجیا او خدمیا أو تمویلیا في دول 
نفسها في العالم من تفرض فهي.3لفة من خلال مجموعة من الفروع المستقلة أو غیر المستقلةمخت

مكونةضخمةمؤسساتعن عبارة هي المتطورة فهذه الشركات التكنولوجیاتآخرخلال استعمال 

.19:،ص2001رمضان صدیق، الضرائب على التجارة الالكترونیة،دار النھضة العربیة،بیروت، 1

325:،ص2002عبد الفتاح بیومي حجازي،النظام القانوني لحمایة التجارة الالكترونیة،دار الفكر الجامعي،الاسكندیریة  2

.32:،ص2002،القاھرة179جلال الشافعي،العولمة الاقتصادیة ، الأثر على الضرائب في مصر،كتاب الأھرام الاقتصادي، العدد  3
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اتخاذنظاموباختلافالقانوني،كان شكلهامهمابلدین ،منأكثرفيتنشطاقتصادیة،وحداتعدةمن
أوهذه  الوحداتأنموحدة،حیثواستراتیجیاتمتجانسةسیاساتبرسملهایسمحوالذيفیها،القرارات
الوحداتنشاطعلىوحدةكلتؤثروبشكلذلك،غیرأوالملكیةبرباطبینهافیمامرتبطةالفروع

.الأخرى
الضریبیة المتواجدة فیها حیث للسلطاتبالنسبةعدة مشاكلدة الجنسیاتدالمتعتفرض الشركات

فهذه الأخیرة بحكم طبیعة ،الجنسیاتكثیرا ما اقترن لفظ التهرب الضریبي الدولي  بالشركات المتعددة 
من فتستفیدالضریبیة،أنظمتهافيتتباینمختلفةدولفيلهامتعددةفروعإنشاءنشاطها المتمثل في 

الشركة تتهربالوقتنفسفيوممكن،حدأدنىإلىتكالیفهامنالتخفیفبغرضریبیةالضالامتیازات
هذه إلىالأرباحتحویلطریقعنمرتفعا،فیهاالضریبةمعدلكانإذاالأمالدولةفيالضریبةمنالأصل

الجنسیات للتهرب من الضریبة ما المتعددة الطرق التي تستعملها الشركاتأهمومن .الفرعیةالشركات
:یلي 

.التحویلأسعاربآلیةالضریبيالتهرب-
.الضریبةالجناتبأسلوبالضریبيالتهرب-

:التحویل أسعارالضریبي بالیة التهرب-أ

الاستیراد عملیاتأي داخلیًا فیما بینها، معاملات تجاریة تقوم الشركات المتعددة الجنسیات بعدّة 

ناحیة منالخارج فيالتابعة والتصدیر بین المراكز الرئیسیة والشركة الأم من ناحیة، والمشروعات

لا تتم من خلال قنوات السوق التقلیدیة، بل أخرى، وتكتسب هذه المعاملات التجاریة طابعًا خطیرًا، لأنها 

خاص نظام تطبیق إمكانیة طورة في داخل شبكة الشركات وتبرز هذه الخأنها معاملات تجاریة

السعري النظام هذا یسمى الشبكة وهذه للأسعار لهذه المعاملات، یختلف عن أسعار السوق خارج 

للشركاتبالنسبةالدوليالضریبيالتهربآلیاتأهمالتحویلأسعارحیث تمثل ".بأسعار التحویل"

:عدة تعاریف من بینها  لها حیث قدمت الجنسیات،المتعددة
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قسمإلىالبائعالشركة القسمأقسامأحدیقدمهاالتيالخدمةأوللسلعةالمخصصةالقیمةيه:التعریف الاول
1المشتريالقسموهو الشركةداخلآخر

واحدة،ملكیةتجمعهاالتيالوحداتبینالمحولةوالخدماتللمبلغالمحتسبةالقیمةهو:التعریف الثاني
بالأقسامالخاصةالمحلیةالتحویلأسعاربینالفصلیتمذلكوبعددولیة،أومحلیةالوحداتكانتسواء

2الأجنبیةالوحداتبمبیعاتالمتعلقةالدولیةالتحویلأسعاروبینالداخلیة،

:3یتم استخدام اسعار التحویل للتهرب الضریبي بطریقتینو 

.الأرباحتوزیعقبلالضریبيالتهرب- 
.الأرباحتوزیعأثناءالضریبيلتهربا-

:الأرباحتوزیعقبلالضریبيلتهربا1-

للضریبةالخاضعةالمادةفيالتلاعباجلمنالنقصانأوبالزیادةسواءالتحویلأسعاراستخدامیتم
فيالتباینمنالجنسیاتمتعددةالشركاتلتستفیدوأخرىدولةبینالضرائبمعدلاتحسب اختلاف

تحقیقاجلمنلهاملائمةالأكثرالضریبيالنظاممنوالاستفادةالمختلفةالدولفيالأنظمة الضریبیة
.مصالحها

:الأرباحتوزیعأثناءالضریبيلتهربا2-

الضریبيالتهربیتمالدول،مختلففيالجنسیاتمتعددةالشركاتأرباحعلىالمفروضةللقیودنظرا
الشركةوسیطةشركاتإنشاءطریقعنولكنللضریبة،الخاضعةالمادةفيالتلاعبطریقلیس عن

للهیئاتالسهلمنلیسوبالتاليالتحویلات،حقیقةلإخفاءالجنسیاتمتعددةتابعة للشركةتكون الساترة
فيالمالیةالمعاملاتفيالسریةلمیزةنظراحقیقیةالمنجزةالتحویلاتنأالدول إظهارلمختلفالجبائیة
الشركةإلىالأرباحتحویلأننقولوعلیهالمعلومات،علالحصولدونتحولالتيالضریبیةالجنات

المعدلذاتالدولةتخسروبالتاليفیها،الواقعةفي الدولةالضریبةمعدللارتفاعنظرایتملنالأم
الضریبةمعدلفیهایكونالتيالدولةبینماالضریبیة،إیراداتهامنهاماجزءاالمرتفعالضریبي
.الضریبیةالإیراداتمنهامجزءعلىستحصلفإنهامنخفضا،

175:ص ،2000مصر،الإسكندریة،الجامعیة،الدارالمتقدمة،لإداریةاالمحاسبةحسین،عليحسیناحمد1
7:ص،2004القاهرة،نشر،داربدونالجنسیات،متعددةوالشركاتالدولیةالمحاسبةلطفي،احمدالسیدأمین2
154- 153:صصسابق،مرجعناشد،عدليسوزي3
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:لجنات الضریبیة باسلوب االتهرّب الضریبي - ب

جلبأجلمنالدولمختلفتستعملهاالتيالضریبيالتحفیزوسائلأهمتعتبر الجنات الضریبیة من
فهي عبارة عن عالم بدون حدود یسمح بتدفقات تجاریة ومالیة على المستوى الدولي الأجنبي،الاستثمار

انعدامها أو فیهاالموجودة وبحریة تامة، حیث تتمیز الجنات الضریبیة بانخفاض معدلات الضرائب 
المزایامنالعدیدالضریبيتشریعهایقررسیادةذاتدولبأنهاویمكن تعریف الجنات الضریبیة .

1.الأخرىبالدولمقارنةالضریبیةإیراداها علىسلبایؤثرمماالدخول الأجنبیة،علىالضریبیةوالإعفاءات

:الجنات الضریبیة بعدة خصائص تتمثل في تتمیز و 

.انعدام الضرائب أو معدلات ضریبیة متدنیة- 

.مرونة القوانین والتشریعات مثل التشریعات التجاریة التي تتمیز بالقواعد الحرة- 

الإدارات عن التعاون مع امتناعها وبالتالي، جبائیةاتفاقیات لیس لها معظم الجنات الضریبیة- 

).الأجنبیة(الضریبیة الأخرى 

.للإفلات من الرسوم الباهظة في بلدانهمإمكانیة عدم قیام المستثمرین بأنشطة فعلیة فیها، فقط- 

.لاستقرار السیاسي والاقتصاديا- 

تحدیات عدّة تفرض الأخیرةهذهیتجلى لنا بأنّ ومن هذه الخصائص الممیزة للجنات الضریبیة

منجبائیة هامة أمام مختلف الدول، من خلال عرضها للكثیر من الإمكانیات للجوء إلیها قصد التهرّب 

الدولي، المستوىعلى الضریبي دفع الضرائب المستحقة، وبالتالي فقد فتحت الباب لمجال التهرّب

نظرًا أخرى وبخاصة مع التقنیات والطرق التي توفرها التكنولوجیا الحدیثة، هذا من جهة، ومن جهة

لإمكانیة الضریبیةومن بین الوسائل التي توفرها الجنات،للعدد الذي تتزاید به هذه الجنات الضریبیة

:التهرّب نجد

.23:ص ،مرجع سابق ،سوزي عدلي ناشد 1
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بحیث أنّ ارتفاع الضرائب في بلد ما سیكون حافزا لدافعي الضرائب لنقل أموالهم : تحویل الإقامة-1

من التخلص بغیةوهذا منخفضة،ضرائبللخارج أي إلى دول تفرض سلطاتها المختصة علیها 

انخفاض من بلدانهم، فیقومون بتحویل مكان إقامتهم إلى الجنات الضریبیة لما تمتاز به خضوعهم في 

.  1مستوى الضغط الجبائي

حقیقة لإخفاءتستعمل، بحیثغیرلا واجهةمؤسساتهيو: الوهمیةالمؤسساتإقامة-2

المنجزة التحویلاتأنّ إظهار الدولالجبائیة لمختلفللهیئاتالتحویلات، وبالتالي لیس من السهل

الضریبیة الجناتطرف منالمعلوماتعلىالحصولتواجهالتيحقیقیة أم لا، بسبب الصعوبات

بسبب انعدام الشفافیة 

ونظرًا لهذه الوسائل المهمة التي تتمتع بها ظاهرة التهرّب الضریبي في ظل الجنات الضریبیة، فقد 

التي لإلكترونیة المعلومات اهذه الأخیرة كقنوات للتهرّب، ومما حفز نموها أكثر تدفق ازدادت أهمیة 

.أسهمت في تحرك الأموال والمعلومات بسهولة وبتكلفة یسیرة

:الضریبي التهربوأثارأسباب: المطلب الثالث 

:التهرب الضریبي أسباب: الأولالفرع 

ع الضریبي و یمتعلقة بالتشر الأسبابتكون هذه أنالتهرب الضریبي كثیرة و متعددة ، فیمكن أسباب
.هناك أسباب أخرى تؤدي إلى التهرب الضریبي تكون أنالجبائیة ، ویمكن الإدارة

اسباب متعلقة بالتشریع الحبائي و الادارة الجبائیة-1

إلىالضریبيالتشریعنصوصأحكامالتعدیلات والغموض والتعارض الموجود في كثرةتؤدي عادة ما 
التغییراتأنباعتباروالمكلف،الضریبیةالإدارةبینمتضاربةوتفسیراتتأویلاتلوجود المجالفتح

1 Rapport  de l’OCDE, l'évasion et fraude  fiscale internationales, questions de fiscalité internationale, n° 1,
OCDE, Paris, 1987, Page 27.
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سواء،موضاغأكثر الضریبيالنظامتجعلالضریبيالتشریعمجالفيتحدثالتيوالمستمرةالدائمة
عدم الثقة في إلىالشىء الذي یؤدي بالمكلف ،هامعدلاتأوالضرائبأحكامتمس ت تعدیلابالأمرتعلق 

یتهرب قدر المستطاع من المشرع الضریبي وفي النصوص و القوانین التي تنظم الضریبة وبالتالي 
.الضریبة المستوجبة علیه

الصیاغةهذهتكونمافبقدرالتهرب،علىالمكلفتشجیعفيدوراالقانونیةالصیاغةولهذا تلعب 
الإعفاءاتتحدیدفيالإدارةلتدخلأكبرمجالاویتركوضوحاأقلالضریبيالقانونیكونمعقدة

،منهاالتهرببمحاولةعلیهالمفروضةبالضریبةالمكلفقناعةعدمإلىیؤديماوهذاوالتخفیضات،
وسائلعنالتفتیشإلىالمكلفیدفعمماالثغراتالقانونفيتكثرضعیفةالصیاغةتكونمابقدروكذلك
.1القانونیةالثغراتهذهخلالمنللتهرب

والضریبي،للتهربالمكلفأمامالمجال ایفتحالضریبیة،التشریعیةالنصوصفيالتناقضأنكما 
:2اثنینشكلینضالتناقهذا یأخذأنیمكن 

ضمنضریبییننصینبینیقعالذيوهوللنصوص،الداخليالتعارضعلیهیطلق:لأولالشكل ا- 
.الضریبیةالإدارةهیئاتصلاحیاتفيتداخلنتیجةهذاینشأالضریبي،القانوننفس

ویكون هذا ما بین نظامین ضریبیین مختلفین،للنصوصالخارجيالتعارضعلیهیطلق:الثانيالشكل - 
نفسعلىبالضریبةالمكلفیدفعأي،الضریبيالازدواجبتدعى ضریبیةظاهرةإلىیقودناماوهذا

الضریبیةالقوانینبینتنسیقوجودعدمنتیجةیحدثوهذا.ةضریبیإدارةمنلأكثرمرةمنأكثرالوعاء
داخلیا في أكانسواءالضریبيالازدواجف.الضریبیةالسیادةبمبدأدولةكلتمسكوكذادولةمنلأكثر

الواجبة وعدم وجود عدالة الضریبةارتفاع إلىدولتین  مختلفتین یؤدي يخارجیا فأونفس البلد 
.ضریبیة الشيء الذي یكون دافعا للتهرب الضریبي

التنفیذیةالسلطةتلعب الادارة الجبائیة دورا هاما في محاربة الغش و التهرب الضریبي، فهي تمثل كما 
تطبیقه،وحسنالقانونحمایةیكفلبماالسلیمالتطبیقموضعالقوانینوضععبءعاتقهاعلىتقعالتي

والتحقق،التي تطبقه الإدارة،بفضلإلاقیمةلهتكونلاتصوراالأحسنالضریبيالنظامفإنوبالتالي
.3أخرىجهةمنالمكلفینوحقوقجهةمنالدولةلحقوقحمایةذلكسلامةمن

.168:ص ،2000سوریا،دمشق،جامعةمجلة،16 :المجلد،02 :العددالضریبي،التهربالخطیب،خالد1
أكادیمیةالاستثمار والخصخصة،لتشجیعالضریبیةالهندسةمؤتمرمصر،فيالضریبيالنظامهیكلةإعادةفيالضریبیةالهندسةدورحنا،فهیمنعیم2

.1ص،1997مصر،الإداریة،للعلومالسادات
113ص مراد،مرجع سابق ،ناصر3
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الدولةإیراداتوتحصیلالمكلفینعلىالرقابةإحكامبتسمح الضریبیةلإدارةاقوةفإنلذا
یاعضینجر عنه الرقابة الجبائیة یترتب عنه ضعف في الإدارةأي ضعف صحیح والعكس كاملة،
ضعف الإدارة ویعودالضریبي،التهربأسبابمنسببافي هذه الحالة تكون إذنالدولةحقوقمنالكثیر

:سببین إلىالجبائیة 

:الجبائیةالإدارةونقص الكفاءة والنزاهة لدى موظفي البشریةالمواردحدودیةم-1-1
النزاهة لدى تعاني الادارة الجبائیة من نقص كبیر في الید العاملة وتعاني ایضا من غیاب الكفاءة و 

أنفإماالنامیة،الدولفيالضریبیةالإداراتلدىالعاملینفيالكميالتناسبعدممننوعهناكموظفیها ف
الوظیفیةالنفقاتفيتضخمایسببمماالإدارةلعملالحقیقیةالحاجةعنوفائضاكبیراالعددیكون

علیها سلبایؤثرمما،الإدارةحاجةمنأقلالعددیكونأنأوالضرائب،تحصیلتكلفةزیادةوبالتالي
الجبائیة للدولالإداراترها من یالجبائیة الجزائریة كغفالإدارة.1ةالضریبیللحصیلةضیاعذلكعنوینجم

.نظرا لتزاید المجتمع الجبائي النامیة تعاني من قلة العدد الكمي للموظفین العاملین فیها وهذا 
من مشكـلة الـنامیةالدول فتعاني غالبـیةبوجود الید العاملة الكفیئةإلاالجبائیة لا یتحقق الإدارةرقي ف

عددانخفاضمن النامیة الدول اغلبتعاني حیث . 2ندرة الـكفاءة لدى الموظفین و قـلة عددهم 
الشيء الذي یساهم في تهم لأغلبیالتكوینيوالعلميالمستوىانخفاضإلىبالإضافةالضریبیة،العمالة
مجالفيوالتكوینالعلممنرفیعبمستوىعون الضرائب تمتع ◌ّ فكلماالضریبي،التهربزیادة  

.الضریبي والعكس صحیح التهربطرق علىاستطاع التحكم والسیطرة كلماالدقیق،التخصص

والضریبيالفسادیعدفخطیرة أبعاداأخذتالإداريظاهرة الفساد أنكما لا یخفى على احد 
تسلم منه البلدان المتقدمة و لا النامیة ولكن بنسب مختلفة   الانتشار لمواسعةعالمیةظاهرةالإداري

الإداريالجهازداخلتتمالتيعبارة عن مجموعة النشاطات " على انه الإداريلفساد ویمكن تعریف ا
كانسواءخاصة،أهدافلصالحالرسميهدفهعنالجهازانحراف ذلكإلىفعلاتؤديوالتيالحكومي،

یعرف الفساد كما 3."منتظمجماعيبأسلوبأمفرديبأسلوبكانو سواءمستمرة،أممتجددةبصفةذلك
ضررإحداثإلى یفضيالذيوالخاصةأوالعامةالخدمةصاحبیسلكهالذيالسلوكذلك"بأنهالإداري

خفضأوالعامةالموازنةعلىالأعباءزیادةأوالاقتصادیةالمواردهدرخلالمنالاقتصاديالبناءفي
عینیةمادیةغیراومادیة،شخصیةمنافعتحقیقبقصدالمواردتوزیعسوءأوالاقتصاديالأداءكفاءة

141:ص،2001الإسكندریة،الجامعیة،الدارالضریبیة،النظمالبطریق،احمدیونس1
.159.، ص1987الإصلاح ، الدار البیضاء : الجزء الثاني –صباح بعوش ، الضرائب المباشرة في المغرب  2

و المالي و الاداري في العراق، المؤتمر العالمي حول النزاهة أساس الأمن الفساد مرتضى نوري محمود،الاستراتیجیة العامة لمكافحة 3
.07،ص 2008النزاهة ، العراق دیسمبر التنمیة، هیئة
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." العامةالمصلحةحسابعلىنقدیةأوكانت الذيالماليالفسادأشكالأحدالضریبيالفسادفیعتبر 1
الضریبیةالإیراداتحسابعلىوجهةمنالضرائبدافعيحسابعلىشخصیةمكاسبتحقیقإلىیهدف

أموالضیاع جزء من حتما یعنيالظاهرةهذهانتشارإذ،أخرىجهةمنالاتفاقلتمویلالموجهة
الضریبیةالإدارةعلىطغىالذيالإداريالفسادأشكالأهممنالرشوةظاهرةتعتبرو .بهیستهانالدولة لا

المكلفینقبلمنعلیهمتعرضالتيالإغراءاتأمامالصمود علىالموظفینمنالكثیرقدرةعدمبسبب
سببویعود.طائلةلأموالالدولةخسارةإلىیؤديماوهو،الضریبيالتهربعلىتهم لمساعدكمقابل

علىالمركزیةالإدارةتجریهاالتيالرقابةضعفإلىالتنفیذیةالإدارةموظفيلدىالرشوةظاهرةاستفحال
الجبائیة  الإدارةلموظفي المخولةالصلاحیاتتجاوزمراقبةفيالتنفیذیةالإداراتفيالموظفینعمل
.الجبائیة الإدارةالتي یحصل علیها موظفو الأجورجانب تدني إلى

:المادیةالإمكانیاتمحدودیة1-2

لأدائهااللازمةالحدیثةالالكترونیةالأجهزةفي الهیاكل الضریبیة ونقصالضریبیة من الإدارةتعاني 
منالعصرلغةأصبحالذيليالآالإعلامكأجهزةالحدیث التجهیزینقصهاالضریبیةالإدارةف،لمهامها

عنالكشفل اجمنعلیهاالرقابةعملیاتتسهیلحیثمنالمكلفینملفاتبتسییرالحسنالتكفلاجل
الإدارةفعالیةعلىسلباانعكسممایدویةقةیبطر تعالجالملفاتهذهأنحیثالضریبي،التهربحالات

الفرصإتاحةعدمفيالنجاعةحیثمنأوبالضریبةالمكلفینحصردقةعدمحیثمنسواءالضریبیة
.المكلفین للتهرب من الضریبةأمام

:الذهنیة الأسباب-2

إلىو یرجع ذلك ن إلى التهرب من دفع الضریبة یالمكلفنقـص الوعي الضریبي لدى قد یدفع 
:تتمثل فیما یليمعتقدات عدة 

غیر فيتصرفالأموالفهذه من طرف الدولة للأموالسوء استخدام هناك أنیعتقد المكلفین - 
.المجالات التي یراها المكلف بالضریبة مناسبة

ثار برامج الاستثمارات العامة االولهي بوعلام ، اثر الفساد الضریبي على تعبئة الإیرادات العامة في الجزائر، أبحاث المؤتمر الدولي حول تقییم 2
وعلوم ،جامعة سطیف، كلیة العلوم التجاریةوالاقتصادیة )2014- 2001(على التشغیل و الاستتماروالنمو الاقتصادي خلال الفترة اوانعكاساته

.تسییر
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أداةفهو یعتبر الضریبة،یستفید منها مباشرةموالا كثیرة لا أللدولةیدفعانهالشخصاعتقاد- 

.تستعملها الدولة لسرقة ونهب الشعب بطریقة غیر مباشرة

تدفعالتيالمهمةالعواملمنالضریبيالعبءثقلیعتبربحیثالضریبي،العبءبثقلالفردشعور- 
مختلففينشاطاتهاواتساعالدولةدورتطورأنفیهشكلامماالضریبة،منالتهربإلىالمكلفین
ماكثیراالأعباءهذهالدولة،ولتغطیةعلىالمترتبةالأعباءزیادةإلىأدىوالاجتماعیةالاقتصادیةالمیادین

إلىیؤديالذيالأمرالضریبیة،المعدلاتورفعالضرائب،منالعدیدلفرضمضطرةنفسهاالدولةتجد
والتفننأدائهامنالتملصعلىیشجعهمممابثقلها،إحساسهموزیادةالمواطنینعلىالضریبیةالأعباءزیادة
1الضریبةمنتهربهمتبررالتيالحججإعطاءفي

أوخسارة شخصیة لابد من تخفیضها سوء فهم مصطلح الاقتطاع الضریبي الذي یراه البعض مجرد - 

.كلما سمحت الفرصة بذلكتفادیها 

قائدیة عمنطلقات تستند على لا في الإسلام لكونهاعدم شرعیة الضریبةاعتقاد المكلفین بالضریبة ب- 

.الإسلاممن أركان ركن بعكس الزكاة التي تعتبر 

لا هذاالاعتقاد أنَّ التهرّب من دفع الضریبة لا یعد تصرفًا لا أخلاقیا، وتبریرهم في ذلك أنّ تهربهم- 
شخصا الأخیرة هذهدامتسرقة ماتعد سرقة الدولة لا بانیشكل خسارة لأحد استنادًا إلى الفكرة 

إلا یسرقلا لأنهالمتهرب من الضریبة هو سارق شریف: "والمستمدة من قول شارل لامب،معنویًا
2".الدولة التي تعتبر شیئا مجردًا

:والاقتصادیة الأسباب السیاسیة 3

التهرّب الضریبي، نتشارلاانعدام الاستقرار السیاسي والاقتصادي داخل الدولة، سببًا عادة ما یكون

نه یولد الإحساس لدى الأفراد بعدم قدرة السلطات العامة على القیام بوظیفتها وبالتالي عدم قدرتها على لأ

یرتفع كلما ساد المجتمع حالة من السخط العام فالتهرب الضریبي 3.الضریبیةالتزاماتهممطالبتهم بأداء 

وجود أو عدمالعامةنافع المالضرائب فيوزادت الشكوى من عدم إنفاق حصیلة،على الضرائب 

.381:ص،2005،دار النھضة العربیة،مصر ،علم المالیة العامة والتشریع المالي  الضریبي،مھدي محفوظ 1
2 Bruno Taddel, la fraude fiscale, litec, Paris, 1974, Page: 15.

.89: ص، 2000مبادئ واقتصادیات المالیة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ،عطیة عبد الواحد3



للرقابة الجبائیةالغش والتھرب الضریبي كمسبب : الفصل الثاني

62

بتأدیتها الحكومة التي تقوم الاجتماعیة الخدمات توزیع القومي أو فيفي توزیع الدخلعدالة 

من قلة علىللإنفاق تذهبإنما الضرائب حصیلة أنّ والقطاع العام، خاصة إذا شاع بینهم 

المجتمع الذین یعتبرون من أكثر المتهربین من دفع الضرائب، وكذلك تذهب للإنفاق على أغراض 

.یراها المكلف ضروریةمظهریة لا 

الاقتصادیة للبلاد حالة السباب الاقتصادیة دورًا هامًا في عملیة التهرّب، فكلما كانت الأتلعبكما 

كانت الحالة فإذاوالحالة الاقتصادیة للمكلف جیدة كلما نقص التهرب الضریبي والعكس صحیح 

لوضعیة لف.الاقتصادیة للبلاد والحالة الاقتصادیة للمكلف سیئة كلما زاد المیل للتهرب الضریبي

وضعیة مالیة جیّدة، في نعكاسًا كبیرًا في أداء واجبه تجاه الضریبة، فإذا كان المكلف االاقتصادیة للمكلف 

فإنّ میله للتهرّب منْ دفع الضریبة یكون ضعیفًا وهذا نتیجة قدرته على التسدید، أمّا في الحالة العكسیة 

فیزداد التهرب .أین یكون المكلف یتمتع بوضعیة مالیة متدهورة فإنّ میوله للتهرّب عنْ الدفع یكون أقوى

المكلفین،دخولوانخفاضالنقودقلةوهذا بسبب ،دیة والأزمات الاقتصاالضریبي في  فترات الكساد 

نقلالمنتجینعلىفیصعبالأسعار،لارتفاعحساباتهمزیادةوبالتاليللأفراد،الشرائیةالقدرةوتدهور

الاقتصاديوالانتعاشبینما في فترات الرخاءالضریبي،للتهربدافعایكون هذا الشيء لذاالضریبة،عبء

الشيء الذي للأفرادالشرائیةالقدرةوتحسنالدخولارتفاعالنقود وكثرةبسببالضریبيالتهربیقل

الدافعیكونلذامنتجاتهمأسعاررفعطریقعنالمستهلكین،إلىالضریبة عبءنقلیمكن المنتجین

وهذا ما یبیّن لنا أنّ نسبة التهرّب الضریبي في الدول المتقدمة .منخفضاالمكلفلدىللتهربالنفسي

.عوائد الأفرادلارتفاعمنخفضة مقارنة بالدول النامیة نظرًا 

لزیادةسببایكون الأسواق،سیطرة الدولة علىعدموالرسمي،غیرانتشار القطاع أنكما 
سیطرة الدولة عدمدلیل على الموازيالاقتصادوانتشارالوطنيالاقتصادتنظیمعدمالتهرب الضریبي ف

صحیح أن هذا القطاع یخلق مناصب عمل، و یسد حاجات  اجتماعیة،  ،والخدماتلسلعسوق اعلى
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لكنه  یفقد  التسابق العادل بین المكلفین، و یكون داعیا للتخلص من الواجبات الجبائیة، فیرى المؤدي 
أشخاصا یمارسون نشاطات تجاریة غیر مصرح بها،  و ینافسونه في السوق دون لواجباته بكل  شفافیة 

.دفع  مستحقاتهم تجاه الدولة

:التهرب الضریبيثارا:الفرع الثاني

و نفقاتها الشيء الذيأعبائهایؤدي التهرب الضریبي إلى نقص المداخیل التي تحتاجها الدولة لمواجهة 
المجتمعحاجاتلتلبیةالضروریةنفقاتها العامةحجمبتقلیصالنقصهذاتغطیةإلىبالدولةیدفع

المستوىوتدنيالمالیةالتوظیفاتمستوىخفضیؤدي إلىأنشانهمنوهذاوالاجتماعیة،الاقتصادیة
، الاقتصاديالسیاسي، و الانحلالتعد مشكلة التهرب الضریبي إحدى مظاهرحیث1.للأفرادالمعیشي

كما أن الدولة في بعض الأحیان قد تكون مجبرة على . 2"، الذي یترتب عنه نتائجا سیئةالاجتماعيو 
وبالتالي یزداد العبء على المكلفین الذین لا الإیراداتلتغطیة العجز المستمر في جدیدةضرائبفرض

وینتج عن الضریبیةاءالأعبتوزیعفيالعدالة مبدأوبالتالي لا یتم احترام یتهربون من دفع الضریبة 
:تتمثل فیما یليأثارالتهرب الضریبي عدة 

:الاثار المالیة- 1
ضرارالإإلىسلبیة على خزینة الدولة العمومیة فقد یؤدي  ثاراآالضریبي قد ینتج عن التهرب

نقص المداخیل الإیرادات والنفقات جراء بسبب الاختلال الذي یحدث ما بینللدولة وهذا  العامةبالخزینة
یقود إلى إنقاص حصیلة الإیرادات العامة، وبالتالي إلى اللازمة التي تحتاجها الدولة، فالتهرب الضریبي

إتباع سیاسة مالیة من شأنها تقلیص حجم النفقات العامة، والتي تعد الوسیلة الوحیدة لإشباع حاجة 
تمویلیةلطرقللجوءالدولةلل قد تلجا وجود هذا الخظلوفي.3المجتمع وتحقیق التنمیة الاقتصادیة

الأسعارفيمفرطةللمواطن مع زیادةالشرائیةالقدرةانخفاضالنقدي الذي قد یؤدي الى أخرى كالإصدار
.الوطنیةالعملةعلىالحصولفيقصورإلىیؤديمماالصادراتانخفاضأوحقیقي إنتاجیقابلهأندون

الشيء المقترضللبلدوالاقتصاديالماليقد یمس الاستقلالالذيالاقتراض إلىكما قد تلجا الدولة 
وعندما لا تكفي ،الضریبي على المكلفین العبءالذي یدفع الدولة لفرض ضرائب جدیدة قد تزید من 

سیاسة التقشف وإجراءات رفع العبء الضریبي لتغطیة العجز المالي تضطر السلطة العامة إلى الاعتماد 
مصادر تمویلیة إضافیة كالقروض الخارجیة أو الإصدارات النقدیة، فتقود الأولى إلى خلق أزمة على 

115:صسابق،مرجعنعوش،صباح1
134، ص1980بیروت یونس أحمد البطریق، إقتصادیات المالیة العامة ، الدار الجامعیة  2

.157:مرجع سابق،صصباح نعوش، 3
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جدیدة تتعلق بالتسدید، وتؤدي الثانیة إلى ارتفاع الأسعار، فتتعطل عملیة التنمیة الاقتصادیة، وتنخفض 
1.الدخول الحقیقیة لغالبیة الأفراد

الاقتصادیةالآثار-2
فالتهرب الضریبي النشاط الاقتصادي،فيالمالیة التي تستعملها الدولة للتدخلالوسیلةالضریبةتعتبر

الاقتصادیة،التنمیةإضعافإلىیؤديالضریبیة مماالحصیلةفيبسبب النقصالتدخلهذاقد یضعف 
ثماریة التي تقتضیها من المشاریع الاستتحد الدولة إذالاستثمارات، علىالسلبيالتأثیرطریقعنوذلك

أساسیات التنمیة، وتكون  مضطرة للتقلیل من نفقاتها، خاصة المتعلقة بالإعانات والإعفاءات الممنوحة 
. في إطار ترقیة استثمار الأعوان الاقتصادیین، الشيء الذي قد یكون سببا في عرقلة النمو الاقتصادي 

اقتصادي وهو روح المنافسة، حیث تكون كبح أهم محفزفيكما قد یكون التهرّب الضریبي سببا 
المؤسسة المتهربة في درجة امتیاز عن تلك التي تؤدي واجباتها بأمانة، وهذا لإمكانیاتها التمویلیة الهائلة

.عامبشكلالاقتصاديالنموعرقلةإلىتؤديكماالمشروعات،بینیهةنز المنافسة المنوالحد

:الاجتماعیةالآثار-3
المساواعدمإلىیؤديكماالمجتمع،أفرادبینالتضامنروحإضعافإلىالضریبي یؤديالتهرب

منهایتهرببینمابكاملهاالضریبةالبعضیتحملإذالضریبة،عبءتحملفيالمكلفینبینة
أصبح یشكل مصدرًا من مصادر الظلم الاجتماعي، لأنه عند إدراك دفع الضرائبلتهرّب من فا.آخرون

الدولة لحجم الإیرادات الضائعة جراء التهرّب الضریبي، تكون الدولة مجبرة على الرفع من قیمة الضرائب 
فیزداد،2ضرائب جدیدة ، وبالتالي زیادة الأعباء الضریبة على المكلف الصافي الذي لا یتهرّبإضافةوأ

بینالاجتماعيالتكافلتحقیقعنعاجزةالضریبةتصبحلذلكالضریبة،منیتهربلممنعلىالعبء
هرب من تللالوسائلجمیععنوهذا بالبحثأخلاقيإفسادعاملكما قد تكون الضریبة. المجتمعأفراد

.دفع الضریبة

:الضریبيالغشقیاسطرق: انيلثاالمبحث
التي یتمیز بها التهرب الخاصةطبیعةبطریقة دقیقة أمر صعب نظرا للقیاس حجم التهرب الضریبي 

لكن هناك بعض المناهج التي یتم ،في الخفاء وبعیدا عن الأنظارفيیتمتصرفاباعتبارهالضریبي
منهج عدم الالتزام ،تتمثل في منهجینو صورة لنا عن حجم التهرب الضریبيبإعطاءاستعمالها تسمح 

.الاقتصاد السرّيمنهج و الضریبي

.158:ص، نفس المرجع1
2 Bruno Taddel , Op.cit., P : 30.



للرقابة الجبائیةالغش والتھرب الضریبي كمسبب : الفصل الثاني

65

:الالتزام الضریبي  عدم منهج :الأولالمطلب 
بدفعالمكلفالتزاممدىتبینالتيالضریبیةالتصاریحمختلفوفقا لهذه الطریقة یتم الاعتماد على 

أنیجبكانأي ما تم تحصیله فعلیا  من ضرائب و ما التقدیرات الضریبیة علىبناءاالضریبة، أي
:، ویتم قیاس التهرب الضریبي وفقا لعدة طرق تتمثل فیما یلي  یحصل

.الثابتةالضریبةنسبةمنهج-
.الخاصةالضریبیةالإعفاءاتمنهج- 
.المحتملةالقانونیةالضریبةنهجم- 
.الجبائیةالرقابةمنهج-

:الثابتةالضریبةنسبةمنهج:الأولالفرع 

الضـریبة مجمـوع الاقتطاعـات بـین مـا الفرق بإجراءوفقا لهذا المنهج حجم التهرّب الضریبي یتم قیاس 

:كما هو موضح في المعادلة التالیةالضریبة المحققة لسنة معینةمجموع الاقتطاعات المقدرة و 

المحققةالإجباریةالاقتطاعاتمجموع-المقدرةالإجباریةالاقتطاعاتمجموع=الضریبيالتهربحجم

د ســنة تمثیلیــة یكــون فیهــا یــحدبتحســابهاالمقــدرة یــتم الإجباریــةالاقتطاعــاتمجمــوعمــع العلــم أن  

التهرّب الضریبي عند الحد الأدنى، ثـم نقـوم بتحدیـد نسـبة الضـریبة إلـى إجمـالي النـاتج الـداخلي الخـام لهـذه 

:وفقا للمعادلة التالیةالسنة التمثیلیة

نسبة الضریبة الموافقة للسنة التمثیلیة× الناتج المحلي الخام للسنة المدروسة = التقدیریة الضریبة 

:توجه لهذا المنهج عدة انتقادات تتمثل فیما یلي
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لذلك هو قیاس حجم التهرب الضریبي الإضافي فقط ولیس التهرب الإجمالي الكلي في هذا المنهج یتم - 

.التهرب الضریبيلا یعطي تقدیر صحیح لحجم 

فرضیة النسبة الثابتة بین الضریبة والناتج المحلي الخام، وهذه الفرضیة لا یعتمد هذا المنهج على - 
يیمكن اعتمادها إلا إذا كانت مرونة الضریبة تساوي الواحد، أي أنَّ التغیّر الحاصل لإجمالي الناتج المحل

1.یكون مساویا للتغیر النسبي في الضریبة

:الخاصةالضریبیةالإعفاءاتمنهج: الفرع الثاني 

والمعطیات المعلومات الاعتماد على التهرّب الضریبي على یرتكز هذا المنهج في تقدیر حجم 
ومقارنتها فترة الإعفاء الضریبي،الموجودة في التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة خلال 

المداخیل ویتم حساب حجم التهرب الضریبي بإجراء الفرق ما بین  .ءبتلك المقدمة قبل فترة الإعفا
.المصرح بها أثناء فترة الإعفاء، و المداخیل المصرح بها قبل فترة الإعفاء

وتكمن حدود هذه الطریقة في أن بعض المكلفین لا یستجیبون للعرض المقدم من طرف الإدارة 
الجبائیة، كما أن الإعفاء الضریبي المتكرر قد یكون سببا في عدم التصریح بالمداخیل في انتظار 

.إعفاءات أخرى

: القانونیة المحتملةمنهج الضریبة : الفرع الثالث 

كأســـاس حیـــث یعتمــد علیهـــا، صــحیحةأرقـــام الـــدخل الــوطني الرســـميیرتكــز هـــذا المــنهج علـــى اعتبــار 

تم یــحیــث بحجــم الضــریبة المحصــلة فعــلا، یــتم مقارنتهــالحســاب ضــریبة الــدخل التــي یفتــرض تحصــیلها، و 

:دلة التالیةتحدید حجم التهرب الضریبي وفقا لهذا المنهج كما هو مبین في المعا

. 303:ص، سابقفعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التھرّب، مرجع ،ناصر مراد1

الاعفاءالمداخیل المصرح بها قبل فترة- المداخیل المصرح بها في فترة الإعفاء = مقدار الغش الضریبي 
الإعـفـاء 
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الضریبة  المحققة  فعلا- الضریبة  القانونیة  المحتملة = حجم التهرب  الضریبي

: وحهت لهذا المنهج عدة انتقادات تتمثل فیما یلي

المداخیلالاعتباربعینالأخذدونصحة التقدیر الرسمي للدخل الوطني، یعتمد هذا النهج على افتراض -

.الموازيالاقتصادعنالناتجةالأخیرهذا فيالمدرجةغیر

.حجم الالتزام الضریبي أكثر مما یقیس حجم التهرّب الضریبيیسمح هذا المنهج بقیاس -

:الضریبیةلتحقیقاتامنهج:الفرع الرابع
حقق من التصریحات المكتتبة تالجبائیة تستعملها للالإدارةفي ید الأولىتعتبر الرقابة الجبائیة الوسیلة 

تمثل الوسیلة التي تمكنالرقابة الجبائیة Claude Laurentحسب فبالضریبة من طرف المكلفین 
من التحقق بأنّ المكلفین ملتزمین في أداء واجباتهم الجبائیة وتصحیح الأخطاء الادارة الجبائیة 

.1الملاحظة
:الجبائیة الإدارةوهناك نوعن من التحقیقات تقوم بهم 

:المحاسبیةالتحقیقات -1
شخص معین في  أوالتحقیق في المحاسبة هو مجموع العملیات التي تهدف  لفحص محاسبة مؤسسة 

هدف مراقبة مدى سلامة ودقة التصریحات بعین المكان ، ومقارنة النتائج مع بعض المعطیات المادیة 

.2یمكن اللجوء إلى الإجراءات الضروریة لوضع التصحیحات الضروریةأخطاءوفي حالة وجود ، المكتتبة

التحقیق المحاسبي یسمح للإدارة الجبائیة بتحدید مقدار الضریبة الواجبة الآداء من طرف المكلفین، في ف

ق حالة التزامهم بتأدیة واجباتهم الجبائیة بكـل نزاهة، و یحدد مقدار الغش الضریبي انطلاقا من إجراء الفر 

.بین الأسس الجدیدة المشكلة، و الأسس المصرح بها من طرف المكلفین

1 Claude Laurent, contrôle fiscale, -la vérification personnelle-, Bayausaine, France, 1995, P : 13.
2 Daniel RICHER, Les procédures fiscales, PUF, France, 1990, p : 25.
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:التحقیقات المعمقة في الوضعیة الجبائیة الشاملة -2
التصریحات للدخول الإجمالیة الخاضعة هي عبارة عن مجموع العملیات التي تهدف إلى مراقبة صحة 

صرح بها مع إجمالي الدخول المحققة أثناء مسیرة مللضریبة على الدخل، وتكون بمقارنة الدخول ال

المستخرجةقیمة المبالغبینالفرقحسابطریقعنالمنهجهذاحسبالضریبيالتهربحجمیقدرو .1الحیاة

.سنة مالیة معینة خلالالمكلفینطرفمنوقیمة المبالغ المستعملة 

توجه لهذا المنهج عـدة انتقادات حیث أن هذه التحقیقات لا تقیس لنا الحجم الحقیقي للغش الضریبي 
.تمس كل المكلفین بالضریبة كما ان عملیات التحقیق لا، في وجود القطاع غیر الرسمي 

:منهج الاقتصاد السري: المطلب الثاني

ــ مــن خلالــه یمكننــا حســاب والــذي یر أو تحدیــد حجــم الاقتصــاد الســري، دیعتمــد هــذا المــنهج علــى تق

یر حجــم التهــرّب الضــریبي، وهــذا لأنَّ مجمــل النشــاطات والمــداخیل التــي تــتم فــي هــذا الاقتصــاد لا یــتم دوتقــ

ویقصد .یتم تحدید حجم التهرب الضریبي انطلاقا من تحدید حجم الاقتصاد الموازيو.للضریبةإخضاعها 

بعیـداتـتموالتـيالأفرادبینمالیةمعاملاتعنهاینتجالتيالشرعیةالأنشطةبالاقتصاد المواز ي مجموع 

علـىالمسـتحقةالمباشـرةالمباشـرة وغیـرالضـرائبدفـعمـنالتهرببغرضوذلكالضریبیة،السلطاتعن

1 Thierry Lambert, vérification fiscale personnelle, économica, Paris, 1984, page : 8.

.مبالغ الضرائب المصرح بها-مبالغ الضرائب المعاد تشكیلها= مقدار الغش الضریبي

قیمة المبالغ المستعملة-قیمة المبالغ المستخرجة  = مقدار الغش الضریبي 
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.1المخـدراتتجـارة:مثـللعـدم مشـروعیتهانظـراالقـانونأعـینعـنالبعـدبغـرضأوالأنشـطة،تلـك

مداخلاتـهتـدخلولاالحكومیـة،الرقابـةالأسود یتم بعیـدا عـن أنظـار الاقتصادأوالرسميغیرفالاقتصاد

یشمل أیضابلفقطالمشروعةغیرالأنشطةلا یقتصر فقط على الوطنیة، وهوالحساباتفيومخرجاته

علاقــة بــین فیتضــح لنــا ممــا ســبق أن هنــاك  . الأنشــطة المشــروعة التــي تجلــب دخــلا لا یــتم التصــریح بــه

وجـــود بالضـــرورة إلـــى الاقتصـــاد المـــوازي یـــؤدي وجـــودالاقتصـــاد الســـري و التهـــرّب الضـــریبي، حیـــث أنّ 

: التالیةحجم التهرب الضریبي وفق العلاقة ویمكن تحدید ، التهرب الضریبي و العكس صحیح 

المتوسط المفروضالمعدل الضریبي × حجم الاقتصاد السري = حجم التهرّب الضریبي 

: نجدسريومن بین أهم الطرق المقترحة والمستعملة في قیاس الاقتصاد ال

.منهج الفروق ما بین الدخل و الانفاق- 
.منهج عوامل الانتاج- 
.العملسوق منهج - 
.المنهج النقدي- 

:منهج الفروق ما بین الدخل و الإنفاق:الفرع الاول

الدخل إحصاءاتبینالتفاوتخلالمنالرسميغیرالاقتصادحجمتقدیروفق هذا المنهج یتم
قدإنفاقهمالمعلن عندخلهمیقلالذینفالأفراددیة،الفرالبیاناتفيأوالوطنیةالحساباتفيوالإنفاق
الدخولهذهأنإلاالرسمي،الاقتصاد غیرمنأصلامولدهإلىیرجعقدوالذيدخلهم،منجانبایخفون
معلوماتتعطیناوالإنفاقالمسجلةالدخولفالفرق بینلذلكآجلاأمعاجلاإنفاقإلىستتحولالمخفاة

الرسميغیرالاقتصادحول

14ص ،2006القاهرة للنشر،الجدیدةالجامعةدارد،الأسو والاقتصادالضریبيالتهربالشرقاوي،مصطفىالحكیمعبد1
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:وتكمن نقائص هذه الطریقة في ان 

.قد یدخر في شكل نقود ولا  یتم إنفاقه المصرحغیرالدخل-
.الضریبیةالمصالحبیاناتدونالوطنیة،المحاسبةبیاناتعلىفقطیستندالخامالوطنيالناتج-

:منهج عوامل الإنتاج :الفرع الثاني

حیث یعتبرمن واقع استهلاك الكهرباء، غیر الرسمي یتم تقدیر النمو في الاقتصاد وفق هذا المنهج 

طرح معدل نمو إجمالي الناتج بفنقومأفضل مؤشر مادي للنشاط الاقتصادي ككل، الكهرباءستهلاك ا

.إلى نمو الاقتصاد السريیعوداستهلاك الكهرباء الكلي، و الفرق بینهمانموالمحلي الرسمي من معدل

وجود علاقة ثابتة بین عوامل الإنتاج و الناتج الوطني، إذ لا وتمكن نقائص هذا المقیاس في اعتبار 
في زیادة البالضرورة تلیسإذنستطیع تحدید الناتج الوطني انطلاقا من عنصر واحد من عوامل الإنتاج، 

.یعود ذلك لعوامل أخرىعن زیادة نمو الاقتصاد السري، فقد اناجمیكون نمو استهلاك الكهرباء 

:منهج سوق العمل:الفرع الثالث

یتم تقدیر الاقتصاد غیر الرسمي وفق هذا المنهج بتقدیر العمالة غیر المصرحة عن طریق الاستقصاء 
ثم یتم حساب متوسط إنتاجیة العمل ویكمن النقص في هذا المنهج كونه یعتمد فقط  على العمل في تقدیر 

.1الناتج الوطني مع إهمال العناصر الأخرى كراس المال

:المنهج النقدي :الفرع الرابع

: تستعمل في هذا المنهج طریقتین 

.طریقة المعدل النقدي الثابت- 

.طریقة المعادلة  النقدیة- 

.300:ناصر مراد،فعالیة النظام الضرییبي و اشكالیة التھرب،مرجع سابق ، ص 1
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:طریقة المعدل النقدي الثابت -1

تحدیدیرتكز هذا النهج على فرضیة وجود معدل نقدي ثابت في غیاب الإقتصاد السري  ، حیث یجب
تتم مقارنة المعدل النقدي للسنة المعتمد علیها التي لم یشاهد فیها أساسهاعلىالتيالمرجعیةالسنة

الإقتصاد غیر الرسمي ، مع المعدل النقدي للسنوات المدروسة، فإذا كان المعدل النقدي للسنوات 
الاقتصادنشاطاتتیجةنالزائدةالنقدیةالكتلةنعتبرالمدروسة  أكبر من المعدل النقدي للسنة المرجعیة ، 

:و یمكن قیاس حجم الغش الضریبي وفق العلاقة التالیة .الرسمي،غیر

المعدل الوسطي للإخضاع*ضخامة الاقتصاد السري= ضخامة الغش الضریبي

:حیث ان
سرعة تداول )*الكتلة النقدیة للسنة الأساس–الكتلة النقدیة للسنة المدروسة=(السريدضخامة الاقتصا* 

.الأساسالنقود في السنة 
.الكثلة النقدیة للسنة الأساس/الناتج الوطني الخام=الأساسسرعة تداول النقود في السنة * 

وجهت لهذا المنهج  عدة انتقادات إذ هذه الطریقة تستند على فرضیات ضعیفة ، فالنسبة النقدیة لا 
المرجعیة للمرحلةتابعةتكونالمحصلةالنتائجأنكمالمدة طویلة وتتغیر من فترة لأخرى، تكـون ثابتة

غیربالاقتصادالمتعلقةتلكعنتختلفقدالمشروعالاقتصادفيالنقوددورانكما  أن سرعة المحددة،
.الرسمي

:طریقة المعادلة النقد یة -2

اذ وجود یعتمد هذا المنهج على افتراض  وجود علاقة مباشرة ما بیـن الضریبة و الإقتصاد السري، 
طلبمعادلةنستخدمالضریبيالتهربحجملقیاسالاقتصاد غیر الرسمي دلیل على زیادة الضرائب و

.ضریبي، ویتم تحدید حجم الغش الضریبي كما هو موضح اسفلهمع ادخال  متغیرالعملة
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معدل الاخضاع*حجم الاقتصاد السري=ضخامة الغش الضریبي

:حیث ان

مقدارالحیازة على العملة -مقدار الحیازة على العملة بوجود متغیر ضریبي في السنة المدروسة =( حجم الاقتصاد السري
سرعة تداول النقود الشرعیة)*بوجود متغیر ضریبي في السنة الصفر

ثبات سرعة النقود الشرعیة وهذا شيء غیر معقول، كما ان تكمن نقائص هذ المنهج في افتراض 
الاعتماد على العملة والاقتصاد الموازي في تحدید مقدار الغش الضریبي غیر صحیح حیث نعلم ان 

.التهرب الضریبي یستطیع ان كون بطرق اخرى 

:للرقابة الجبائیةوالقانونيالتنظیميالإطار: المبحث الثالث

تعتبر  الرقابة الجبائیة الوسیلة الأولى في ید الدولة تسمح لها من التأكد من التصریحات المكتتبة من 
أو عفویة تسمح فكثیرا ما تتضمن هذه التصریحات اخطاءا قد تكون عمدیة ،طرف المكلفین بالضریبة

غرض قام المشرع الضریبي بجعل إطار تشریعیي و ولهذا ال. للمكلف بالضریبة التهرب من دفع الضریبة 
نامن خلال عرضوهذا ما سنتطرق له في ،خطوات ومراحل سیر عملیات المراقبة الجبائیةتنظیمي یسیر

.هذا المبحثل

:مفهوم الرقابة الجبائیة:المطلب الأول

:تعریف الرقابة الجبائیة:الفرع الاول:

تتوفر فیه رقابة أنویجب إلاإداريأوتعتبر الرقابة أمر ضروري في كل منظمة، فأي نظام مالي 
وأهدافومهام أنشطةما تم انجازه من أنمن التأكد" فعالة حتى لا یكون ناقصا ، فالرقابة تسمح من
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1"و طرق علاجهاوأسبابهاوجدت إنیتم بما في ذلك تحدید الانحرافات أنهو بالضبط ما كان یجب 

مما إذا كان كل شيء یسیر وفقا الوسیلة التي تسمح من التحقق بأنهاتعتبر الرقابة "وحسب فایول 
للخطة المرسومة والتعلیمات الصادرة والقواعد المقررة، أما موضوعها فهو تبیان نواحي الضعف أو الخطأ 

عنه في النظام الجبائي فتعتبر الرقابة الجبائیة ومعنى الرقابة لا یختلف 2".من أجل تقویمها ومنع تكرارها
رسمأوضریبةكللتحدیدالمستعملةوالوثائقالتصریحاتبمراقبةالجبائیةالمخولة للإدارةالسلطةبأنها

المكلفین بالضریبة،طرفمنالمرتكبةالأخطاءوتصحیحالنقائصاكتشافأجلمنإتاوةأوأو حق
یحددمنهوالمكلفلانالتصریحي،النظاملمتابعةوسیلةالجبائیةالرقابةتعدف.3المحاسبةفحصوكذا

نزاهة منالتأكدیتمالجبائیةالرقابةطریقوعنالجبائیة،للإدارةبهاویصرحالضریبةفرضأسسبنفسه
.وصدق هذه التصریحات

مجموع العملیات التي تقوم بها الإدارة كما أن قانون الإجراءات الجبائیة  عرف الرقابة الجبائیة بأنها  
الإدارة الجبائیة  فمن صحة ومصداقیة التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین، من اجل التحقق الجبائیة 

.4تراقب التصریحات والأعمال المستعملة لتحدید كل ضریبة أو حق أو رسم

:الرقابة الجبائیةأهداف: الفرع الثاني

:تتمثل فیما یليأهدافتحقیق عدة الجبائیة من خلال الرقابة الجبائیة لالإدارةتهدف 

:الهدف القانوني-1

مع التأكد من مدى مطابقة ومسایرة مختلف التصرفات المالیة للمكلفین تسمح الرقابة الجبائیة من 

، لذا وحرصًا على سلامة هذه الأخیرة تركز الرقابة الجبائیة على مبدأ الضریبییةوالأنظمةالقوانین

المسؤولیة والمحاسبة لمعاقبة المكلفین بالضریبة عن أیة انحرافات أو مخالفات یمارسونها للتهرّب من دفع 

.55: ، ص1993عبد الغفار حنفي،عبد السلام ابو قحف،تنطیم وادارة الاعمال،المكتب العربي الحدیث،الاسكندریة1
، مكتبة دار الثقافة، -دراسة تحلیلیة وتطبیقیة- الحكومیة، الأجهزةالرقابة الإداریة والمالیة على ،القبیلاتحمدي سلیمان سحیمات 2

.13:ص، 1998الأردن 
3 Marc LERAY, le contrôle fiscale, édition l’hurmattan, Paris, 1993, P : 16 .

1:/18المادة مرجع سابق، ،قانون الإجراءات الجبائیة  4
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محتوىمن للتأكدالجبائیة الإدارةقانونیة تستعملها أداةفالرقابة الجبائیة هي .1مستحقاتهم الجبائیة

التصریحاتوالإثباتاتمعالمحتوىهذامنوالتحققالجبائيالقانونیسمح بهبماالمحاسبیةالكتابات

.2المقدمة

:الهدف الإداري-2

الجبائیة تقوم باستغلالها واستعمالها بشكل للإدارةتسمح الرقابة الجبائیة بتقدیم معلومات ضروریة 

النقائص والأخطاء التي تحدید فهي تساعد الإدارة الجبائیة في . وزیادة فعالیتها أدائهایسمح لها بتحسین 

تبین الجبائیةفالرقابة.الحلول واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة هذه النقائصبإیجادقد یسمح 

على اتخاذ یساعد الإدارة الجبائیةالذيالمعمول بهاقوانین الضریبیة الالذي یعتري النقص والخلل 

الجبائیة لقیاس حجم التهرب الإدارةطریقة تستعملها الرقابة الجبائیة كما تعتبر.الإجراءات التصحیحیة

.الضریبي

:الهدف المالي والاقتصادي-3

تهدف الرقابة الجبائیة إلى المحافظة على الأموال العامة من التلاعب والسرقة، أي حمایتها من كل 

لأشكال، وهذا لضمان دخول إیرادات أكبر للخزینة العمومیة، وبالتالي زیادة الأموال اضیاع بأي شكل من 

المتاحة للإنفاق العام مما یؤدي إلى زیادة مستوى الرفاهیة الاقتصادیة للمجتمع، إذ أنّ الأهداف 

.  3الاقتصادیة للرقابة الجبائیة موجودة ضمن العلاقة المركبة بین الاقتصاد والجبایة

.  ،166ص، 2000المالیة العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المسیرة للنشر، عمان، ،محمود حسین الوادي، زكریاء أحمد عزام1
2 A.HAMINI , l’audit comptable et financier, édition berti ,ALGER 2001 ,p172.
3 Marc LERAY, op.cit , P :18.
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:الاجتماعيهدفال4-
تقصیرهأووالإهمال،السرقة:مثلصورهابمختلفالممولانحرافاتمحاربةتسعى الرقابة الجبائیة  إلى

تحقیق مبدأ العدالة بین المكلفین بالضریبة، وإنشاء لكما تهدف  ،تجاه المجتمعواجباتهوتحملأداءفي
. تسابق عادل بینم 

:الرقابة الجبائیةأجهزة: انيالثالمطلب ا

:تحقیقاتمدیریة الأبحاث وال:الأولالفرع 

وفقا للمرسوم حیث تم انشاؤها 1998شهدت مدیریة البحث و التحقیقات انطلاقتها الفعلیة في سبتمبر 

دیریة العامة للضرائبمالذي نص على إنشاء ال، 1998جویلیة 13الصادر في 98/228رقم التنفیذي

و تنقسم مدیریة البحث و التحقیقات إلى ثلاثة اختصاصها یمتد على مستوى التراب الوطني، كما أن

وأربع مدیریات قسنطینة ، ، تتوزع في ثلاثة ولایات الجزائر العاصمة، وهرانلبحث والتحقیقلمصالح 

:1مثل اهدافها فيتتفرعیة 

تجمیع، استغلال، الاحتفاظ ومراقبة استعمال التعریف بالعملیات الدائمة الواجب تحقیقھا من أجل-

.المعلومة الجبائیة

.في الملفات عبر كامل التراب الوطنيبرمجة وتحقیق -

توجیھ، تعاون، وتقییم نشاطات مصالح التحقیقات المحاسبیة والجبائیة، المتواجدة على المستوى -

.الجھوي والمحلي

:)1(في الشكل رقم ویمكن توضیح تنظیم مدیریة البحث و التحقیقات 

1MF/DGI/ Bulletin des services fiscaux , n° 19, , 2000
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الھیكل التنظیمي لمدیریة البحث و المراجعة: ) 01(الشكل رقم 

13/07/1998الصادر في 98/228بالاعتماد على المرسوم النفیذي رقم من إعداد الطالب:المصدر

والتعدیلات على البرامج المقترحة للمراقبة ، كما تسند البها تقوم مدیریة البحث و التحقیقات بالموافقة 

:عملیات المراقبة وتقوم مدیریة البحث و التحقیقات ب

جعل الرقابة أكثر شفافیة مع الأخذ بعین الإعتبار حقوق المكلفین بالضریبة رفع نوعیة التحقیق و - 

زیادة مردودیة الرقابة الجبائیة- 

مدیریة البحث و المراجعة

نیابة مدیریة 
التحقیقات و البحث 

في المعلومات 
الجبائیة

نیابة مدیریة 
الجبائیةالإجراءات 

نیابة مدیریة الرقابة 
الجبائیة

نیابة مدیریة 
البرمجة

مكتب متابعة الأحداث
و سیر التحقیق

مكتب متابعة التحقیقات المعمقة 
على الوضعیة الجبائیة

مكتب التحلیل و التقویم 
على مراجعة الحسابات

:مھامھا
. تنفیذ برنامج البحث و المراقبة-
.القیام بالإحصائیات من اجل معرفة النقائص و تصحیحها-
.ضمان تسییر وسائل فوق المراقبة-
الدراسة و الإجابة على الشكاوي المتعلقة بالتحقیقات -

.الجبائیة
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جانب المفتشیة العامة للمصالح الجبائیة لتقییم أداء المفتشیات إجراء سلسلة من العملیات إلى- 

.المحلیة للضرائب، وتحسین المردودیة الجبائیة العامة

.بيالكشف عن التیارات الكبیرة للتهرب الضری- 

:المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة: الفرع الثاني 

و،التحقیقاتللضرائب بالقیام بعملیة الولائیةالمدیریةتقوم مدیریة البحث والتحقیقات، جانب إلى 

التي لمدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة اتتكون المدیریة الولائیة للضرائب من خمس مدیریات فرعیة منها  

:مكاتبأربعوتتفرع من هذه المدیریة .بتسطیر وتنفیذ برامج التحقیق الجبائيتقوم

.مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة - 

.مكتب البطاقیات ومقارنة المعلومات- 

.مكتب المراقبة الجبائیة- 

.مكتب مراقبة التقویمات- 

.یبین تنظیم المدیریة الولائیة للضرائب ) 2(والشكل رقم 
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الھیكل التنظیمي للمدیریة الولائیة للضرائب) :02(الشكل

13/07/1998الصادر في 98/228بالاعتماد على المرسوم النفیذي رقم من إعداد الطالب:المصدر

:عدة مھام تتمثل في للمدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیةوتسند 

.البرمجة والتحقیق القیام بعملیة -

.التھرب الضریبيالكشف عن حالات -

.االمفتشیاتنسیق وتنشیط مصلحة التحقیقات على مستوى ت-

:مفتشیات الضرائب :الفرع الثالث
وتتكون من أربعة مكاتب، مكتب جبایة 23/02/1991بتاریخ 91- 60تم إنشاؤها تبعا للمرسوم  رقم 

. المؤسسات، مكتب جبایة المداخیل للأشخاص الطبیعیین، مكتب الجبایة العقاریة،و مكتب التدخلات
:وتتمثل مهام مفتشیة الضرائب في

.یبةمراقبة التصریحات المقدمة من طرف المكلفین بالضر - 
.)المراقبة الشكلیة والمراقبة على الوثائق(القیام بالمراقبة المعمقة للتصریحات - 
.اختیار الملفات التي ستخضع للمراقبة الخارجیة- 

.المعاینة من اجل التاكد من مصداقیة التصریحاتالقیام بالتدخلات، وتحریر محاضر- 

D.W.Iالمدیریة الولائیة للضرائب

المدیریة الفرعیة 
للعملیات الجبائیة

المدیریة 
الفرعیة للوسائل

المدیریة الفرعیة 
للرقابة الجبائیة

المدیریة الفرعیة 
للمنازعات

المدیریة الفرعیة 
للتحصیل

مكتب المراجعات 
الجبائیة

مكتب البطاقات
و مقارنة المعلومات

مكتب البحث عن 
المعلومات الجبائیة

مكتب مراقبة 
یماتیالتق



للرقابة الجبائیةالغش والتھرب الضریبي كمسبب : الفصل الثاني

79

:كبریات الشركاتمدیریة : الفرع الرابع 

من عدة مصالح جبائیة،  تقوم بالتسییر تتشكل وهي 2006شهدت هذه المدیریة انطلاقتها العملیة سنة 
الكامل للضریبة المتعلقة بالمؤسسات الكبرى العمومیة، و الخاصة، التي یتعدى رقم أعمالها السـنوي 

حیث تقوم وقاتدج، المؤسسات الأجنبیة، و كذالك المؤسسات العاملة في قطاع المحر 100.000.000
:المدیریة المكلفة بالرقابة ب

تنفیذ برامج مراقبة المحاسبة ومتابعتها- 
البرامج السنویة للمراقبةاقتراح التسجیل في - 
البحث و استغلال المعلومة الجبائیة- 
انجاز التحقیقات و التحریات- 
.دراسة سریعة وفعالة للمنازعات- 

:مراكز الضرائب : الفرع الخامس

الكامل للضریبة الخاصة تقوم بالتسییرمن الهیاكل المستحدثة حیث مراكز الضرائب تعتبر 
بالمؤسسات الصغیرة، و المتوسطة، الخاضعة للنظام الحقیقي، بما فیهم أصحاب المهن الحرة، سیكون 

ان، تكون قسام ووحدتأعددها حوالي سبعین موزعة على التراب الوطني، یتكون كل مركز  من أربعة
مسیرة من طرف مسؤول واحد، و هو مدیر المركز، تؤمن تحت رعایته مجموع المهام الموكلة للإدارة 

وتسند لمدیریة الرقابة نفس المهام التي تقوم بها )التسییر، التحصیل، المراقبة ، والمنازعات( الجبائیة
.رائبیبین تنظیم مراكز الض) 03(، والشكل رقم مدیریة الشركات الكبرى
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)CID(ھیكل مركز الضرائب : )3(الشكل رقم 

: MF/DGI/La lettre de la DGI N02/2008Source

:الإطار القانوني للإدارة الجبائیة: المطلب الثالث 

للإدارة الجبائیة عدة حقوق كي تؤدي واجباتها، و تمارس نشاطها على أحسن لتشریع الجبائي ضمن ا
.وجه، فهذه الصلاحیات تعد بمثابة السلاح القانوني من أجل القیام بالمراقبة الجبائیة

:حقوق الإدارة الجبائیة: الفرع الاول
شكل ومن أحسنعلى الجبائیة عدة حقوق من اجل ممارسة نشاطهاللإدارةالمشرع الجبائي أعطى

: بین هذه الحقوق ما یلي

:حق المراقبة-1
للإدارة الجبائیة حیث  یسمح حق المراقبة للإدارة مخولةیعتبر حق المراقبة من أهم الصلاحیات ال

الجبائیة، التأكد عن طریق الإجراءات، والتقنیات المنصوص علیها في التشریع الضریبي لمعرفة إهمال 

مصلحة إعلام و استقبال 
المكلفین

رئیس المركز
مصالح الإعلام الآلي

مصلحة المنازعات 
الجبائیة

الرقابة 
الجبائیة

التحصیل 
الجبائي

مصالح الإعلام 
الآلي

المنازعات الإداریة                        -
المنازعات القضائیة              -
منازعات الطعن الإداري              -
التبلیغ و التنظیم -

الوكیل المفوض           -
المحاسبة                        -
المتابعة                         -
الصندوق -

البحث عن المادة -
مصلحة -الجبائیة        

-التدخلات              
التحقیقات الجبائیة         

مكتب -
البطاقة

جبایة القطاع -
الصناعي            

جبایة القطاع التجاري                
جبایة القطاع -

الخدماتي            
جبایة المھن الحرة               

جبایة القطاع -
البترولي                                              

.      و شبھ البترولي
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یمكن حیث .1للقانون الجبائيعند مخالفتهالدولة .المكلف لواجباته وإمكانیة إلحاقـه الضرر بخزینة
أوحقأوضریبةكللفرضالمستعملةالتصریحات والمستنداتبمراقبة ایقومو أنالجبائیة الإدارةلأعوان 

التاجر،صفةلهالیستالتيوالهیئاتالمؤسساتالرقابة علىحقتمارسأنیمكنهاكماإتاوة،أورسم
أنالمعنیةالهیئاتوالمؤسساتعلىیتعینو .طبیعتهاكانت مهمامرتباتأوأتعاباأوأجوراتدفعوالتي
.علیهاتتوفرالتيوالوثائق المحاسبیةالدفاترطلبهاعلىبناءاالضریبیةللإدارةتقدم 2

:الاطلاعحق -2
هوفالمكلفطرفمنالمستعملةوالوثائقالمستنداتكلحق الاطلاع یمكن العون المحقق من معرفة

التي تفید في عملیة التحقیق ،  فهو الحق المخول المعلوماتمنقدرأكبرعلىالحصولیسمح من 
للإدارة الجبائیة  لتكیمل النقائص من خلال جلب المعلومات   والوثائق   التبریریة المتواجدة لدى 

كما انه یسمح لأعوان الإدارة الجبائیة قصد  تأسیس  وعاء   الضریبة و مراقبتها بتصفح ، 3الآخرین
4.اتالوثائق و المعلوم

: التقادم و الاستدراكحق -3

لمختلفوالنقائصالنسیانحالاتوتصحیحاستدراكالجبائیة حقللإدارةخول القانون الضریبي 
سنوات الأخیرة، ماعدا عند ) 4(مدة التقادم المحددة قانونیا تقدر بو .المكتتبةالجبائیةالتصریحات

الإدارة الجبائیة مراقبة السنوات المتقادمة، إذا كان لها و من حق . ملاحظة استعمال طرق تدلیسیة
:خلال هذه السنوات ب ایقومو أنالجبائیة الإدارةلأعوان، حیث یمكن 5تأثیرعلى السنوات محل المراقبة

.تحصیلهاوالرسوم،والضرائبتأسیس-
.الرقابةبأعمالالقیام-
.الجبائيالطابعذاتوالتنظیماتبالقوانینالمتعلقةالمخالفاتقمع-

:حق المعاینة -4
بكل المعاینات التي تبدو لهم ضروریة وهذا  في القیامالضریبیةالإدارةلأعوانخول التشریع الضریبي 

حیث یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة الذین لدیهم رتبة مفتش ة یعلى وجود ممارسات تدلیسأدلةحالة وجود 

1 Tierry LAMBERT, Contrôle Fiscal .Droit et pratique, Edition PUF, paris  1991, P: 41.
.1- 18:المادة: قانون  الاجراءات الجبائیة،مرجع سابق 2

3 Rolland TORREL, Contôle Fiscal, Edition Maxima, Paris 1995, P:.24.

45:المادة،مرجع سابق،قانون الاجراءات الجبائیة  4

.40-39:المادتین  ،نفس المرجع 5
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على الأقل، عند ملاحظة  قرائن تدلیسیة،  القیام بمعاینات في كل المحلات، وحجز كل الدعائم المادیة 
.1التي تبین الحالات الهادفة إلى التهرب من دفع الضریبة

یفوضهقاضأوإقلیمیاالمختصةالمحكمةرئیسمنبأمرإلاالمعاینةحقإجراءالشروع في یمكنولا 
الضریبیةالإدارةمسؤولطرفمنالقضائیةللسلطةالمقدمالترخیصطلبیكونأنویجبهذا الأخیر،

یتضمن هذا الطلب أنطلب الترخیص للسلطة القضائیة، حیث یجب الأخیرهذا یقدم حیث المؤهل 
:مجموعة مـن المعلومات تتمثل في 

.التسمیة الاجتماعیة  الـشخص الطبیعي والمعنوي المعنى بالمعاینة أوالاسم -
. عنوان الاماكن التي ستتم فیها عملیات المعاینة-
العناصر الفعلیة والقانونیة التي یفترض منها وجود ممارسات تدلیسیة، والتي یتم البحث عن دلیل لها، -
.أسماء ورتب المعنیین بإجراء هذه المراقبة-

ولهذاالأخیرقاضي یفوضه هذا وأرئیس المحكمة ولا تتم عملیات الحجز والمعاینة، إلا تحت سلطة 
الذینللأعوان.التعلیماتكلویعطيالقضائیةالشرطةمنضابطبتعیینالجمهوریةوكیلیقومالغرض،
للأماكن، برخصة إجراء یبلغ الشخص المعني، أو ممثله،  أو أي شاغلحیث . لیةالعمهذهفيیشاركون
،أوإمضاء على المحضر وفي حالة غیاب الشخص بالاستلامتقدم هذه الرخصة مقابل إشعار و.  المعاینة

ر المعني، أو ممثله أو شاغل للأماكن، یبلغ المذكورین سابقا بعد المعاینة برسالة موصى علیها مع  إشعا
أما في حالة غیاب أي شخص عن الأماكن، یطلب ضابط الشرطة القضائیة شاهدین اثنین . بالاستلام

وجود الشاهدین، یكون ضابط الشرطة استحالةو في حالة . مستقلین عن سلك القضاء والإدارة الجبائیة
بمحضر قضائي،  و لا تتم عملیات المعاینة، إلا في الأوقات التي حددها المشرع للاستعانةفي حاجة 

تتم المعاینة وحجز الوثائق والأملاك، و.الجبائي، فتتم هذه العملیات بین السادسة صباحا و الثامنة مساءا
بتعیین سیة، تحت سلطة القاضي ورقابته، ولهذا  الغرض یقوم وكیل الجمهوریةیالتي تشكل أعمالا تدل

یتم تحریر الأخیر، وفي ضابط من الشرطة القضائیة، وتحت إمرته أعوانا یشاركون في عملیات المعاینة
:المعلومات التالیةمحضر یتضمن سریان أعمال المعاینة، ویجب أن یحمل هذا المحضر

.التعریف بالأشخاص الذین حضروا عملیات المعاینة-
.المعاینةإجراءتاریخ وساعة -
التي تم حجزهاالمستندات، والأشیاء، كل ذكر - 

.      34:المادة ،نفس المرجع السابق 1
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:المكلفین بالضریبةحقوق : الفرع الثاني

حترامها، اضمن التشریع الجبائي للمكلف بالضریبة المراقب عدة ضمانات یستوجب على المراقب 
:وتطبیقها ومن بینها 

:بالتحقیق واجل التحضیرالإشعارحق -1
إرسال عن طریق یعلم المكلف بالضریبة بالمراقبة التي سیخضع لهاأنالعون المحقق على یسستلزم 

یمكن لاحیث   ، بالاستلامإشعـار بالتحقیق  للمكلف بالضریبة الذي سیخضع للمراقبة، مقابل إشعار 
:الإشعاریتضمن هذا أنویجب ،1عملیة المراقبة  دون إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیقإجراء

الإجتماعي للشركة، الإسم واللقب أو المقر-
أنواع الرسوم والضرائب قید التحقیق، -
. السنة والتاریخ وساعة أول تدخل-

یوما في حالة )15(أیام لتحضیر الوثائق المحاسبیة في حالة مراقبة المحاسبة، و )10(وتمنح مدة 
.ومن حق المكلف بالضریبة طلب تمدید أجل التحضیر. التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة

:بوكیل الاستعانةحق-2

المكلف بالضریبة یستطیع أن یستعین ف.بمستشار من اختیارهالاستعانةیحق للمكلف بالضریبة 
و من حق هذا الوكیل أن یمثل أو یبقى المكلف . 2"عملیة المراقبةبمستشار من اختیاره، أثناء إجراء 

المراقبة المعمقة للدفاتر المحاسبیة، لا تبدأ إلا بمنح مدة معقـولة ف،بالضریبة المراقب أ ثناء فترة التحقیق
.3للمكلف بالضریبة، تسمح له بأن یحضر مستشارا

1 MF,DGI,DLF, charte du contribuable vérifié , édition 2014, p :15.

. 20/4: المادة ،مرجع سابق،قانون الاجراءات الجبائیة 2

3Ludovic AYRAULT, Le Contrôle Juridictionnel de la régularité de la procédure d'imposition, Edition
l'armatan, paris 2004, P.66
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:بالسر المهنيزامتالالحق -3

فيللتدخلصلاحیاتهأووظائفهأداءأثناءمدعوشخصكلبالضریبةالمكلفینإزاءالمهنيبالسریلزم
الضریبيالتشریعفيعلیهاالمنصوصوالرسومبالضرائبالمتعلقةالمنازعاتفيأوتحصیلأوإعداد

فعلى .1العقوباتقانونمن301المادةأحكامبمقتضىللعقوباتیتعرضذلكیخالفمنوكلبه،المعمول
ویتعرض العون الالتزام بالسر المهنيبمبدأكل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري أن یتحلى 

واحد إلى ستة أشهر،و بغرامة مالیة بالحبس لمدة تتراوح من شهـرالالتزام بالسر المهني لمبدأالمخالف 
.لعقوبات تأدیبیة من خمس مائة إلى خمسة آلاف دینار، و قد یتعرض كذالك 

الإدارةوأعوانالقضائیةالشرطةضابطعلى التزامالجبائیة الإجراءاتمن قانون 38كما تنص المادة 
.المكلفعلىالمعاینةبإجراءاتالقیام عندالمهنيالسربكتمانالجبائیة

:الابلاغ بنتائج التقویمحق -4

الجبائیة تبلیغ المكلف بنتائج التحقیق سواء تعلق الأمر بالتحقیق المحاسبي أو یستلزم على الإدارة 
الشاملة وهذا حتى في غیاب إعادة  التقویم  وهذا عن طریق رسالة ةالتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائی

لى ، وللمكلف الحق في الرد ع2و مسلمة له مع إشعار بالاستلام أموصى علیها مع إشعار بالاستلام  
یوم في )30(یوم في حالة المراقبة الخارجیة، و) 40(اقتراحات الإدارة الجبائیة وتمنح له مدة لا تقل عن 

.حالة المراقبة على الوثائق

: حق الطعن -5
دة المقترحة یحق للمكلف الطعن في دیفي حالة عدم رضا المكلف بالأسس الج:حق الطعن النزاعي5-1

مركزرئیسأوللضرائبالولائيالمدیرمدیر كبریات الشركات أوالشكاوى إلىهذه القرارت وتوجه هذه 
السنةمندیسمبر31الضریبة قبل فرضمكانلهالتابعللضرائبالمركز الجواريرئیسأوالضرائب

.65:المادةمرجع سابق،قانون الاجراءات الجبائیة،، 1

21/5:فس المرجع ، المادةن 2



للرقابة الجبائیةالغش والتھرب الضریبي كمسبب : الفصل الثاني

85

ویسلم،1الشكاوىلهذهالموجبة الأحداثحصولأوالتحصیل،فيالجدولإدراجسنةتليالتيالثانیة
.2بالضریبةالمكلفإلىبذلكوصل

الكبرىالمؤسساتمدیرطرفمنشكواهبشأنالمتخذبالقراریرضلمالذيبالضریبةللمكلفیمكنكما
لجنةإلىاللجوءللضرائب،الجواريالمركزرئیسأوالضرائبمركزرئیسأوللضرائبالولائيأو المدیر

فیحق للمشتكین أن .الضرائبإدارةقراراستلامتاریخمنابتداءأشهرأربعةأجلفيالطعن المختصة
أوفي حساب من أجل طلب تصلیح الأخطاء المرتكبة في تحدید الوعاءیلجؤوا إلى لجان الطعن

ویجب على هذا الطعن أن یرفق بإجابة مدیر الضرائب المتعلقة بالرفض الكلي أو الجزئي، . 3الضریبة
ة الطعن المتواجدة على مستوى الدائرة وهذا إذا كان مجموع الحصص المحتج لجنیكون هذا الطعن أمام 

2علیها لا تتعدى الطعن المتواجدة على الطعن أمام الجنةویكوندج بالنسبة لكل ضریبة ، 000 000

2مستوى الولایة  إذا كانت الحقوق المحتج علیها لكل حصة  ضریبیة تتراوح  ما بین دج  و 000 000
20 إذا فاقت الحقوق المحتج علیها لكل حصة فیكونالإدارة المركزیةالطعن لدى أما دج،000 000

20ضریبیة   )ستةأجلفيوتتم دراسة الطعوندج، 000 000 06 ، 4إیداعهامن تاریخ اعتباراأشهر(
.أشهر) 08(إلىالآجلدج فیمدد 00000020فاقت الحقوق المحتج علیها إذاما عدا 

كما یحق للطاعن رفع القضیة أمام محكمة القضاء الإداري في مدة تقدر بأربعة أشهر، ابتداءا من 
الیوم الذي استلم فیه الـقرار بالرفض، أو انطلاقا من الیوم الذي تنقضي فیه المدة المخصصة لدارسة 

الجزئي من وأكلي وفي حالة الحصول على قرار الرفض ال. الطعن في حالة عدم الحصول على إجابته
الطعن أمام مجلس الدولة یحق للمكلف الإداریةطرف المحكمة 

.72:، المادةالسابقنفس المرجع 1

.71:المادةنفس المرجع،  2

80: نفس المرجع المادة 3

.76:نفس المرجع، المادة 4
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دفع الحقوق المتنازع فیها إلىتأجیلیطلب الاستفادة من خلال شكواه أنبالضریبة للمكلفكما یمكن 
قابضالضرائب لدىهذهمن20%یدفع مبلغ یساوينأشریطة الضریبیةالإدارةقرارصدور.غایة 

.1إقلیمیاالمختص الضرائب

:الولائيالطعنحق5-2

یطلب من  الإدارة الجبائیة، طلب الإعفاء من بعض الضرائب أو التخفیض منها، أو أنیمكن للمكلف 
طلب الإلغاء أو تخفیض الزیادات في الضرائب، والغرامات الجبائیة الذي یتعرض لها فیجوز لهم 

وجودهم في وضعیة مالیة حالةفيمنهاالتخفیفأوقانوناالمفروضةالضرائبمنالإعفاءیلتمسواأن
.تسدید ما یستوجب علیهم من طرف الدولةعلىعجزحالةفيتجعلهمحرجة 

: المراقبة مرة أخرىحق استحالة-6

الجبائیة الشروع في تحقیق جدید لنفس الضرائب لنفس السنة ما عدا في حالة وجود الإدارةلا تستطیع 
المحققالعونبینالصریحالقبولحالةففي،المكلف قد ارتكب طرقا تدلیسیةأندلائل جدیدة تثبت 

بمراقبة الأمرسواءا تعلق الجبائیةالإدارةالجدیدة المقترحة من طرف للأسسوالمكلف
ددة المحالضریبةفرضأساسیصبح،المراقبة المعمقة للوضعیة الجبائیة الشاملةأوالمحاسبة 

مراقبة إذ لا یحق للإدارة الجبائیة إعادة المراقبة مرة أخرى، ف،2الرجوع فیه للإدارةنهائیا و لا یمكن 
.3على مراقبة لا تكون

.74:نفس المرجع، المادة 1

.20/7:، المادةنفس المرجع السابق 2

3 Maurice COZIAN, Précis de Fiscalité des Entreprises, Litec Paris 1993, P:81.
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:خلاصة

إلى أن ظاهرة الغش و التهرب االضریبي ظاهرة خطیرة تعاني منها الدولة الفصلخلصنا في هذا 
ویختلف معنى الغش و التهرب الضریبي فالغش الضریبي یتم باستعمال ،الجزائریة على غرار باقي الدول

ویعود التهرب الضریبي إلى . طرق تدلیسة عكس التهرب الذي یتم بطریقة شرعیة دون مخالفة القانون 
أو تكون أسباب ،اب قد تكون مباشرة متعلقة بتعقد التشریع الضریبي وضعف الإدارة الجبائیةعدة أسب

،ثارا متعددة قد تكون مالیةاوقد یجلب التهرب الضریبي . أو اجتماعیة،اقتصادیة،ذهنیة،غیر مباشرة
هناك بعض أما قیاس الغش الضریبي فلا یمكن تحدیده بصفة دقیقة إلا أن .اجتماعیة،اقتصادیة

.  المناهج المتبعة في ذلك

الوسیلة الأولى في ید الدولة  تسعى من خلالها لمكافحة الغش الضریبي،    فمدى الرقابة الجبائیةتعتبر 
نجاح مكافحة الغش الضریبي یتوقف على  التنظیم المحكم للرقابة الجبائیة، والتكوین الجید للعاملین فیها، 

و اقانونیإطارا، لذا نظم المشرع الرقابة الجبائیة وجعل لها ن المنصوص علیهاوالتطبیق المحكم للقوانی
الرقابة المعتمد علیها للتحقق من التصریحات الجبائیة المكتتبة أشكالیحكمها ویسیرها،وتختلف اتنظیمی

هذا ما سنراه من خلال عرضنا للفصل الموالي



اشكال الرقابة الجبائیة:الفصل الثالث

88

الفصل الثالث

اشكال الرقابة الجبائیة



اشكال الرقابة الجبائیة:الفصل الثالث

89

:تمهید

التنظیمي و القانوني للإدارة الإطارقمنا بتحلیل ظاهرة الغش و التهرب الضریبي وتعرفنا على  أنبعد 
الجبائیة باعتبارها المسؤول الأول عن محاربة الغش و التهرب الضریبي ، نقوم في هذا الفصل بتبیان 

الجبائیة لاكتشاف حالات الغش الضریبي في مختلف هیاكلها ولهذا الإدارةالرقابة التي تقوم بها أشكال
:ثلاثة مباحثإلىالغرض تم تقسیم هذا الفصل 

.على الوثائقلمراقبةالشكلیة و امراقبةال: المبحث الاول - 
مراقبة المحاسبة: المبحث الثاني- 
.المراقبة المعمقة للوضعیة الجبائیة الشاملة: المبحث الثالث- 



اشكال الرقابة الجبائیة:الفصل الثالث

90

:المعمقةالمراقبة الشكلیة و المراقبة : الأولالمبحث 

، فهي على الوثائق هي رقابة داخلیة تتم من طرف عون الضرائب من مكتبهالرقابة الشكلیة و الرقابة
صحةمنللتأكدالجبائیة وهذا بها المصالح المكلفة بالرقابة تقومالتيالإجراءاتمجموعة"عبارة عن 
منالتقلیلإلىفتهدمحددةقوانینإطارفيبالضریبة،المكلفینطرفمنالمقدمةوالمعلوماتالتصریحات

"الضریبيالغش 1

ینإلى اكتشاف الأخطاء التي یقوم بها المكلفمراقبةوتسعى الرقابة الجبائیة من خلال هذا النوع من ال
وبالتالي ،عمدیة أو غیر عمدیةالأخطاءكانت هذه بالضریبة عند اكتتابهم للتصریحات الجبائیة سواء

. فهي تحفظ الخزینة من التلاعبات التي یقوم بها المكلفون بالضریبة

:قبة الشكلیةمراال: المطلب الاول

وتخص جمیع الملفات الجبائیة،مفتشیات الضرائب و مراكز الضرائب تتم الرقابة الشكلیة على مستوى 
المادیة التي قد یقوم بها المكلف في التصریحات المكتتبة لدى الأخطاءتصحیح إلىحیث تهدف 

.الملف الجبائي كاملا و لا توجد فیه نقائصأنكما تهدف للتحقق من ،مصالح الضرائب
المرتكبةوالنقائصللأخطاءمادیةتصحیحاتإحداثإلىفیسعى عون الضرائب من خلال هذه المراقبة

مختلفوكذاالمكلف،وعنوانهویةمنوالتحققللتصریحاتالمكلفیناكتتابعندالأحیانغالبفي
.2الضریبيالوعاءتحدیدفيتدخلالتيالعناصر

:الإداريمراقبة الملف :الأولالفرع 

:یتضمن الملف الجبائي الوثائق الضروریة التالیةأنیجب 
.شهادة التصریح بالوجود- 
.التجاريالسجل- 
.المعنویینللأشخاصالشركة بالنسبة تأسیسعقد - 
.عقد الكراء أو أصل الملكیة- 

1 Pierre losmir, ler sciences exterieurs de revenus, LGTDE, France, 1997, p :154.
2 Philippe Colin, La vérification fiscale, Economica Paris, 1979, P :07.
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:مراقبة التصریحات الجبائیة: الفرع الثاني

لمكلف على االمستوجبةحات الجبائیة یوجود كل التصر من یتأكدأنیجب على عون الضرائب 
جمیع تم التصریح ببأنهیتحقق أنكما علیه ،القانونیة الآجالفيالتصریح بها تم انه وبالضریبة 

.مع تطبیق المعدلات الصحیحة الضرائب والرسوم الواجبة على المكلف بالضریبة،
مقارنة أرقام الأعمال ، الضرائب ، الرسوم المصرح بها  شهریا،  مع ما صرح به كما یقوم المراقب ب

ویقوم بإجراء تطابق بین ).TVA(و ) TAP(سنویا، مع الأخذ بعین الاعتبار الحدث المنشئ ل 
.التصریحات الجبائیة وكشوفات البیان

، والعماال )301BIS(تقارب بین عدد العمال المصرح بهم في كشف الأجـور ان یجري المحققعلى و
. الموجودین فعلا، خاصة بالنسبة للنشاطات التي تستوجب یدا عاملة كبیرة

:في الحالات التالیةفسیرات والتوضیحاتتبالكما یطالب المحقق المكلفین بالضریبة 

.في التصریحات الجبائیةلا شيءتكرر اشارة -
.غیاب وثیقة الاعفاء بالنسبة للرسم على القیمة المضافة بالنسبة للنشاطات المستفیدة من اعفاءات-
.للسنوات غیر المتقادمة وجود فوارق في هوامش الربح بالنسبة -

:المراقبة المعمقة : الثانيالمطلب 
بتسطیر برنامج خاص للملفات التي ستخضعها للمراقبة على الوثائق، تقوم مفتشیات الضرائب

ویكون انتقاء هذه الملفات تبعا لنتائج المراقبة الشكلیة فمن حق الإدارة الجبائیة ان تراقب التصریحات 
حیثفتعتبر هذه الرقابة تكملة للراقبة الشكلیة .1رسموالأعمال المستعملة لتحـدید كل ضریبة أو حق أو 

ومقارنتها مع كشوفات طرف المكلف،منالمقدمةجمیع التصریحات الضریبیة بفحصالمراقب یقوم
.الجبائیة الإدارةالبیان التي هي في حوزة 

2:سم الرقابة على الوثائق بالخصوصیات التالیةتوت

.18: قانون الاجراءا ت الجبائیة ، مرجع سابق ،المادة  1

2 MF/DGI/guide du contrôle sur pieces p :05
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.قصیرة حقیق مد ة ت-
.بالمراقبةالمعنیةوالرسوموالضرائبالسنواتمحدودیة-
.النقاط و المناصب التي ستخضع للمراقبةتحدیدوجوب -

:مراقبةالإجراءات الأولیة لل:الفرع الأول 

من صراحة ومصداقیة التأكدوهذا من اجل تسیر المراقبة على الوثائق وفقا لمنهجیة دقیقة،
بطاقة إعدادالتصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة،فالعون المكلف بالمراقبة یجب علیه 

حیث تحمل هذه البطاقة مجموعة من . تسجل فیها كل التصرفات والعقود المتعلقة بهذه المراقبة.1مراقبة
:2معلومات هامة تتمثل في

.التعریف بالمؤسسة-
.اختیار الملف للمراقبةأسباب-
.مضمون المراقبة-
.النقائص الملاحظة-
.نتائج التحقیق-

:الشروع في المراقبة: الفرع الثاني

:الفحص الشكلي للملف الجبائي-1
حیث قبل الشروع في الفحص المعمق للمحاسبة، یقوم المراقب بفحص الملف الجبائي من حیث الشكل

الملف الجبائي یتضمن مجموع المعلومات الخاصة بالمكلف كالسجل التجاري، عقد أنمن التأكدیجب
نظرة عن بإعطاءفهذه المعطیات تسمح صل الملكیة،التصریح بالوجود االشركة،عقد الكراء وتأسیس

. النشاط الممارس ومعدلات الضرائب المطبقة
لمعطیات الموجودة في التصریحات الجبائیة جداول تلخص ابإعدادیقوم العون المحقق في بدایة الأمر 

من نزاهة وصدق التصریحات المكتتبة من یتأكدأنمن اجل تسهیل عملیة المراقبة حیث على المراقب 
.طرف المكلفین بالضریبة من خلال التصریح بجمیع الضرائب و الرسوم المستوجبة علیه

)1(الملحق  1

2 Guide du contrôle sur piéce,opcit,p :8.
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:الفحص المعمق للملف الجبائي-2

:مع المعلومات الموجودة في الملف الجبائي علیهاالمتحصلالمعلوماتمقارنة-2-1
حق الإطلاع یسمح لأعوان الإدارة الجبائیة قصد  تأسیس  وعاء   الضریبة و مراقبتها بتصفح الوثائق 

الجبائیة  لتكیمل النقائص جلب المعلومات والوثائق   التبریریة المتواجدة فیحق للادارة .1و المعلومات
الجبائیة بمقارنة هذه المعلومات مع التصریحات المكتتبة من طرف الإدارةتقوم حیث ،2لدى الآخرین

المقبوضات او مقارنة،بهاالمصرحتلكمعالفعلیةالمشتریاتمقارنةیتمكأن،المكلفین بالضریبة 
.ارقام الاعمال المصرح بها المحققة مع 

:الضریبیةالتصریحاتمصداقیةمراقبة2-2
مصداقیةمراقبةالتي تهدف إلى العملیاتیةالإجراءاتمنبمجموعةالمحققالعونیقومالمرحلةهذهفي 

:وتشمل هذه المراقبة الضرائب التالیة،المكلفینتصریحات

:من یتأكدأنیجب على المحقق :الرسم على القیمة المضافة*
.المعدلات المطبقة تتوافق مع النشاطات الممارسةأن- 
.مبالغها هامةتكانناالنقل الصحیح لمبلغ الرسم على القیمة المضافة المؤجلة، وطلب التبریرات - 
.المعفاة تكون مبررة بالوثائق التبریریةالأعمالأرقام- 
.إعفاءمبررا بوثیقة یكون المعفىمبلغ الرسم على القیمة المضافة أن- 

:یجب على عون الضرائب ان یتحقق من:الرسم على النشاط المهني*
تتبع مدة ، مع النشاط الممارس المعفى إطارالنشاط المهني المعفى یدخل ضمن مبلغ الرسم علىأن - 

.الإعفاء بالنسبة للنشاطات المستفیدة من الإمتتیازات الجبائیة
.3و من اكتتاب كشف الزبائن التخفیضات الممنوحة المتعلقة بالرسم على النشاط المهني،- 

45:المادة،مرجع سابق،قانون الاجراءات الجبائیة  1

2 Rolland TORREL, Contôle Fiscal, Edition Maxima, Paris 1995, P:.24

.219:قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق،المادة 3
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:أنیجب على المحقق أن یتأكد من :الشركاتأرباحالضریبة على *
من الضریبة %30كل قسط یعادل أنالشركات حیث أرباحالخاصة بالضریبة على الأقساطدفع - 

ویعفى %10القانونیة یستلزم تطبیق زیادة تقدر ب الآجالعدم الدفع في فالسنة الماضیةلالمدفوعة خلا
1:في الحالات التالیةالأقساطالمكلفین من دفع هذه 

 الشركاتأرباحعندما یكون النشاط الممارس معفى من الضریبة على.
 طلب لقابض إجراءالمدفوعة اكبر من الضریبة الواجبة وهذا بعد الأقساطمبلغ عندما یكون

.الضرائب
.ریلفا30اجل هو آخرمع العلم  أن التصریح السنوياكتتابدفع رصید التسویة في نفس وقت - 

:یجب على المحقق ان یقوم ب:الأجورالضریبة على * 
من خلال القیام بتدخلات في عین المكان، لأن وجود لا شيءمراقبة كشوف الأجور المكتتبة بإشارة -

.الید العاملة قد یكون ضروریا في بعض النشاطات، كأشغال البناء، المطاعم، وقاعات الحفلات
.IRG/S)(التأكد من المعلومات التي تدخل في حساب الأسس الخاضعة للضریبة الخاصة  ب -

:مراقبة عناصر المیزانیة-3
بعد الانتهاء من فحص التصریحات الجبائیة یقوم العون المحقق من مراقبة عناصر المیزانیة فعلى 

: المحقق ان یقوم ب 
.التأكد من الوجود الفعلي للاستثمارات-
، وأن هذه الإستثمارات التأكد من أن الإهتلاك المسجل یكون محسوبا على القیمة  خارج  الرسم -

.المهتلكة تبقي مدة خمس سنوات في المؤسسة
، المتعلق  بالمخزونات یمثل مجموع )جانب الأصول(التأكد من أن المبلغ الموجود في المیزانیة- 

المخزون عند عملیة الجرد في نهایة السنة، و أن البضاعة، والمواد واللوازم المستهلكة، تكون مقیمة بسعر 
.)مصاریف الشراء+ سعر الشراء(الشراء

.أن المنتوج نصف المصنع، والمنتوج تام الصنع، یكون مقیما بسعر تكلفة الإنتاج التاكد من -

1 Guide du controe sur pieces ,opcit, P :21.
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التأكد من أن فضلات الإنتاج تكون خاضعة للرسم على القیمة المضافة عند بیعها،   و یستلزم أیضا -
. ئرالكبیرة التي تتحملها المؤسسةالتوجه إلى عین المكان لتحریر محضر بالنسبة للخسا

.مقاربة حساب الزبائن مع كشوفات الزبائن في نهایة السنة-
والحسابیةمقاربة أرصدة حسابات البنك، البرید، الخزینة، مع الأرصدة الموجودة في الكشوفات البنكیة-
یما یخص حساب الموردین، التأكد من أن القروض تكون مبررة، و أنها تستحق  في فترة معقولة ، أما ف-

.یجب مقاربته بحساب  الـمشتریات، والتأكد من التطابق بینهما
من خلال فحص  المشتریات، المخرزونات، هامش الربح بالنسبة التاكد من ارقام الاعمال المصرح بها-

للمؤسسات التجاریة، الید العاملة والمشتریات المستهلكة بالنسبة لنشاط تأدیة الخدمات، المواد واللوازم 
.المستهلكة، والخدمات، والقیمة المضافة، بالنسبة للنشاطات الإنتاجیة

الوثائق التبریریة وانها تكون متعلقة بالنشاط الاستغلالي التاكد من ان المصاریف تكون مبررة ب-
.للمؤسسة

تأكد من النتیجیة الجبائیة عن طریق التحقق من أن جمیع الأعباء غیر القابلة للحسم قد تم إدراجها ال- 
.للنتیجة المحاسبیة 

ل التخفیضات قد أدخلت لتأسیس الربح، و لیس رقم الأعمال فقط مثالتاكد من ان كل الایرادات -
المتعلقة بالضرائب، و التنازل على عنصر من الأصول الدائمة،  

:النهائیة للمراقبةالإجراءات: المطلب الثالث
:یمكن للمراقب أن یقوم بعند الانتهاء من المراقبة 

.متابعةأيدونالملفإرجاع-
.التوضیحات والتبریرات من المكلفطلب-

كانت التصریحات المكتتبة من طرف إذافي حالة ما :متابعةأيدونالملفإرجاع: الأولالفرع 
مكانه أي لا تكون هناك إلىالملف بإرجاعیقوم المراقب االمكلف بالضریبة صادقة و لا تتضمن اخطاء

.محاسبة المكلففيطا خوأغیاب نقص بسببتسویة لوضعیة المكلف بالضریبة

التوضیحاتبطلب المحققالعونیقوم :التوضیحات والتبریرات من المكلف طلب: الفرع الثاني
تقلأنیمكنلامدة له وتمنح المكلفملفعناصربعضغموض في وجودحالةفيكتابیاوالتبریرات
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)ثلاثینعن 30 یطلب التوضیحات والتبریرات أنیستطیع العون المحقق كما،من اجل الرد یوما(
تسویةإلىالمحققالعونیلجأحیثضمني،قبولبمثابةیعدالقانوني جلالأیاب الرد في غو ،شفهیا 
المستخرجةالنقائصیتضمنودقیقواضحبشكل1بالتقویمإشعاربتحریرالمكلفملفوضعیة

، ثم یقوم عون الضرائب بعد فحص رد للرداومی30وتمنح للمكلف مدة لاتقل عن اللازمةوالتصحیحات
للعملیاتالفرعیةالمدیریةإلىالجداوللترسل.التحصیلواجبةالالحقوقتتضمن جداولإعدادالمكلف ب
.تحصیل الحقوق المستوجبةدفبهإقلیمیاالمختصةالضرائبقباضةإلىوتحویلهاللتسجیل،الجبائیة

من الخارجیةالمراجعةإلىالملفاقتراحیتمالمكلفملففيوتجاوزات خطیرة أخطاءوجودحالةفيو 
.اجل مراقبة دقیقة

:مراقبة المحاسبة:المبحث الثاني

التيالعملیاتمن اجل القیام بمجموعة من یستدعي التحقیق المحاسبي التوجه الى عین المكان 
المكتتبةالجبائیةوهذا من اجل التأكد من نزاهة وصدق التصریحات،محاسبة المكلفمراقبةالى تهدف

وقد عرف .وتتم هذه المراقبة في عین المكان عكس المراقبة على الوثائق، بالضریبةالمكلفمن طرف
DANIEL RICHER بأنه  مجموع العملیات التي لها غرض الفحص في عین المكان "التحقیق المحاسبي

لمحاسبة مؤسسة ما أو فحص شخص معیّن، ومقارنة النتائج مع بعض المعطیات المادیة یهدف مراقبة 
مدى سلامة ودقة التصریحات المكتتبة، وعند اقتضاء الحال یمكن اللجوء إلى الإجراءات الضروریة 

مجموع "عرف التحقیق المحاسبي  بأنهقد كما ان القانون الجبائي الجزائري .2"لوضع التعدیلات اللازمة
.3" العملیات التي تهدف إلى مراقبة التصریحات الجبائیة  المكتتبة من طرف المكلف بالضریبة

الأخطاءوإیجادمحاسبة المكلف،وتنظیمصحةمنالتأكدفیسعى المحقق من خلال هذه المراقبة الى 
والعیوب التي تشوبها واكتشاف حالات الغش الضریبي ، وقد نظم التشریع الضریبي هذه المراقبة في 

.إجراءات وطرق یجب على المحققین اتباعها هذا ما سنراه من خلال عرضنا لهذا المبحث

)2(لملحقا 1

2 Daniel RICHER, Les procédures fiscales, PUF, France 1990, page : 25.
.20/1: قانون الإجراءات الجبائیة ، مرجع سابق، المادة  3
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:الإجراءات الأولیة للتحقیق المحاسبي: المطلب الاول 

:تحضیر برنامج التحقیق:الفرع الاول 

لملفات التي ستخضع یتم من خلاله اختیار اتحضیر برنامج تقوم الادارة الجبائیة في كل سنة ب

بإرسال الملفات التي ستخضع للمراقبة للمدیریة الولائیة للضرائب ،  هذه فتقوم مصالح الوعاء،للمراقبة

الأخیرة تقوم بإعداد قائمة نهائیة للملفات التي سیحقق فیها لیتم ارسال القائمة الى  المدیریة الجهویة 

ئمة للضرائب من أجل فحص القائمة والمصادقة علیها، ثم  تقوم المدیریة الجهویة للضرائب بإرسال القا

المقترحة إلى مدیریة البحث و التحقیقات، أین تقوم المدیریة الفرعیة للبرمجة باعداد برنامج التحقیق 

.النهائي 

:ویتم اقتراح الملفات التي تخضع للمراقبة وفقا لعدة معاییر تتمثل فیما یلي

.ثر عرضة للمراقبةاهمیة رقم الاعمال المصرح به فالمؤسسات التي تحقق ارقام اعمال كبیرة تكون اك-

كبیرة، مثل نشاط الاستراد ،البیع بالجملة ، اصحاب المهن غشتكثر فیها حالات التيالنشاطات -
الحرة 

.عند إجراء الرقابة على الوثائق علیهاالتي تكثر فیها الأخطاء المحاسبیة الملفات الجبائیة-

: سحب الملف الجبائي للمكلف: :ثانيالفرع ال

وعلیه أن یتأكد من أن هذا ،المحقق بسحب الملف الجبائي الخاص بالمكلف من مصلحة الوعاءیقوم 

.الملف یحتوي على كل الوثائق والبیانات ، والتصریحات الجبائیة والمراسلات

داء اویمكن الإشارة بان الفحص الأولي للملف الجبائي یعطي للمراقب نظرة عن المؤسسة إن كانت تلتزم ب

.أنها غیر منضبطة في ذلك مجال القانونیة أالجبائیة في الاواجباتها 
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:اجراءات الشروع في المراقبة: المطلب الثاني

:تتضمن اجراءات الشروع في المراقبة القیام ب

.ارسال الاشعار بالتحقیق-

.ملا استمارات التحقیق-

.فحص المحاسبة واعادة تشكیل الاسس الجدیدة-

:إرسال الإشعار بالتحقیق : لاولاالفرع 

یجب على الادارة الجبائیة ان تقوم بابلاغ المكلف بالضریبة عن المراقبة التي سیخضع لها  حیث 

یقوم العون المحقق بإرسال إشعار بالتحقیق للمكلف، یعلمه فیه بعملیة خضوعه للرقابة، مع منحه مدّة 

لا یمكن الشروع في إجراء أي تحقیق في المحاسبة دون إعلام المكلف "أیام للتحضیر، حیث)10(

إشعار بالتحقیق، مقابل إشعار بالوصول أو إشعار له بالضریبة مسبقا، عن طریق إرسال أو تسلیم 

بالإستلام، مرفقا بمیثاق حقوق وواجبات المكلف المحقق في محاسبته،على أن یستفید من أجل أدنى 

:2ویجب أن یحمل هذا الإشعار . 1"أیام إبتداءا من تاریخ استلام هذا الإشعار)10(للتحضیر مدته 

.الیوم والساعة لأول تدخل-

.المدة التي ستخضع للتحقیق-

. الحقوق والضرائب والرسوم التي تكون محل المراقبة-

.الوثائق التي ستخضع للفحص-

.ةالاسم واللقب أو المقر الاجتماعي للمكلف بالضریب-

.20:المادة:مرجع سابققانون الاجراءا ت الجبائیة، 1

2 Guie du verificateur de comptabilité,opcit, ,p :35.
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.التذكیر بإمكانیة الاستعانة بمستشار-

التدخلاتممارسةفي اطار ممارسة مهامه على احسن وجه حقالمحققللعونلقانونایخولكما 
:ستطیع تأجیلها ویتعلق الامر ب یالتي لا مادیةمعایناتممارسةأجلمنالمؤسسةفيالمفاجئة

معاینة للمخزون من خلال القیام بالجرد المادي للمخزون الموجود في تاریخ التدخل-
ینة وسائل الإنتاج المعا-

.معاینة وجود الوثائق المحاسبیة، ولكن لیس من حق المحقق فحص مضمونها-

.جرد قیم الصندوق-

.كشف أسعار البیع المطبقة من قبل المؤسسة-

وبعد الانتهاء من هذه المعاینات  یقوم المحقق  بتحریر محضر المعاینة، یدون فیه النتائج التي 

.  توصل الیها ویطلب من المكلف التوقیع على المحضر

:استمارات التحقیق: ثانيالفرع ال

الملفوبشكل مفصلیفحصالاخیر اهذقبل ان یتم استلام المحاسبة من من طرف المحقق یقوم 
الخارجيالشكلمعرفةأجلمنالوثائقمنلمجموعةكشوفاتإعدادعلىبالاعتمادوذلكالضریبي

:1المحقق في اعدمها وتتمثل الكشوف التي یعدهمنالمكلفمحاسبةمصداقیةعلىللمحاسبة والحكم

E N0)للمیزانیاتالمقارنةحالةكشف1- 31)

تسجل في هذه الوثیقة ملخص المیزانیات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة خلال السنوات غیر 
المتقادمة بالاضافة الى السنة الخامسة التي تجرى فیها المراقبة  فهذه الوثیقة تسمح من ملاحظة التغیرات 

2القروضحركةت،المؤونابالاهتلاكات،یتعلقفیماخاصةالتي تحصل على اصول و خصوم المؤسسة 

1 Guide du vérificateur de comptabilité,p :31
2 Ibid, page 33.
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:(KN037)المحاسبةكشفإعدادا-2

ء وكذلك الربح الصافي لكل سنة حیث یتم فیها تسمح هذه الاستمارة بتقدیر تطوّر رقم الأعمال والأعبا
.تسجیل جداول النتائج  المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة للسنوات غیر المتقادمة

:التحقیقات الخارجیة المساعدة-3
من اجل جمع اكثر معلومات عن المؤسسة المحقق في محاسبتها یقوم العون المراقب بطلب المعلومات 

: لدى 
تلزم الهیئات المالیة بإطلاع أعوان الإدارة الجبائیة على  كل العقود،  والدفاتر، و : الهیئات المالیة3-1

في عملیة التحقیق وتفرض غرامة مالیة السجلات التي تخص المكلفین بالضریبة والتي من شانها أن تفید 
تتراوح ما بین خمسة آلاف  و خمسین ألف  دینار، و عقوبة تأخیر قدرها مائة دینار للیوم یبدأ سریانها 
من أول تاریخ للرفض، و تنتهي بتمكن إدارة الضرائب الحصول على المعلومات التي  تریدها على كل 

الدفاتر و المستندات،  أو تتلفها أثناء المدة القانونیة شخص أو شركة ترفـض منح حـق الإطلاع على
. 1الواجب حفظها فیها و المقدرة بعشرة سنوات

یلزم القانون في اطار حق الاطلاع  زبائن الشركة بتقدیم معلومات ضروریة للمحقق : الزبائن3-2

:وتتمثل في

.عدد الكمیات المشتراة في كل سنة على هذه المؤسسة- 

.ذه المشتریاتثمن ه- 

.طریقة التسدید- 

تفید كشوفات البیان المتحصل علیها من الممولین من مقارنة المشتریات المصرح بها : الممولون3-3

مع ما هو موجود في هذه الكشوفات حیث یستوجب على الممولین افادة الادارة الجبائیة بكل المعلومات 

الضروریة بذلك والا سوف تتعرض لعقوبات 

تلجا عادة الإدارة الجبائیة إلى الإدارات العمومیة كإدارة الجمارك لطلب :الإدارات العمومیة3-4

حیث یحق للإدارة الجبائیة الإطلاع لدى إدارات الدولة، والولایات، . الاستیراداتالمعلومات الخاصة بعملی

62: قانون الإجراءات الجبائیة ،مرجع سابق، المادة 1
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و الولایات، و البلدیات، و و البلدیات، و المؤسسات الخاصة، و كذا  المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة 

و لیس من حقها الامتناع عن الإدلاء بالمعلومات بذریعة الالتزام بالسر . كذالك المؤسسات أو الهیئات

.1المهني، و إلا فرضت علیها عقوبات

:فحص المحاسبة واعادة تشكیل الاسس الجدیدة: الفرع الثالث

:فحص المحاسبة-1

أیام من اجل القیام )10(یقوم المحقق بالتدخل في عین المكان بعد انقضاء الأجل القانوني والمحدد ب

ویحق .بعملیات المراقبة حیث یتم في هذه الحالة فحص كل الدفاتر والمستندات المحاسبیة للمؤسسة

وهذا في حالة استحالة المحققین اخذ هذه الوثائق و المستندات لمراقبتها في المكتب إن طلب المكلف ذلك

ویتم فحص المحاسبة . وفي حالة اخذ هذه الوثائق یجب   التوقیع على استلامها.المراقبة في عین المكان

.من حیث الشكل و من حث المضمون

:فحص المحاسبة من حیث الشكل1-1

هة اساسا للادارة موجالمحاسبة لیست یعلم ان قبل القیام بعملیة المراقبة یجب على المحقق اولا ان 

2:بل هي تحقق وظائف اخرى تتمثل فیما یليالجبائیة 

.من طرف المسیرینالمناسبة تسمح بتوضیح التسییر واتخاذ القرارات -
.اثبات في حالة النزاع مع الغیرتعتبر كوسیلة-
. تعتبر الحجة على مصداقیة التصریحات المكتتبة في حالة المراقبة-

. 46:قانون الاجراءات الجبائیة،مرجع سابق،  المادة 1

2 MF,DGI ,DRV,instruction n 22 du 18/02/2014.
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رفض المحاسبةفالشروع في الفحص المعمق فحص المحاسبة من حیث الشكل هي مرحلة أساسیة قبل 
في الشكلیةالرقابة، فتتمثل أهداف لا یستدعي عملیة القیام بالفحص المعمق للمحاسبةمن حیث الشكل 

یث یجب توفر التشریعات الضریبیة المعمول بها حلأحكامالمحاسبیةالسجلاتمطابقةمدىالتأكد من 
:1ثلاثة شروط من اجل قبول المحاسبة من حیث الشكل

.ومنتظمةالمحاسبة كاملةتكونأنیستلزم -
.وصحیحةمتسلسلةتكونأنیجب-
.مقنعةتكونأنیجب-

:محاسبة كاملة ومنتظمة1- 1-1

ممسوكة وفقا لما جاء به القانون المتضمن النظام المحاسبي تعتبر المحاسبة كاملة ومنتظمة إذا كانت 

تجبر المؤسسات على  مسككماالمالي الذي یجبر كل المؤسسات على مسك محاسبة قانونیة ومنتظمة، 

2:الدفاتر المحاسبیة التي ینص علیها القانون وتتمثل في

.دفتر الیومیة-

.دفتر الجرد-

.الدفتر العام-

تقوم المؤسسة بتسجیل كل الكتابات التي تقوم بها المؤسسة طوال السنة حیث یمكن : دفتر الیومیة* 
للمؤسسة ان تدون في هذا السجل فقط الارصدة الشهریة مع استعمال دفاتر مساعدة تبین الارصدة 

فیتعین على كل شخص طبیعي أومعنوي یحمل صفة التاجر مسك دفتر الیومیة یدون فیه .الشهریة
المقاولة یوما بیوم، أویتم مراجعة  نتائج هذه العملیات شهریا، ویجب علیه أن یحتفظ بكافة عملیات 

.3الوثائق التبریریة التي تمكنه من مراجعة العملیات

1 Guide du vérificateur de comptabilité,OPCIT , p :51.

.المتضمن النظام المحاسبي المالي25/11/2007مؤرخ في 11-07القانون رقم  2

.9المادة : القانون التجاري  3
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یتم تسجیل  نتائج المیزانیة السنویة، وجدول حسابات النتائج حیث یلزم المكلفون بالضریبة : دفتر الجرد*
1الأصول والخصومبإجراء جرد سنوي لعناصر

فهو یسمح یسجل في هذا الدفتر تفاصیل حركة كل حساب خلال سنة مالیة معینة،:2الكبیر الدفتر*
.  بمراقبة حركات كل حساب

یجب أن  تمسك  الدفاتر السابقة بحسب التاریخ و دون ترك بیاض أو تغییر من أي نوع أو نقل في 
الهامش، و یجب أن ترقم صفحات الدفاتر، وتكون موقعة من طرف  القاضي، ویستلزم كذالك  الإحتفاظ 

جب الاعتماد على كما ی. بالدفاتر المذكورة سابقا، و المراسلات، والوثائق التبریریة لمدة عشرة سنوات
:المبادىء المحاسبیة المعمول بها والتي تتمثل في

یعتبر هذا المبدا من المبادىء الاساسیة في المحاسبة، ونقصد به ان تسجیل كل :مبدا القید المزدوج- 1
.عملیة محاسبیة یجب ان یتم ما بین حسابین على الاقل

.فإن التكلفة هي أفضل أساس لتقدیم موجودات المؤسسةبموجب هذا المبدأ :مبدأ التكلفة التاریخیة - 2
تتضمن التكلفة جمیع النفقات و المصروفات التي تكبدتها المؤسسة في الحصول على الأصل حتى 

ضمن ثمن الشراء بالإضافة الى جمیع المصاریف المتعلقة بشراء من عملة تو بذلك فهي ت، أصبح جاهزا
لتسجیل المحاسبي لهذا الاستثمار عند الاقتناء  قیمة هذا الاستثمار یتم الهدا المبدأووفقانقل الشحن 

.وتبقى هذه القیمة ثابثة بالنسبة للسنوات المقبلة

وفقا لهذا المبدأ لا بد من وجود واقعة أو حدث یمكن الاعتماد علیه كقرین أو : مبدأ تحقق الایراد- 3
حیث یمثل دفاترالمحاسببالایرادات بالإمكان الاعتراف بهذهأولاكتساب الایراد وكذلك لیكون معیارلتحقیق

الایراد قیمة السلع، المنتجات الخدمات المباعة الى زبائن المؤسسة و الذي یؤدي الى زیادة أصول 
.المؤسسة 

. 10المادة : نفس المرجع  1

.المتضمن النظام المحاسبي المالي25/11/2007و الموافق ل 1428ذي القعدة عام 15المؤرخ في 07/11القانون رقم  2
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یقوم هذا المبدأ على تحدید ایرادات الفترة المحاسبیة و التي هي نسبة: مبدأ مقابلة الایرادات بالنفقات- 4
.المشروع خلال نفس السنة المالیةتحملهامالیة و تحدید المصاریف التي ترتبط بتلك الایرادات و 

جمیع تقوم بها المؤسسةهذا المبدأ یجب أن تظهر القوائم المالیة التي وفقا: مبدأ الافصاح التام-5
الافصاح السلیم حیثوضوح عن الوضع المالي الحقیقي للمنشأة، بالحقائق التي تجعل هذه القوائم تعبر 

.یسمح باتخاذ القرارات المالیةللبیانات المالیة 

الغرض من انشاء المؤسسة هو الاستمراریة،حیث یجب ان یكون استمرار : مبدأ الثبات و الاستمراریة-6
1.قبل القریبنیة لوضع حد لنشاطها في الستنشاط الؤسسة لمدة طویلة دون وجود 

هذا المبدأ بأن المعلومات و البیانات المحاسبیة یجب أن تكون معتمدة على نقصد ب:مبدأ الموضوعیة-7
غیرها و دلیل موضوعي ، مثال على ذلك الاثبات الموضوعي للشیكات و كشوفات البنك و الفواتیر

المالیة الصادقة و الدقیقة لتكون مفیدة في اتخاذ تزوید الجهات المعنیة بالبیانات فیسمح هذا المبدا ب، 
.القرار

و تدعو الاهمیة النسبیة كلا من المحاسب و مدقق الحسابات الى ): المادیة(مبدأ الاهمیة النسبیة -8
توجیه اهتمامهم و عنایتهم بشك رئیسي تحو البنود و یمكن الاستفادة من الاهمیة النسبیة عند اختیار 

الخارجي عینة التدقیق و كذلك عن الحاجة الى اتخاذ القرار المتعلق بالإفصاح الملائم مدقق الحسابات 
.الذي تحتاجه عند اعداد التقاریر المالیة السنویة للمنشأة

خلق شخصیة معنویة و ان معناه أن نشأة وحدة اقتصادیة یعني هذه : مبدأ كیان الوحدة الاقتصادیة-9
لیس لها عن شخصیة مالك المشروع و ان تصرفاتهم بأموالهم الخاصة ةهذه الشخصیة  تكون مستقل

.تاثیر على كیان الوحدة الاقتصادیة

.07:،ص2012تواتي،التسییر المحاسبي و المالي،دار ام الكتاب للنشر و التوزیع،الجزائر بن ذھیبة  1
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یعتبر هذا المبدأ قیمة وحدة النقود مستقرة و لا تتأثر فیمتها الشرائیة : مبدأ استقراریه الوحدة النقدیة-10
التاریخیة مما یسمح بجمع عملیات دورات بتغیرات الواقع المعاش و علیه تسجل العملیات بقیمته الفعلیة

.مختلفة بعضها مع البعض

على المحاسب أن یكون یقصد بالحیطة و الحذر تبني درجة من الحذر ف:مبدأ الحیطة و الحذر-11
و ذلك بعدم اثبات أي ایراد الا بعد تحقیقه بشكل فعلي أما الخسائر فهي متحفظا في قیاس الربح، 

، فهذا المبدا یعتبر اساسیا نظرا لوجود العكس تماما فتؤخذ بعین الاعتبار حتي و لو كانت محتملة فقط 
.المؤسسة في عالم یسوده الغش و التحایل

المقاصة بین عناصر الاصول و عناصر یعني هذا انه لا یمكن اجراء :مبدا عدم المقاصة- 12

.الخصوم في المیزانیة، او بین عناصر الاعباء وعناصر المنتوجات في حساب النتائج

وتلزم المؤسسات على ان تضع تحت تصرف المحقق كل المستندات و الوثائق التبریریة مهما كان 

، حیث یوضح الشكل )سطة الاعلام الاليكلاسیكي،متمركز،بوا(نوع النظام المحاسبي الممسوك من طرفها

:مختلف الانظمة المحاسبیة الممسوكة)04(رقم

.مختلف الانظمة المحاسبیة الممسوكة: ) 04(الشكل رقم
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جرد+ تصحیح، تسویة 

سجل الیومیة      
القوائم المالیة المزانیة الدفتر العامموقع و مختوم

الوثائق كلاسیكي

السجلات      سجل الیومیة  
الثانویة        موقع و مختوم  

القوائم المالیةالمیزانیةالدفتر العام         

الوثائق تمركزم

ادخال المعطیات
الشكلیةالمركزیة السجلاتقائمة 

الدفتر العام 

المیزانیةادماج
القوائم المالیة

الوثائق

الادماجا
الاعلام الالي

Source : MF/DGI/DRV/instruction n 22/14.

:1حیثلمسك المحاسبة بواسطة الاعلام الالي یجب ان تتوفرعدة شروطللتذكیر هناكو 

یجب أن یستجیب مسك المحاسبة عن طریق أنظمة الإعلام الآلي لمجمل الالتزامات و المبادئ -
.المحاسبیة المعمول بها و أحكام هذا المرسوم

یجب أن  یحدد كل تسجیل محاسبي مصدر و محتوى و تحمیل كل معلومة و كذا مراجع الوثیقة -
.الثبوتیة التي یستند علیها

المتضمن كیفیات مسك المحاسبة بواسطة الاعلام الالي07/04/2009بتاریخ 2009- 110المرسوم التنفیذي رقم  1
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یجب أن تعرف إصدارات الإعلام الآلي و ترقم و تؤرخ عند إنشائها بواسطة وسائل توفر كل الضمان -
.في مجال الإثبات

المفروضة في المحاسبة الیدویة، في المحاسبة یطبق طابع عدم الشطب أو تصحیح التسجیلات -
الممسوكة عن طریق نظام الإعلام الآلي في شكل إجراءات التصدیق لكل الفترة المحاسبیة، الذي یمنع 

.كل تعدیل أو حذف لتسجیل مصادق علیه
و ة هم نظام المعالجفیجب على الكیان إعداد ملف یبین الإجراءات و التنظیم المحاسبي بشكل یسمح ب-

.مراقبته
یجب أن یحتوي البرنامج المعلوماتي للمحاسبة المستعمل على ملف یصف الشكل و الخاصیات التي -

.یمكن طبعها أو توفیرها على شكل الكتروني
هد البرنامج عیجب على الكیان المستعمل للبرنامج المعلوماتي أن یكون لدیه تعهد من طرف م-

.للتعلیمات المقررة في هذا المرسوم المعلوماتي على مطابقة البرنامج
وف التي یجب على المؤسسة اعدادها تطبیقا شیجب أن یسمح البرنامج المعلوماتي بإعداد كل الك-

للأحكام القانونیة أو التنظیمیة و ذلك بشكل آلي و التي ترتكز على المعطیات التي تم ادخالها في 
. البرنامج المعلوماتي للمحاسبة

یجب أن یضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة احترام التوازنات الاساسیة للمحاسبة القید المزدوج سواء -
.من خلال المراقبة المسبقة أو اللاحقة

یجب أن ینتج البرنامج المعلوماتي للمحاسبة شهریا على الأقل، یومیة ممركزة تجمع من خلال یومیة -
سجلة خلال الشهر، یجب أن تظهر عملیة التمركز مجمل مجامیع مستعملة، مجامیع كل العملیات الم

.الیومیات المحاسبیة
یجب على البرنامج المعلوماتي للمحاسبة قبل كل إقفال للسنة المالیة، التذكیر بوجوب التصدیق على -

حص مجموع التسجیلات المسجلة بعد الاقفال، یجب على وظائف البرنامج المعلوماتي أن لا تسمح إلا بف
.التسجیلات أو طبع الكشوف المحاسبیة أو إعادة طبعها

تطبیقا لمبدأ عدم  الشطب في المیزانیة، یجب أن یتضمن البرنامج المعلوماتي للمحاسبة إجراء یسمح -
بإعادة فتح الیة لحسابات الاصول و الخصوم و التي یجب أن توافق حسابات میزانیة قفل السنة المالیة 

.التسجیلات المكونة للرصیدالسابقة مع تفصیل 
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یجب أن یظهر كل كشف ینتجه البرنامج  المعلوماتي للمحاسبة  المعلومات الخاصة بتعریف الكیان و -
الكشف و تاریخ طبعه و رقم صفحته و التفصیل و المراجع الخاصة بالعملیة، و یظهر أیضا أن الكشف 

.متعلق بطبع مؤقت أو نهائي

تكونأنحتى تكون المحاسبة متسلسلة وصحیحة یجب :وصحیحةمتسلسلةالمحاسبة1-1-2
لدفترجانب المدین و الدائن التساويالى مجامیع الأرصدة وعملیات الترحیل صحیحة، بالإضافة 

ویجب كذلك التحقق .زانیة الختامیة و الافتتاحیةی، كما یجب ان تتساوى ارصدة الحسابات في المالأستاذ
الملخصة والمكتوبة في دفتر الیومیة ومقارنتها مع الیومیات المساعدة كیومیة من صحة المعلومات 

كما یستلزم على المحقق التأكد من التقییم المحاسبي الصحیح .العملیات المختلفة،المشتریات، المبیعات
.لمختلف الوثائق المحاسبیة التي هي بحوزة المؤسسة

مقنعة یجب ان تتوفر على المستندات والوثائق التبریریة حتى تكون المحاسبة :مقنعةالمحاسبة1-1-3
المستندات ر فتعتب.الضروریة فهي ضروریة لتحقیق مبدأ الموضوعیة وقابلیة المقارنة للتحقیق و المراجعة

فهي من أهم فكل تسجیل محاسبي یجب ان یكون مدعما بوثیقة تبریریة،المحاسبیة أساس كل تسجیل ،
محاسبي إذ تعد دلیل ملموس عن حدوث العملیات الاقتصادیة إلى جانب كونها العناصر في النظام ال

مصدرا للقیود المحاسبیة التي یتم تدوینها في الدفاتر كما أنها تعد كدلیل إثبات في حالة وجود النزاعات 
:وتتصف المستندات بعدة خصوصیات تتمثل فیما یلي

الخ....ة بالعملیة مثل التاریخ، القیمة ، نوع العملیةیحوي السند على كل البیانات الضروریة المتعلق-
.وجود رقم متسلسل في  المستند حیث  یسهل عملیة حفظه و توثیقه-
.یتسم السند بالسهولة والبساطة حیث یتمكن كل واحد من فهمه-

:ویمكن ان نلاحظ نوعین من المستندات المحاسبیة 

:خارج الشركة مثلیتم نشاتها : مستندات خارجیة*
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.فاتورة الشراء- 
.الشیك البنكي او اشعارت الایداع النقدیة لدى البنك- 
.فواتیر الخدمات الخارجیة- 

:یتم تحریرها داخل المؤسسة مثل: مستندات داخلیة* 
.فاتورة البیع-
.فاتورة المردودات- 
.اذن صرف واستلام نقدیة- 
.مذكرة الإخراج من المخازن- 

افة للوثائق و المستندات المذكورة سابقا والتي نص علیها القانون هناك وثائق وعملیات اخرى اض
لاعداد القوائم المالیة المعتمد التنظیم المحاسبي ) 05(حیث یبین الشكل ضروریة لاعداد القوائم المالیة 

.وفقا للنظام المتمركز
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لاعداد القوائم المالیة وفقا للنظام المتمركزالتنظیم المحاسبي المعتمد):05(الشكل رقم 

Source :MF/DGI/DRV/Instruction n 22/14.

:المضمونحیثمنالمحاسبةفحص1-2

من ابعد الانتهاء من الفحص الشكلي للمحاسبة یقوم المراقب بالفحص المعمق للمحاسبة و یتم هذ
:خلال 

.مراقبة عناصر المیزانیة-

المستندات والوثائق 
المحاسبیة

جریدة 
الصندوق

المتمركزالسجل العام

دفتر الأستاذ العام

الدفتر الكبیر المساعد 

جریدة العملیات 
المختلفة

جریدة

البناك

جریدة 
المشتریات

جریدة
المبیعات

المیزانیة

القوائم المالیة
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.مراقبة جدول النتائج-

المیزانیة هي صورة لوضعیة الذمة المالیة للمؤسسة في تاریخ ما :مراقبة عناصر المیزانیة1-2-1
عن جدول یصنف عناصر الذمة المالیة "عبارة تسمح بإظهاروضعیة المركز المالي للمؤسسة فهيحیث

المالي او الحالة المالیة للمؤسسة وذلك في فهي عبارة عن تصویر للوضع ، للمؤسسة في تاریخ معین
.تكون من جانبین الأصول و الخصومتو .1"لحظة زمنیة معینة

تتمثلوتشكل الاصول الاموال اللازمة للنشاط والعمل الیومي للمؤسسة او المشروع،: الاصول :ولا ا
:یليفیما

هي مجموع الوسائل و القیم الثابثة المادیة و المعنویة المنقولة و غیر المنقولة التي حازتها :التثبیثات *
و التحویل وإنما لاستعمالها كوسیلة استغلال الیس لغرض البیع وهذا المؤسسة او انجزتها بنفسها 

أومنهاالمشتراةءسواالمؤسسةباستثماراتالمرتبطةكل الوثائقبمراقبةان یقوم فعلى المحقق .2دائمة
3:كما ان علیه ایضا ان یتاكد من المنشأة،

للاستثمارات من اجل اكتشاف حالات التنازل عن الاستثمارات التي لم یتم الماديالوجود
.التصریح بها

 للمورد بعد استعمالها لمدة قصیرةإعادتهاالتي تمت تللاستثماراعدم التسجیل المحاسبي.
تطابق الاستثمارات الموجودة في دفاتر الجردأنالموجودة یجب تالاستثماراأن.
ثمارات بالمبلغ خارج الرسمستالتسجیل المحاسبي للا.
القابلةالتكالیفقیمةفقد یسعى المكلف  لتعظیم،نظام الاهتلاكات المطبقة من طرف المكلف

الضریبيالغشعملیةفيالاهتلاكتقنیةاستعمالأنحیثالخاضع للضریبة،الربحمنللخصم
القدراتعمومیةأولمحدودیةوهذااكتشافهاالعون المحققعلىیصعبالتيالتقنیاتمنتعتبر
فمن الطرق التي یقوم بها المكلف للتهرب من الضریبة ،المجالهذافيالمحققینلدىالتقنیة

4:باستعمال تقنیة الاهتلاك ما یلي

.قانونیابها المسموحتلكعناهتلاك مرتفعةنسبأومعدلاتتطبیق-
.طبیق الاهتلاك على عناصر غیر قابلة للاهتلاك مثل الاراضيت-

.215:،ص1999عباس مهدي الشیرازي، نظریة المحاسبة ، دار السلاسل للنشر و التوزیع،الكویت، 1

.40:،ص1992شبایكي سعدان،تقنیات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  2

3 Guide du vérificateur , op.cit ,P :65.
4IDEM,P :68.
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القابل المضافةالقیمةعلىالرسممبلغإلیهمضافاالحیازةأوالشراءثمنأساسعلىالاهتلاكتطبیق-
.للاهتلاكالسنویةالأقساطتحسبأساسهاعلىالتيالأصلیةالقیمةلتضخیموذلكللاسترجاع،

بعد ان تمت عملیة مراقبة المخزونات عند القیام بالتدخل الأولي یجب على المراقب أن : المخزونات*

1:بیقوم

یساوي المخزون النهائي للسنة الماضیةالحالیةالتحقق من أن المخزون الأولي للسنة المالیة.

المبالغمعتتوافقالمحاسبیةالدفاترفيالمسجلةالحساباتأنخلالمنالجردلتأكد من قیمة ا
.الوحدةسعرأوالكمیاتحیثمنالجرد سواءبطاقةفيالمسجلة
التأكد من أنّ المبالغ المسجلة في الدفاتر المحاسبیة تتطابق مع المبالغ المسجلة في الفواتیر.

  التسجیلات المحاسبیة الموجودة في دفاتر الموردین والزبائن تتطابق مع دفاتر التحقق  من أن

.المؤسسة

المخازنداخللحقیقياالفعليالجردمعومقارنتهالجرددفترالمسجلة فيوالقیمالكمیاتفحص

هذاومخرجاتمدخلاتحیثمنالمخزونلحركةمعمقةتحلیلیةبدراسةالمحققأن یقومیجبلذا

=مشتریاتال+مدةأولخزونم:التالیةلمعادلةحسب االماديباستعمال الحسابوذلكالأخیر،

مبیعاتال+مدةأخرمخزون

أو النشاطتوقیفأوالتنازلحالفيالسلععلىالمسترجعةالمضافةالقیمةعلىالرسمتسدیدإعادة

.الوفاة

:بالعملیات التالیةتستتلزم مراقبة الحقوق القیام :الحقوق*
 مقارنة الرصید المستخرج من الحسابات البنكیة والبریدیة لدى المؤسسة مع نظیره المعلن من

.البنك أو البریدطرف

متابعة جمیع التسبیقات مع طلب تبریرها، خاصة إذا كانت نقدًا.

1 Guide du vérificateur , op.cit , P :73.
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 الصندوق موجبمراجعة الصندوق ومجموع المقبوضات نقدًا یومًا بیوم، والتأكد من أنّ رصید.

الطلبیاتعلىوالدفعاتالتسبیقاتفحص.
الاستلاملفواتیرالحقیقيالماديالفحص.
قبلمنمفوترةالتحصیلاتوأننقدا،المقبوضاتمجموعحیثمنالصندوقحسابمراجعة

.موجبالصندوقحسابرصیدالعملاء،وأن
رصیدمقارنةمنالتأكدأیضاعلیهكماالجزائري،بالدینارومحاسبتهاالوطنیةالعملةحقوقمنالتأكد

.البنكیةالمقاربةك اي القیام بالبنفينظیرهمعومقارنتهالمؤسسةمنالمستخرجالبنك

أودائمةبصفةالمؤسسةتصرفتحتوالموضوعةالموجودةالأموالمصادرمجموعهي:خصومال: ثانیا
:هامینصنفینمنالخصومكون جانبویتالمؤسسةنشاطتمویلمن أجلتستخدممؤقتة،

تتضمن الاموال الخاصة وسائل التمویل الموضوعة تحت تصرّف المؤسسة بصفة :الخاصةالأموال*
تصرفتحتالموضوعةالتمویلوسائلجلعلىیحتويالحسابهذاف، 1دائمة من قبل المالك أو المالكین

:الحسابات الي یجب مراقبتها ما یليومن الشركاء،أوالمساهمینقبلمنالمؤسسة
یعتبر رأس المال الاجتماعي من أهم الحسابات التي یجب مراقتبتها حیث :الاجتماعيالمالرأس- 

القیمة في حالة التنازل فائضمن خلال التأكد من أن الحساب،هذاعلىتطرأالتيیجب مراقبة التغیرات
.الإجماليالدخلعلىللضریبةاخضعقدعن أسهم 

الاحتیاطات و ا لمؤونات التي أصبحت بدون هدف أعید إدماجها في یجب التأكد من أن :حتیاطاتالا-

.حساب الأرباح لتخضع فیما بعد للضریبة

والعمل على كشف المؤونات غیر المبرّرة والتي تستغلها المؤسسة لتضخیم التكالیف: المؤونات-

حسابفيإعادة إدماجهایتمأوقانونيوبشكلتحقیق هدف معین اجلمنتكوینهاتمقدانهمنالتأكد

.للضریبةبعدفیمالتخضعالأرباح

ضمنتدرجلمالقروضتسدیددفعاتوانحقیقیةالقروضأنمنالتأكدیجب على المحقق:الدیون*
صحةمنالتأكدخلالمنالموردینحسابعلىالتركیزأیضاالمحققعلىیجبكما.المؤسسةتكالیف

.123: طط الوطني المحاسبي، مرجع سابق، صشبایكي سعدان، تقنیات المحاسبة حسب المخ1
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یومیةمعالمدین بمقارنتهالجانبفيوكذا،المشتریاتیومیةمعبمقارنتهالدائنالجانبفيالموردحساب
نفسمعالمیزانیةخصومفيالموردلحسابالصحیحالتسلسلمناو البنك، كما یجب التحقق الصندوق
.المراجعةوكذا میزانالأستاذدفترفيالحساب

یشرع المراقب في فحص حسابات النتائج بعد الانتهاء من مراقبة :النتائججدول فحص -2- 1-2

في حسابات  المصاریف  و المنتوجات حسب ) الاستغلال(وتتمثل حسابات التسییر . حسابات المیزانیة

.النظام المحاسبي المالي 

:مراقبة  التكالیف*
ستلزم على المحقق التاكد یالتكالیف تعد من أهم الطرق التي یلجا الیها المكلف للتهرب من الضریبة لهذا 

:من ان 
  المصاریف لیست شخصیة ومتعلقة مباشرة بالنشاط الاستغلالي للمؤسسة.
المصاریف حقیقیة تكون مبررة بالوثائق التبریریة.
ضائع والمواد الاولیة القیمة الحقیقیة للكمیة المستهلكة من الب.
للمؤسسة، كما انها  الاستغلاليبالنشاطومرتبطةالمدفوعة تمثل وظائف موجودةالأجوران

.فیهامبالغتكونلا

عدم التسجیل المحاسبي للزیادات و الغرامات لانها تعتبر اعباء غیر قابلة للخصم .
المسجلة محاسبیا قد تكون مدفوعة فعلاوالرسومالضرائب.

:مراقبة الایرادات*

:یستلزم على المراقب القیام بالعملیات التالیة

 ،التأكد من أن رقم الأعمال قد تم إخضاعه للرسم على القیمة المضافة
التحقق من المبالغ الموجودة في الفواتیر و المبالغ المسجلة محاسبیا.
مقارنة المبیعات المحققة مع ما تم إخراجه من المخزون .
 التحقق من التسجیل المحاسبي للایرادات المتنوعة لها من خلال التأكد من أن جمیع الإیرادات

.غیر المتأتیة من الاستغلال العادي للمؤسسة  قد صرح بها
مراقبة هوامش الربح الخام بالنسبة للسنوات غیر المتقادمة.
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عنهول المتنازلمن عناصر الأصالتحقق من التسجیل المحاسبي لفوائض القیمة لعنصر.

 تطور نسبة القیمة المضافة للاربع سنوات حیث یتم حساب نسبة القیمة المضافة وفقا مراقبة

: 1للعلاقة التالیة

100×)الخدمات+الإنتاج(الأعمالرقم/المضافةالقیمة=المضافةالقیمةنسبة

:إعادة تشكیل الأسس الخاضعة للضریبة-2

:طرق إعادة تشكیل رقم الأعمال كثیرة وتختلف من نشاط لآخر

:اعادة تشكیل رقم الاعمال انطلاقا من العناصر المادبة2-1

حیث یعتمد المحقق في إعادة تشكیل رقم الأعمال على المخزون والمشتریات : حالة مؤسسة تجاریة * 
:الاعمال لمؤسسة تجاریة انطلاقا من العناصر المادیةیبین مثالا على اعادة تشكیل رقم ) 3(الجدول رقم

1 Guide de vérificateur de comptabilité, Op cit, page 116.
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اعادة تشكیل رقم الاعمال لمؤسسة تجاریة انطلاقا من العناصر المادیة: )03(الجدول رقم

2013 2012 2011 2010 التعیین

8500 7600 6500 5000 (+)مخ اول مدة

44000 42600 39500 25000 (+)المشتریات

1915 1850 1740 1560 )-(مخ اخر مدة

50585 48350 44260 28440 المبیعات المشكلة
41950 40000 36750 27100 )01..()- (المبیعا ت المصرح بها

8635 8350 7510 1340 )02..(الفرق

1.2 1.21 1.2 1,05 )01)/(02(معامل الاخفاء

14 682 500 14 000 000 12 862 500 9 485 000 )-(الاعمال المصرح بهرقم 

17 619 000 16 940 000 15 435 000 9 959 250 (+)رقم الاعمال المشكل

2 936 500 2 940 000 2 572 500 474 250 مقدار الزیادة

الوثائق الداخلیة للضرائب: المصدر 

.TVATAP,,IBSIRG/RSتخضع الزیادة ل

:مع العلم ان 

.معامل الاخفاء* الاعمال المصرح بهرقم=رقم الاعمال المشكل

.رقم الاعمال المصرح به- رقم الاعمال المشكل=مقدار الزیادة

:حالة مؤسسة إنتاجیة *
:)04(لمؤسسة انتاجیة كما هو موضح في الجدول رقم یتم إعادة تشكیل رقم الأعمال 
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یة انطلاقا من العناصر المادیةانتاجاعادة تشكیل رقم الاعمال لمؤسسة : )04(الجدول رقم

2013 2012 2011 2010 البیان

131 500 129 500 127 000 124 000 )كغ:الوحدة (+) (مخزون اول مدة

448 000 445 000 430 000 400 000 (+)المشریات

187 000 185 000 170 000 150 000 )-(مخزون اخر مدة

392 500 389 500 387 000 374 000 (+)الاستهلاك الخام

23 550 23 370 23 220 22 440 )-(%6نسبة الضیاع 

368 950 366 130 363 780 351 560 الاستهلاك الصافي

10 150 9 750 9 600 9 000 (+))  انتاج تام الصنع(مخزون اول مدة

7 350 7 250 7 200 7 000 )- ()انتاج تام الصنع) (-(مخزون اخر مدة

371 750 368 630 366 180 353 560 )01(+)...(المبیعات المصححة

337 000 325 000 318 000 310 000 )02... ()- (المبیعات المفوترة 

34 750 43 630 48 180 43 560 )03)....(02(-)01(الفرق

1.10 1.13 1.15 1.14 )04)....(02)/(03(معامل الاخفاء

3 235 000 3 220 000 3 190 000 3 150 000 )05)...(-(رقم الاعمال المصرح به

3 558 500 3 638 600 3 668 500 3 591 000 )04)*(05(+)  (رقم الاعمال المصحح

323 500 418 600 478 500 441 000 مقدار الزیادة

الوثائق الداخلیة للضرائب: المصدر 
TVATAP,,IBSIRG/RSتخضع الزیادة ل ,

: الأعمال إنطلاقا من الإیراداتإعادة تشكیل رقم 1-3
لمؤسسة تمارس نشاط اداء الخدمات هذه الطریقة تستلزم وجود حساب مالي ویتم تشكیل رقم الاعمال 

:)05(كما هو مبین في الجدول رقم
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اعادة تشكیل رقم الاعمال انطلاقا من الایرادات: )05(الجدول رقم

.الوثائق الداخلیة للضرائب: المصدر

:عادة تشكیل رقم الأعمال انطلاقا من أعباء الإنتاج ا1-3
یتم إعادة تشكیل رقم الأعمال، انطلاقا من أعباء الإنتاج من خلال المقارنة بین أرقام الأعمال 

إذ الفرق الكبیر .المصرح بها والأجور المدفوعة، وكذلك من خلال استهلاكها للطاقة الكهربائیة وإنتاجها 
.بین السنوات الأربع الأخیرة، یدل على إخفاء رقم الأعمال

:انطلاقا من النسبالأعمالرقمتشكیلإعادة4- 1
الأعمالیوجد في كثیر من المؤسسات علاقة بین العوامل المشكلة لسعر التكلفة حیث یتم تشكیل رقم 

تلكمعوالقیمةبالكمیةالتكلفةسعرلالمكونةالعناصرمختلفبینالثابتةالنسبوفقا لهذه الطریقة بمقارنة
الموادكمیةضربیتمذلكبعدثمالتي لم یتم التصریح بهاالكمیاتلاستخراجالمسجلة محاسبیا

.الوحدةبیعسعرفيالموجود الحقیقيالمخزونالاعتباربعینخذالأمعالمستعملةالأولیة

2012 2011 2010 2009 التعیین

10 023 020 68 131 339 119 486 935 71 888 298 )+(البنك

0 0 0 255 349 )+(الصندوق

10 023 020 68 131 339 119 486 935 72 143 647 (+)مجموع المقبوضات

970 187 24 839 116 26 033 921 26 858 900 )-(التحویلات المالیة

9 052 833 43 292 223 93 453 014 45 284 747 (+)المقبوضات الصافیة

178 382 532 868 66 434 30 889 رصید الزبائن في01/01(-)

16 887 195 178 382 532 686 66 434 (+)31/12رصید الزبائن في 

43 908 568 34 668 828 2 266 195 12 408 540 (+)01/01تسبیقات الزبائن في 

25 767 377 43 903 568 34 668 828 2 266 195 )-(31/12تسبیقات الزبائن في 

43 902 837 33 697 997 61 516 815 55 462 637 )TTC(رقم الأعمال المشكل

1 779 701 4 801 902 8 868 970 7 966 980 مبلغ الرسم على القیمة المضافة

42 123 136 28 896 095 52 647 845 46 864 588 )HT(رقم الأعمال المشكل

27 364 976 24 155 609 52 799 620 33 203 882 )HT(رقم الأعمال المصرح به

14 758 160 4 740 486 -151 775 13 660 706 الفرق
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استعمالیتمالتجارةمنالنوعهذاففي،التجزئةتجارةفيهذه الطریقة لا یمكن استعمالها 
معالمحاسبیةالمعطیاتمنانطلاقاالمحددةالنسبمقارنةفيالمتمثلةالاستغلالنسبطریقة

1.الوثائق التبریریةفحصعنالناتجةتلك

2:أخرىمؤشراتانطلاقاالأعمالرقمتشكیل إعادة5- 1

تشكیل رقم لإعادةیملك العون المحقق الحق في استعمال كل الطرق التي یراها مناسبة 
فمثلا في نشاط .المخفىالأعمالالحقیقي فهو یستعمل عدة مؤشرات لتحدید رقم الأعمال

الفندقة یعتمد المحقق على سجل الشرطة لتحدید عدد الزبائن الذین كانوا متواجدین في هذا 
المشتراة من  المشروبات الغازیة و الكحولیة لتحدید رقم الفندق،كما یتم استعمال الكمیات

.طرف المطاعمالمحقق من الأعمال

:نتائج التحقیق المحاسبي : المطلب الثالث

:بعد ان یتم العون المحقق فحص المحاسبة شكلا و مضمونا یقوم باستنتاج إحدى الحالتین التالتین

.قبول المحاسبة -

.رفض المحاسبة-

: قبول المحاسبة: الفرع الاول 

: یمكن ان یاخذ قبول المحاسبة شكلین

.للمحاسبةتامقبول - 

.قبول نسبي للمحاسبة- 

1Guide du vérificateur,opcit,p :126.

2 IDEM , p :128.
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یكون القبول التام  للمحاسبة عندما تكون منتظمة من حیث الشكل، و مدعمة بكل : قبول تام-1

اذ لا توجد تقویمات جدیدة للاسس الخاضعة للضریبةالوثائق والمستندات التبریریة  

بعض الأخطاء والتجاوزات التي لا تفقد وجود یكون قبول المحاسبة نسبیا في حالة : قبول نسبي-2

لجا الإدارة الجبائیة إلى الإجراءات التناقضیة حیث یعلم المحقق المكلف تالمحاسبة مصداقیتها وبالتالي 

یوما )40(نح للمكلف مهلة  مبالاسس الجدیدة الخاضعة للضریبة  عن طریق الاشعار بالتقویم الاولي وی

. رة الجبائیةمن اجل الرد على اقتراحات الادا

: رفض المحاسبة:  الفرع الثاني

رفض الحاسبة هو إجراء استثنائي تلجا إلیه الإدارة الجبائیة من اجل تعدیل الوضعیة القانونیة الاولیة 

:2ویلجا المكلف الى رفض المحاسبة في الحالات التالیة. 1للمحاسبة 

من القانون التجاري 10و 9یر موافق للمادة مسك الدفاتر ، المستندات و الوثائق التبریریة غ- 1

:والنظام المحاسبي المالي ویكون هذا عادة ب 

 عدم مسك الدفاتر المحاسبیة او وجود هذه الاخیرة دون ان تكون موقعة و مختومة من طرف

.القاضي

عدم وضوح ارقام الحسابات ووجود بیاض على الدفاتر المحاسبیة.

والوثائق التبریریة أو وجود فواتیر غیر مطابقة لما ینص علیه القانون غیاب كلي أو جزئي للفواتیر

فیستلزم في كل الحالات أن تحمل الوثائق التبریریة بعض المعلومات الضروریة كالتاریخ، طبیعة .

.العملیة، اسم الزبون او المورد،الكمیة والقیمة

1 MF/DGI/DRV/circuaire n 22/14.

.43:قانون الاجراءات الجبائیة،مرجع سابق، المادة 2
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:المحاسبة تحمل أخطاء و اغفالات خطیرة و متكررة مثل -2

عدم التطابق ما  بین المیزانیة الافتتاحیة والمیزانیة الختامیة.

غیاب التسجیل المحاسبي لبعض فواتیر الشراء و البیع .

:اعداد التقریر: الفرع الثالث 

قبل اعداد التقریر یقوم العون المحقق بابلاغ المكلف بالضریبة عن الاسس الجدیدة المقترحة وتمر عملة 

:بمرحلتینابلاغ المكلف 

یتم ارسال الاشعار بالتقویم للمكلف یحمل كل الطرق التي ادت الى اعادة تشكیل :وليالا بلاغ الا

الاسس الجدیدة مع توضیح الضرائب و الرسوم المستوجبة على هذا المكلف ویكون هذا الابلاغ عن 

یوم )40(انونا والمقدرة وبعد انتهاء المدة المحددة ق.طریق رسالة موصى علیها مع اشعار بالاستلام 

:یمكن ان نلاحظ حالتین

1.عدم الرد من طرف المكلف وبالتالي القبول الضمني للاسس الجدیدة-

الرد على اقتراحات الادارة الجبائیة وبالتالي تقوم الادارة الجبائیة بفحص الملاحظات والوثائق - 

.التبریریة المقدمة من طرف المكلف

بعد انتهاء المدة القانونیة للرد یقوم المراقب بإبلاغ المكلف بالأسس الجدیدة النهائیة : الإبلاغ النهائي

سواء عند الرد او عدم الرد على الإبلاغ الأولي، ویكون هذا عن طریق رسالة موصى علیها مع اشعار 

یتضمن إجراءات سیر المراقبة والنتائج 2یقوم المراقب بعد التبلیغ النهائي بإعداد تقریرثم.بالاستلام

.المتوصل إلیها ثم یقوم باصدار الاوردة

.60:قانون الاجراءات الجبائیة، مرجع سابق، المادة 1

)03(الملحق  2
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:)VASFE(التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة: المبحث الثالث 

یعتبر التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة من أصعب التحقیقات التي تقوم بها الإدارة 

فهذا . 1992حیث تم إنشاء هذا التحقیق وفقا لقانون المالیة . الجبائیة نظرا للخصوصیات التي یتمتع بها

ات المتعلقة بالضریبة مجموعة العملیات الهادفة إلى التحقق من نزاهة التصریح"التحقیق هو  عبارة عن 

ویخص هذا النوع من التحقیق الأشخاص الطبیعیین دون الأشخاص المعنویین . 1"على الدخل الإجمالي

یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة أن یشرعوا في التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة "حیث 

.2"للأشخاص الطبیعیین بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي 

وتسعى الإدارة الجبائیة من خلال هذا النوع من التحقیق إلى التأكد من الانسجام بین المداخیل المصرح 

بها من جهة، والذمة المالیة، والعناصر المكونة لنمط معیشة أعضاء المقر الجبائي من جهة 

وجودا وهذا عند ویمكن أن یمس هذا النوع من التحقیق الأشخاص الطبیعیین غیر المحصین جبائی.أخرى

.أدلة تظهر ان هناك مداخیل تم الحصول علیها بطرق غیر شرعیة

:الإجراءات الأولیة للتحقیق: المطلب الأوّل

یتم اختیار الملفات ،و یتم التحضیر لهذا التحقیق من خلال برنامج یتم تسطیره من طرف الإدارة الجبائیة

:  3یليالجبائیة بناءا على عدة معاییر تتمثل فیما 

وجود فروقات هامة بین المداخیل السنویة المصرح بها والنفقات المستعملة.

 الحصول على دلائل تجعل التصریحات المقدمة من طرف المكلف مشكوك فیها وهذا عند القیام
.بالمراقبة المعمقة

ملاحظة استعمال الحساب الجاري للشركاء عند الخضوع للتحقیق المحاسبي.

1 Tierry LAMBERT, Vérification Fiscale Personnelle, Edition Economica, Paris, 1984,p :8.
. 1/ 21: قانون الاجراءات الجبائیة ،مرجع سابق ،المادة  2

3 MF/DGI/DRV/ Circulaire N° 135/2000.
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 الثراء مثل شراء السیارات الفخمة و العقارات وهذا بالنسبة للاشخاص غیر المحصین ظهور صفاة

.جبائیا

تقوم المدیریة الولائیة للضرائب بإعداد القائمة النهائیة للملفات التي سیتم إخضاعها للرقابة وهذا بعد أن 

:عدة خطوات تتمثل فيوتتم عملیة التحقیق وفقا ل.یتم المصادقة علیها من طرف الإدارة المركزیة

.سحب الملف الجبائي- 

.ارسال الاشعار بالتحقیق- 

.جمع المعلومات- 

:سحب الملف الجبائي:الفرع الاول 

یقوم المحقق بسحب الملف الجبائي للمكلف إن كان محصى جبائیا من طرف مفتشیة الضرائب التابع 

:لها إقلیمیا من اجل  

 بالضریبة الخاضع للرقابة وعلى الاشخاص الذین تحت كفالتهالتعرف بدقة على المكلف.

التأكد من اكتتاب  كل التصریحات الخاصة بالدخل الإجمالي ومراقبة تواریخ اكتتابها.

للمكلفالمالیةوالذمةالمداخیل المكونة للدخل التعرف على طبیعة.
 والممتلكات التي في حوزة المكلف و نمط المصرح بهاالمداخیلبینوجود تجانس ما عدمالتأكد من

.1المعیشة

:إرسال الإشعار بالتحقیق :الفرع الثاني

لتحقیق في الوضعیة الجبائیة اكما هو الحال في مراقبة المحاسبة، تقوم الإدارة الجبائیة بإبلاغ المكلف ب

التي سیخضع لها وهذا عن طریق إرسال إشعار بالتحقیق عن طریق رسالة موصى )  VASFE(الشاملة 

1 Guide du vérificateur ,op.cit. ,p :30.
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فيالمحققبالضریبةالمكلفوواجباتحقوقبمیثاقمرفوقاعلیها، أو تسلیمه له مقابل إشعار بالاستلام 

ویجب أن یحمل الإشعار بالتحقیق الفترة موضوع . 1یوم للتحضیر15وتمنح له مدة الجبائیة،وضعیته

لتحقـیق، و إعلام المكلف بالضریبة بحقه في الاستعانة بمستشار من اختیاره على أن لا تتعدى مدة ا

.الحقیق سنة واحدة انطلاقا من تاریخ استلام الإشعار بالتحقیق

یقوم المكلف من خلالها (bis 07)ویرفق الاشعار بالتحقیق باستمارة خاصة بالممتلكات من نوع 
ومن حق المكلف عدم ملا هذه الاستمارة باعتبارها لیست اجباریة بالممتلكات التي هي بحوزته،بالتصریح

.

: جمع المعلومات: الفرع الثالث 

المعمق،بالتحقیقالجبائیة الركیزة الاساسیة التي تعتمد علیها الإدارة الجبائیة للقیامتشكل المعلومة

الخاضع الشخصكل المداخیل التي یحصل علیها عنالصحیحةحیث یسعى المحقق لجلب المعلومات

الوثائقیطلب دراسةأنلهیمكنكما.كتابیاالتبریراتبطلب التوضیحات وفیقوم العون المحقق لتحقیق،ل

تبین أنإذاللمعنیینیستمعكما.الرقابةموضوعوالمعطیاتوالعملیاتبالبیاناتالمتعلقةالمحاسبیة

.شفویةتوضیحاتتقدیمهؤلاءیطلبلماأوضروريالغرضلهذااستدعاءهم

تسمح هذه ،فصحیحةبكیفیةمستغلةأنهامنكما یقوم المحقق باستعمال كشوفات الربط والتأكد
.الكشوفات من جلب المعلومات ومقارنتها بالتصریحات المكتتبة من طرف المحقق في وضعیته 

كانتإذاماحالةفيالجبائیةالمعلومةعنل في عین المكان للبحث كما یقوم العون المحقق بالتدخ
للمكلف،و یتم الوضعیة المالیةمعرفةلكافیةغیرالربطوكشوفاتللمكلفالمعلوماتبطاقةإجراءات

.والمركزیةالمحلیةللهیاكلالتابعةالجبائیةالمعلومةعنالبحثمصالحإلىاللجوء

.4/ 21: قانون الاجراءات الجبائیة،مرجع سابق، المادة 1
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:إعادة تكوین الأسس الخاضعة للضریبة: المطلب الثاني

یقوم المحقق بإعادة تكوین المادة الخاضعة للضربة على الدخل الإجمالي انطلاقا من استغلال 

المعطیات الخاصة بالوضعیة المالیة للمكلف وعناصر نمط معیشته  وهذا في حالة عدم استطاعتة تقدیر 

:ویقوم المحقق لاعادة تشكیل الاسس الجدیدة بما یليالمبالغ الحقیقة المحققة من طرف المكلف، 

:للمكلفالعینیةالعناصر تقییم :الفرع الاول

یقوم العون المحقق باعادة تشكیل الدخل المحقق من طرف المكلف من خلال تقییم الممتلكات 

ات التي تسمح بتحدید المحددة للذمة المالیة للمكلف التي هي في حوزته وهذا في حالة غیاب وثائق الاثب

):06(رقمویتم تقییم العناصر العینیة للمكلف كما هو موضح في الجدول،المبلغ الحقیقي لها
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العینیةطریقة تقییم العناصر : )06(الجدول رقم 

ملاحظات خلال التقییمطریقة التقییمبیان العناصر

A - وجوب الأخذ بعین الاعتبار سنة و طبیعة و خاصیة المواد مقارنة مبالغ أسعار الفواتیر مع طبیعة المواد و خصائصها المنقولات
.المحازة

)قدیمة أو جدیدة(اختلاف التقییم باختلاف حالة السیارة السیارات -

ادا كانت جدیدة یجب معرفة السعر من خلال الفاتورة أو -
إذا كانت مستوردة)D3(وكلاء البیع أو الوثیقة 

ضرورة معرفة سعر الحیازة في حالة انعدام الفاتورة من وكلاء 
.البیع أو مصالح الجمارك في حالة الاسترااد

مع الأخذ %20إلى %10تقدیري لسعر الفاتورة من تخفیض ادا كانت قدیمة، یتم إعادة تقییمها بسعر السوق-
) كیلومتریا(بعین الاعتبار حالة السیارة و المسافة التي قطعتها 

سفن السیاحة -
)النزهة(

. وجوب الحصول على معلومات من الملاحة و السفنفي حالة الاستیراد) D3(سعر الفاتورة أو وثیقة 

B- العقارات

وجوب استثناء عقارات المیراث و الهبات من خلال فحص القیمة الحالیة للعقار المدونة في مصالح التسجیل الحیازة -
. العقود

القیمة الحالیة للعقار المدونة في مصالح التسجیل التنازل -

.الانجاز لمعرفة صاحبه لتسهیل التقییمضرورة معرفة اتفاقیة مراقبة مدة و مساحة و كیفیة و حالة تقدم الأشغال الانجاز الذاتي -

المبلغ المعاد تقییمه من طرف إدارة الضرائب شهرة المحل -

C-  المخزون المعاد تقییمه بالتحقیق المحاسبي من طرف إدارة المخزون
الضرائب

. یؤخذ بالمیزان الإجمالي إذا كان المخزون لمؤسسة

D-  خیول السباقأشیاء أخرى...

Source : MF/DGI/DRV/Guide de contrle dés revenus,VASFE ,2002,p :15

تهدف عملیة تقییم العناصر المكونة لنمظ معیشة المكلف الى تحدید الدخول غیر المصرح بها
.و اخضاعها للضریبة على الدخل الاجمالي 

: تحلیل الحسابات المالیة:الفرع الثاني
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الحسابات المالیة یسمح للمحقق بمراقبة حركة المداخیل فتتم مراقبة الكشوفات البنكیة مع ما تم تحلیل 

فیما بعد جمع النتائج ثم تتم.التصریح به من طرف المكلف وهذا من اجل تحدید رصید المیزان النقدي 

.المتحصل علیها في میزان الخزینة

: Balance d’espèceالمیزان النقدي 2-1

المصرح بها المداخیلمعومقارنتهاللمكلفالمالیةالمساهماتمعرفةیسمح المیزان النقدي للمحقق من

المبالغ الدائنة مجموعفاذا كان  .خلال فترة زمنیة محددة فتتم مقارنة السیولة المتاحة مع السیولة المستعملة

ما هو دلیل الا على وجود مداخیل مجهولة  یجب تبریرها  اما في المعروفة،المداخیلمنأكبرالصافیة 

ما دل ذلك الا ان المعروفة،المداخیلمنأقلالمبالغ الدائنة الصافیة مجموعحالة العكس أي ان 

تجهلها مصلحة الضرائب المكلف بحوزته حسابات

: Balance de Trésorerieمیزان الخزینة  2-2

التحصیلات والنفقات المحققة من طرف المكلف الخاضع للرقابة وكذا الأشخاص الذین یحتوي على جمیع 

حیث یقوم المراقب بإعداد میزان الخزینة من اجل استخراج الفروقات الموجودة ما بین،یعیشون معه

فسّر وبالتالي فهو یمكن من تحدید عدم التوازن الذي إن لم  ی.المتاحات المستخرجة والمتاحات المستعملة

.1فهو یشكل الدلیل على وجود دخول غیر مصرح بها

الشخصیة المداخیلفصلمنالمحققالعونتمكنإذاماحالةفيالخزینةمیزانیةجدولإلىاللجوءیتم

وتتمثل المتاحات المستخرجة في كل المبالغ التي تم الحصول علیها خلال .مؤسستهمداخیلمعللمكلف

ومن خلال .تشمل المتتاحات المستعملة كل المصاریف المستعملة من طرف المكلفبینما .فترة معینة

:عملیة المقارنة بینهما یمكن استخلاص حالتین

1 - MAX. Artuso, vérification fiscale de l’entreprise, édition Foucher, Paris, 2000, page  34
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دلیل على وجود فهذاالمتاحات المستعملة، اقل منالمتاحات المستخرجة اذا كانت :الحالة الاولى 

بتبریرها وفي حالة غیاب التبریرات یقوم العون یطلب العون المراقب من المكلف مبررةغیرمداخیل

.المحقق باخضاع الفارق للضریبة على الدخل الاجمالي

أن جمیع أنیعنيفهذاالمتاحات المستعملة، اكبرإذا كانت المتاحات المستخرجة : الحالة الثانیة

كلف بذلك إذ لا یتم إعادة تسویة النفقات التي قام بها المكلف مبررة وبالتالي یقوم العون المحقق بإبلاغ الم

وضعیة المكلف

:ویمكن ان یاخذ میزان الخزینة شكلین

: المیزان الخاص- 1

یلجا العون المحقق لاستعماله في حالة ما إذا كان من الممكن فصل الخزینة الشخصیة عن الخزینة 

التجاریة أو غیر التجاریة حیث نستطیع فصل الخزینة المتعلقة بالنشاط الممارس المستغل عن الخزینة 

ركاء و المسیرین كما یتم تطبیقه أیضا في حالة إذا أردنا تقدیم میزان المتاحات الخاص بالش.الخاصة

الرئیسیین للمؤسسة، وهذا دون زیادة  الاقتطاعات والتحصیلات الممارسة من قبل المعني في نشاطه 

عندما یمارس المكلف نشاطات تجاریة أو غیر تجاریة المیزان الخاص یستعمل و .1التجاري المستغل 

لقة بنشاطه، وتطبّق أیضا عندما بشكل فردي، والتي من الممكن إبعاد الخزینة الخاصة عن الخزینة المتع

.نرید تقدیم میزان المتاحات الخاص

: المیزان الشامل الإجمالي-2
یستعمل هذا المیزان في حالة ما اذا لم یتمكن المحقق من فصل الخزینة الشخصیة عن الخزینة 

لمؤسسة وحركةحركة حساب ابینالتفرقة ماصعوبةحالةفيالتجاریة أو غیر التجاریة للمكلف، أي 

1 J. P casimir, Les signes extérieure de revenus, Opcit, page 238.
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او في حالة لهاالجیدغیرالمسك البنكي للمكلف ویعود هذا عادة بسبب غیاب المحاسبة او الحساب
فیلجا المحقق لاعداد میزان الخزینة الاجمالي لیحدد بدقة المتاحات . و المداخیل االتقدیر الجزافي للأرباح 

:)07(رقالجدولالمستعملة والمتاحات المستخرجة كما هو مبین في 

المیزان الشامل الإجمالي): 7(جدول رقم ال

التكالیفالمداخیل

الأرباح الصناعیة و التجاریة المقیمة جزافیا -
مبیعات العقارات أو المنقولات خلال السنة -
الاهتلاكات المأخوذة بعین الاعتبار لتحدید الربح                                         -

الصافي الخاضع للضریبة
مخزون أول مدة -
الرصید الصافي الإجمالي أو السلبي لحسابات                                                                                     -

.                                                الدیون في بدایة المدةالحقوق أو

دفع الضرائب المهنیة-
مشتریات العقارات أو المنقولات خلال السنة -
تكالیف حیازة العقارات-
الرصید الصافي الایجابي أو السلبي لحسابات -

.الحقوق أو الدیون في بدایة المدة
مخزون نهایة المدة-

)الرصید النهائي(الخزینة المهنیة حسابات )الرصید الأولي(حسابات الخزینة المهنیة 
الحسابات البنكیة -
الحسابات البریدیة -
حسابات الخزینة العمومیة -
دفتر التوفیر و الاحتیاط-

الحسابات البنكیة -
الحسابات البریدیة -
حسابات الخزینة العمومیة-
دفتر التوفیر و الاحتیاط-

Source : MF/DGI/DRV/Guide de contrle dés revenus,VASFE ,2002,p :22.

:الاجراءات النهائیة للتحقیق: المطلب الثالث 

:كما هو الحال في مراقبة المحاسبة هناك اجراءات یقوم بها المحقق وتتمثل فیما یلي

:التبلیغ الأولي:الفرع الأول 

بلاغ المكلف بالضریبة بالنتائج المتوصل إلیها، إما بوجود یقوم المحقق بإالمراقبةبعد إتمام عملیة 

و ففي حالة عدم التوافق ما بین المداخیل المصرحة تقویمات جدیدة او عدم وجود تقویمات جدیدة،

المداخیل المستخرجة من طرف المكلف یرسل المحقق الإشعار بالتقویم عن طریق رسالة موصى علیها 
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للمكلف یبلغه بالأسس الجدیدة الخاضعة للضریبة حیث یجب أن  یكون هذا الإشعار مع إشعار بالاستلام 

.یوم للرد على التسویة الجدیدة للوضعیة الجبائیة 40مفصلا وواضحا وتمنح مدة 

:التبلیغ النهائي : الفرع الثاني 

على التقویمات الجدیدة المقترحة الملاحظات و الدلائل الجدیدة المقدمة من طرف المكلففحص بعد 

عن لیغ النهائي بالأسس الجدیدة المقترحة وهذا عن طریق ارسال اشعار بالتقویم نهائيیقوم المحقق  بالتب

.طریق رسالة موصى علیها او تسلیمه له مباشرة مع اشعار بالاستلام

:إعداد التقریر :الفرع الثالث 

یقوم المراقب بإعداد تقریر یتضمن مجریات سیر التحقیق ویقوم كما هو الحال في مراقبة المحاسبة

.بإعداد الأوردة ابن یتم تسجیله في سجل المعاینات ویتم إرجاع الملف إلى المفتشیة
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:خلاصة

للحد من الغش و التهرب تسعى هذه الاخیرة الادارة الجبائیةرغم التحدیات الصعبة التي تواجهها 

تكون هذه الرقابة داخلیة من المكتب لا تستدعي التوجه الى باستعمال عدة طرق للرقابة فقد الضریبي

عین المكان تدعى بالرقابة على الوثائق، او تكون المراقبة خارجیة تتمثل  في التحقیق في محاسبة 

المشرع الضریبي وللقیام بعملیات المراقبة نظم . المكلف، او التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة

.التحقیقات سواءا تعلق الامر بالمراقبة الداخلیة او الخارجیةاجراءات و خطوات تسیر علیها 
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الرابعالفصل 

الغشسبل معالجة ظاهرة  الضریبي

والتهرب الضریبي



سبل معالجة ظاھرة الغش و التھرب الضریبي:الفصل الرابع

133

:تمهید

الدولة الجزائریة تبحثفلهذا ،ضمان المداخیل الجبائیة اللازمة یعد أمر ضروري بالنسبة لكل دولة
جا إلیها الأفراد للتهرب الحلول اللازمة لحفظ خزینتها من التلاعبات التي یللإیجادعلى غرار باقي الدول 

أولویاتالغش والتهرب الضریبي منمحاربةتعدفمن الضریبة وعدم دفع مستحقاتهم تجاه الدولة،
ولهذا تسعى الدولة الجزائریة في العشریتین الأخیرتین لمحاربة هذه الظاهرة من خلال الجزائریةالدولة

أخرىواتخاذ إجراءاتالجبائیة،التحقیقاتتفعیل عملیاتمعضریبیة، إصلاحاتإجراء عدة 
.سنتطرق لها في هذا الفصل
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:الإصلاح الضریبي:المبحث الأول

هیاكلها          و  مست عمیقةإصلاحات جبائیة في1992منذ سنة الجزائریةالدولةباشرت
الذيالتغیرات الاقتصادیةخاصة في ظل،مالیةالةرفع المر دودیمن اجلأحكامها الجبائیة

مع الانخراط المرتقب،روبيلأو الاتحاد االشراكة مععقد،الانتقال إلى اقتصاد السوق(العالم یشهدها
إصلاح فیها الأولى تمالمرحلة،بمرحلتینالإصلاحعملیة مرتحیث) الهیئة العالمیة للتجارة 

.والمرحلة الثانیة تمت فیها عصرنة وتحدیث الإدارة الجبائیة،الجبائي النظام

:إصلاح النظام الضریبي:المطلب الأول

تعدیلات قانونیة في النصوص و،إصلاحاتعدة1992مند سنة شهد النظام الضریبي الجزائري 
خاصة أن . الجبایة البترولیةإحلالها محلومن اجل زیادة مردودیة الجبایة العادیة،التشریعیة الجبائیة 

وبالتالي یبقى مردود الجبایة ،هذه الأخیرة تبقى عرضة للازمات الدوریة التي تتعرض لها أسعار البترول
في شرعت فالجزائر كغیرها من الدول النامیة،تحدده متغیرات خارجیة لا یمكن التحكم فیهاالبترولیة
حیث أن من ،الضریبیةاختلال وضیق في الأوعیةوعفنظامها الضریبي الذي عان من ضإصلاح 

هي ما یشجع المكلف على ،أهم الصعوبات التي تلاقیها الإدارة المالیة في تقدیر بعض أوعیة الضرائب
.1التهرب الضریبي

:تحدید النظام الضریبي السابق و أسباب إصلاحه:الفرع الأول

:تحدید النظام الضریبي السابق- 1
الضرائبمن أهم و،معدلاتهاواختلاف،الضرائبأنواعبتعددالسابقالضریبيیز النظامتم

:المكونة للنظام الضریبي السابق ما یلي

:الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة*
في الضرائب المباشرة،اختلفت نسبها، و تمثلتوالمماثلة،الضرائب المباشرة، والرسوم تعددت 

،الصناعیةالنشاطاتمداخیل التي كانت تفرض على،الصناعیة و التجاریةعلى الأرباحالضریبة

225:ص،1971،لبنان،دار النھضة العربیة،المالیة العامة و السیاسة المالیة،عبد المنعم فوزي 1
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حسب جدول نسبتها وكانت تحدد. المحققة من طرف الأشخاص الطبیعیین و المعنویین،والتجاریة 
بتها تبعا لنوع أما الأشخاص المعنویین فاختلفت نس،للأشخاص الطبیعیینبالنسبةتصاعدي للشرائح 

،الأرباح الخاصة بالمهن غیر التجاریةكانت تفرض علىتابثةنسبتهاضریبةكما هناك. الشركة 
،على الأجور والدفع الجزافيكالضریبة ،و الأجور تفرض على المرتباتكانتأخرىوضرائب

الأشخاص وزوجاتهملمداخیتمسوهناك كذلك ضریبة كانت تدعى بالضریبة التكمیلیة على الدخل
أخرى كالضرائب بالإضافة إلى ضرائب،یخضع لها الأشخاص الطبیعیون المقیمین في الجزائر،وأولادهم

و الضریبة الوحیدة الفلاحیة التي كانت تخص ،الودائع و الكفالات  ،الدیون ،على الإیرادات 
.لمؤسسات الأجنبیة و ضریبة أخرى كانت تفرض على ا،المداخیل الفلاحیة

الذي كان یفرض(TAIC)الصناعيوالتجاريالنشاطعلىتمثلت في الرسم،المماثلة الرسومبینما
خر یفرض على رقم اورسم.التجاریةوالصناعیةبالنسبة للنشاطات،الرسمخارجالأعمالرقمعلى

یفرض علىالعقاريرسم آخر یدعى بالرسمكما هناك (TANC)التجاریةغیرالأعمال الخاص بالمهن
.البلدیةمصالحبهاتقومالتيالتنظیفعملیاتعنورسم التطهیر ناتج. المبنیةوغیرالمبنیةالملكیات 

:المباشرةغیرالضرائب*

الرسمتعریفوتحدیدأساساالقانونیتضمن هذا  نص علیها قانون الضرائب غیر المباشرة حیث
الذيالثابتالرسموتحدد.المستهلكةوالموادللضریبةالخاضعةالموادمسیالذيللاستهلاكيالداخل
الكحولیة،المشروباتالسوائل،یمسوالذيالجمارك،حقوق،المستوردةللموادالبیعسعرجهةمنیمس
لفائدةالمحصلالذبحلىعالرسمووالبلاتین،الفضةالذهب،المعادنضمانحقوقالكبریت،والتبغ

.أخرىجهةمنالبلدیات،

:والتسجیلالطابعحقوق*

تمسيهو ،القضائیةوالمدنیةبالعقودعلاقةلهاالتيالوثائقبعضتمسضریبةالطابعحقوق
یتحملهاالتيووالمواطنینالدولةبینالعقودالمقترضین،والمقرضینعقودبإمضاءالملتزمةالأطراف

بالتسجیلالأمرتعلقسواءالوثیقةنوعیةحسبتختلففهيالدفعبطریقةتعلقماأما.المواطنون  شخصیا
منتوسعأنإمافهيالمالیة،قوانینسنویاتحددهاالضریبيالوعاءوكذلكوالنسبفالتعریفاتالطابع،أو

.واقتصادیةاجتماعیةلأسبابالعملیاتبعضإعفاءالتعدیلاتمحلیكونأنأوأو تضییقه،التطبیقمجال
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:الأعمالرقمعلىالرسوم*

الخدمات،أوالبضائععلىالواقعوالتداولالتعاملتشملوالدخل،إنفاقعلىضرائبعنعبارةهي
المستهلكوهالفعلي الملزم بدفعهاالمكلفلأنالمباشرةغیرالضرائبإلىأقربمنهایجعلالأمر الذي

فيالأعمالرقمعلىالرسومومنفقطوسطاءفهمالخدمةمقدمأوالتجزئةأوالجملةتاجرأماالنهائي،
:نجدالسابقالجزائريالضریبيالنظام

رقمعلىالرسمقانونمنالأولى سابقاالمادةتحددهالرسمهذاوعاء:الإنتاجعلىالإجماليالوحیدالرسم-
.تختلف حسب طبیعة النشاطالرسمهذامعدلاتوأشغال المقاولات،البیع،بعملیاتیتعلقحیثالأعمال،

لذلكهو رقم الأعمال الخاص بالخدماتالرسمهذاوعاء: الخدماتتأدیةعلىالإجماليالوحیدالرسم-
والبنوك،الصرفیاتعملالمنقولات،للعقاراتبالنسبةالحالهوكماالتخفیضأوللخصمقابلغیرفهو

تختلف حسب النشاط فهيمعدلاتهأما.الأخرىالخدماتمقدموالأشغال،ومسیر السمسرة،والوساطة
الممارس

:أسباب الإصلاح الضریبي- 2
:هناك عدة أسباب كانت وراء إجراء الإصلاح الضریبي و تتمثل فیما یلي

اثر سلبي عنهنتجمما1986سنةرهیبا نخفاضا اأسعار البترول شهدت:الأزمة البترولیة* 
الضریبي من اجل رفع مستوى مدا إجراء الإصلاح على تمویل الاقتصاد الجزائري الشيء الذي استوجب

.الجبایة العادیةلخی

تعدد أنواع الضرائب المشكلة بتعقده وتمیز النظام الضریبي السابق :عدم  استقرار النظام الضریبي* 
فعدم استقرار النظام الضریبيیشهدها العالمالتيالجدیدةالمعطیاتالشيء الذي لا یتماشى معله

.یكون سببا في التهرب الضریبي

غامضة ،اتسمت القوانین التشریعیة الضریبیة بأنها غیر واضحة :ضعف التشریع و الإدارة الضریبیة*
غیر مجددة، لا ومغلقة،كانت غیر مرنة الجبائیةأن الإدارةكما . لا تسهل عمل الإدارة الجبائیة ،

.الاقتصاديو التطوربتطور المؤسسة،لهاالمؤسسات،  لا علاقةو طلباتتساؤلاتعنتجیب
مرددوها كان ضعیفا، و ثقلها كان عاملا مساعدا .كانت محدودةالبشریة المتوفرةوالإمكانیات المادیة

لتهرب الضریبيعلى ا
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فيالضریبیةالحوافزتحققلم :الاستثمارتوجیهفيالضریبیةالحوافزفعالیة عدم*
في قطاع توازنوجودبعدمإقامتها ویتجلى ذلكمنالأهداف المرجوة السابق النظام الضریبي

1التراب الوطنيبالإضافة إلى عدم وجود توازن جغرافي للمؤسسات عبر . الاستثمار

معدلاتها،وارتفاعالضرائبتعددخلالمنالشركاتعلىالضریبيالعبءزیادة:ثقل لعبئ الضریبي*
حیث.خارجیاأوداخلیاتنافسهاقدرةمنبالرفعللمؤسساتیسمحلاوهذاكبیر،ضغط ضریبيخلقإلىأدى
إلىانخفض1988-1987الفترةلخلا% 55بیقدرالذيالشركاتأرباحعلىمعدل الضریبةنجد

بعضفيالمطبقةالضریبیةالمعدلاتمعبالمقارنةمرتفعمعدلیعدوهذا،1989سنةمع بدایة% 50
مختلفحولتتمحورالتي،1988سنةالدوليالنقدصندوقأجراهاالتيالدراسةخلالفمنالدول

فارق كبیرأن هناك الجزائربینهاومنالدول،عضلبالشركاتأرباحعلىالمفروضةالمعدلات الضریبیة
:)8(رقمكما هو موضح في الجدولالدولببعضمقارنةفي الجزائرفي المعدل المفروض

.1988سنةالدولبعضفيالشركاتأرباحعلىالضریبةمعدل:) 8(الجدول رقم 

تركیا بریطانیا وم امریكیة مصر تونس المغرب الجزائر البلدان

46% 35% 34% 40% 38% 49,50% 55% معدل الضریبة

-9% -20% -21% -15% -17% -5,50%

28:ص ،منشورات بغدادي الجزائر)2003-92(للفترة الجزائرفيالضریبيالإصلاحمراد،ناصر:المصدر

حیثعدالة،العدممنالنامیةالدولمنالعدیدفيالضریبيالنظامعان:ضعف العدالة الضریبیة*
یظهر هذا جلیا من خلال و،2الضرائبمنكبیراقدراالمحدودةوالصغیرةالدخولأصحابیتحمل

فمثلا  فیما یخص . الضریبة بالضریبة و التطبیق المختلف لنسب المعاملة الضریبیة المختلفة للمكلفین 
یراعي لاالنسبيالمعدلأنعلماتصاعدي،الولیسالنسبيالمعدلطابععلیهایغلبالمباشرة  الضرائب 

هذا لا یخلق عدالة ضریبیة بالنسبة الدخل ومستویاتجمیععلىالنسبةبنفسیفرضفهوالدخل،حجم

30: ص،الجزائر،منشورات بغدادي،)2003- 92( الاصلاح الضریبي في الجزائر للفترة،ناصر مراد 1

06: ص،1999الكویت ،المعھد العربي للتخطیط،مجلة جسر التنمیة ،سیاسات الإصلاح الضریبي ،ناجي التوني  2
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فقدالضریبةتحصیلكذلك الشأن بالنسبة لاختلاف مواعیدوللأشخاص ذوو الدخل الضعیف ؛
شهر،كلیةنهافي یكونالأجورعلىتحصیل الضریبةفنجدالمكلفین،بعضحقفيهذا عائقایشكل

.دفعات شكلفيالسنةنهایةیكون عندوالتجاریةالصناعیةالأرباحعلىالضریبةتحصیلحینفي
لذاللمكلف،العامةالوضعیةتراعيلانوعیةضرائبعلىیحتويالإصلاحقبلالضریبيالنظامكما أن 

عنتبتعدفهيتم منوللمكلف،الحقیقیةالتكلفیةالمقدرةعنیعبرلاالأسلوبهذافان
.الضریبةلفرضالعادلةالمقاییس

:أهداف الإصلاح الضریبي :الفرع الثاني
:یليفیماإجمالهایمكنالأهداف،منمجموعةتحقیقإلىالضریبيالإصلاحسعى 

1

تخفیف معتوجیهه نحو الاستثمار الإنتاجي،ترقیة الادخار وطریقالاقتصادي عنالنمو تحقیق-
معدلاتها ارتفاع جهة والناجم عن تعدد الضرائب منالمؤسسات، علىالضغط الضریبي المفروض

.من جهة أخرى
تسیطر الأخیرة الصادرات، لكون هذه طریق تنویعتوازن خارجي عنالشروط الملائمة لتحقیقخلق-

.الاستقراربعدمتتمتعالنفطیةالسوقفیهاأصبحتفي ظل أوضاعالبترولیة المنتجاتعلیها
لكيالضریبةبدفعللعملةالشرائیةبشكل عادل والعمل على حمایة القوةالمداخیلتوزیععادة-

یعرفها التضخم العالیة التي كان عدلات مبالنظر إلىعاملا من عوامل التحكم في التضخم،تكون
.الاقتصاد الوطني آنذاك

بأن المساهمة في تحقیق أهداف جهود اللامركزیة السیاسیة والاقتصادیة للبلاد، إدراكا من السلطات-
.تباین الاستفادة من جهود التنمیة بین مناطق وجهات البلادالجهوي، والتوازنعدممنهناك حالة

التحكم فیه، یسهلبشكلإجراءاته، ومكوناتهبتبسیطسین شفافیة النظام الضریبي الجزائريتح-
.بالنظر إلى تواضع مستوى تأهیل الإدارة الضریبیة

:بنیة النظام الضریبي الجزائري بعد الإصلاح:الفرع الثالث

.2002،جامعة البلیدة،الملتقى الوطني حول الاقتصاد الجزائري في الالفیة الثالثة،نظام الجبائي و تحدیات الألفیة الثالثةال،قدي عبد المجید  1
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صیغوضعهو،1991ةلسنالمالیةقانونخلالمنالضریبيالإصلاحبهجاءماأهمإن
مسحیثبه،الخاصةالمعدلاتوالخاضعةالعناصرفيالنظربإعادةالضریبيللإخضاع جدیدة
الشركات،أرباحعلىالضریبةالإجمالي،الدخلعلىالضریبةبإدخالالسابقةالمتعددةالضرائبالتغییر
أكثرجعلهأجلمنالضریبي،الجهازعصرنهوعن تفعیلفضلاالمضافة،القیمةعلىوالرسم
للنظامالضرائب المكونة من أهم و،الثمانیناتنهایة معالمنتهجةالاقتصادیةالإصلاحاتمعتكیفا

:الضریبي الجزائري بعد الإصلاح ما یلي 

:الضرائب المباشرة-1

فيالإجماليالدخلعلىةالضریبتأسست: (IRG )الضریبة على الدخل الإجمالي 1-1

سنةدیسمبر31الموافق1411عامجمادى الثانیة14فيالمؤرخ36- 90رقمالقانونبموجبالجزائر

الضریبةشهدتها التيمن أهم الإصلاحاتهيو،1991لسنةالمالیةقانونالمتضمنو1990

:أنها سمحت بحیث الدخللضریبةمبسطكعاملاعتبرتوفي الجزائر

.النوعیةالضریبةنظاماندثارعنالناتجةالإجراءاتتبسیط-

عدةیمارسون الذینالأشخاصلمداخیلالضریبةتسویةعنالناتجةالاقتصادیةالفعالیةتحقیق-

.نشاطات

تعددعنتجةناملفاتعدةإدارةعوضلكل مكلف،واحدملفبتسییرإعطاء الفعالیة وهذا التبسیط و-

.المكلفلنفسالمداخیل

.للمكلفبالنسبةالضریبةازدواجیةعنعبرتالتيالدخلعلىالتكمیلیةالضریبةاندثار-

المكلفطرفمنالمحققالصافيالدخلمجموععلىتفرضالدخل الاجمالي علىالضریبة و

المباشرةالضرائبقانونمنالأولىالمادةفيالجزائريشرعالمیعرفهاو،مصادر متعددةمنبالضریبة

تسمى الضریبةالطبیعیینالأشخاصدخلعلىوحیدةسنویةضریبةتؤسس" كما یلي المماثلةوالرسوم
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وفقالمحددبالضریبة،للمكلفالإجماليالصافيالدخلعلىالضریبةهذهالدخل الإجمالي وتفرضعلى

للأصنافالصافیةالمداخیلمجموعالإجمالي منالصافيالدخلویتكون. "98إلى85منلأحكام المواد

:التالیة 1

.الحرفیةوالتجاریةلصناعیةاالأرباح-

.التجاریةغیرالمهنأرباح-

.الفلاحیةالمستثمراتعائدات-

.المبنیةغیروالمبنیةالملكیاتإیجارمنالمحققةالإیرادات-

.المنقولةالأموالرؤوسعائدات-

.العمریةالریوعوالمعاشاتوالأجوروالمرتبات-

:2: وتطبق هده الضریبیة على

.الطبیعیون الأشخاص-

.الأشخاصشركاتأعضاء-

.المهنیةالمدنیةالشركاتفيالشركاء-

.فیهامحددة وغیر تضامنیةمسؤولیةلدیهمالدینالمساهمةشركاتأعضاء-

.أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات ذات الاسم الجماعي-

3ویتحدد معدل الضریبة وفقا للجدول التصاعدي السنوي

. 2: المادة،مرجع سابق ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1

2 MF/DGI/DRPC/, le système fiscal algérien, édition 2014, p : 5.
1ر الجدول رقم ا نظ 3
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:(IBS)الضریبة على أرباح الشركات 2- 1

أدت التيالمشاكلمنالعدیدسابقا،المطبقيالضریبالنظامخلالمنالجزائریةالشركاتواجهتلقد

تقلیص الخصم،حقحذفوتعقیدها،التشریعیةالنصوصالجزائر كتعددفيالاقتصاديالتطوركبحإلى

هذهكلبالشركات،الخاصةالتشریعیةالقوانینفيالمستمرالتغییرالنسب،تعدد،الإعفاءاتمجال

فيأملاولهذا. الأخرىالاقتصادیاتإلىنسبةمتخلفاالجزائريصاديالاقتالنظامجعلتالعوامل

عنالطبیعیینالأشخاصضرائببفصلالشركاتضریبةفيالنظرأعیدالجزائري،الاقتصاد تطویر

.الأشخاص المعنویینضرائب

والتجاریة بمزجةالصناعیالأرباحعلىالضریبةنقائصلتعویضالشركاتأرباحعلىجاءت الضریبة

بابه منالسوقاقتصادفيالدخولوبالتالي،الجزائریةالشركاتمعالأجنبیةالشركاتتطبیقهامجالفي

.المستثمرینالتكلفیة عنالأعباءتخفیفوالاستثمارات،مجالتطویرلأجل.الواسع

الذینشركات الأشخاصشركات رؤوس الأموال ولو مدا خیأرباح لهاتخضع الضریبةهذه

و الشركات المدنیة غیر المؤسسة تحت شكل شركات ،أرباح الشركاتعلىللضریبةدو الخضوعأرا

والهیئاتالمؤسساتوكذا ،على أرباح الشركاتاختارت الخضوع للضریبة التي تلك بالأسهم باستثناء 

.لهالتابعةالاتحاداتوالتعاونیةالشركاتوالتجاريوالصناعيالطابعذاتالعمومیة

من ناتج الفرق بین الإیرادات التي حققتها IBSالشركات أرباحعلىالضریبةفرض یتشكل أساس و 

نشاطها، ممارسةإطارفيالمؤسسةتتحملهاالتيالتكالیفوالأعباءمنها منقوصا لمؤسسة

:1و یطبق معدلین

.150: المادة ،مرجع سابق،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1
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و.الأنشطة السیاحیةكذاوالعمومیةالأشغالوالبناءوللموادالمنتجةللأنشطةةبالنسب19%* 

الفقرةفيالأنشطة المذكورةأعمالرقمكانإذاماحالةفيالمختلطةالأنشطةعلىكذلكالمعدلهذایطبق

. یفوقهأوالإجماليالأعمالرقممن% 50یساويالسابقة

یتجاوزعندماالمختلطةللأنشطةبالنسبةوكذاالخدمات؛والتجاریةللأنشطةسبةبالن%25* 

50منأكثرالخدماتوالتجارةفيالمحققالأعمالرقم خارجالإجماليالأعمالرقممن%

.الرسوم

T.A.P(1(:الرسم على النشاط المهني 3- 1

خاص الذین یحققون رقم اعمال ،سواء تعلق الامر بشخص طبیعي طرف الأشمنیدفع الرسمهذا 

ویتم توزیع مداخیل هذا 2%یقدر معدله ب و تعود مداخلیه للجماعات المحلیة  و. أو شخص معنوي

) .9(رقم الرسم كما هو مبین في الجدول

.توزیع مداخیل الرسم على النشاط المهني:)9(الجدول رقم

مجموعال شرك للجماعات المحلیةالصندوق الم حصة البلدیة حصة الولایة الرسم على النشاط المهني

2% 0,11% 1,30% 0,59% المعدل العام

.222:المادة،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،المدیریة العامة للضرائب،وزارة المالیة:المصدر

المحروقاتنقلعن نشاطالناتجالأعمالرقمیخصفیما%3إلىیرفعالمعدلهذاأنغیر

.الأنابیببواسطة

.  219: المادة ،مرجع سابق،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  1
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قدره تخفیضمنتستفیدو  تستفیدكما.بالجملة البیععملیاتمن الأعمال المحققةأرقام 30

بیعهاسعریتضمنالتيبالموادالخاصةبالجملةالبیععملیاتمبلغ:50تخفیض یقدر ب من

الخاصةبالتجزئةالبیععملیاتكذا مبلغو.المباشرةغیرالحقوقمن%50من أكثربالتجزئة

قدرهتخفیضمنیستفیدكما بالأدویة الممتازللبنزینبالتجزئةالبیععملیاتمبلغ75

.الغاز والوالعاديو

TF(1(:الرسم العقاري 4- 1

و غیر المبنیة العقاراتتمسو هي ضریبةفقطلحساب البلدیاتتجبىالضریبةهذه 

فرضأساسینتج.فهو غیر خاضع لهذه الضریبةبالمنقولاتما یتعلقفكلالمبنیة و بالتالي

للضریبةالخاضعةالمساحةفيالمبنیة،للملكیةمتر مربعلكلالجبائیةالإیجازیةالقیمةناتجمنالضریبة

.40ن لا یتجاوز أعلى 2جراء تخفیض یقدر بإمع 

:للضریبةالخاضعالأساسعلىأدناهالمبینینالمعدلینبتطبیقالرسمیحسب

الاستعمالذاتالمبنیةللملكیاتبالنسبةأنهالكلمة غیرمعنىأتمبالمبنیةبالنسبة   للملكیات3%*

التنظیمطریقعنالمحددةالمناطقفيالواقعةوالطبیعینلأشخاصاطرفمنالمملوكةالسكني

مضاعفلمعدلتخضعالكراء،طریقعنأوعائلیةوشخصیةبصفةسواءمشغولةوغیر

%قدره .المبنیةللملكیاتملحقاتتشكلالتيالأراضيأما10

 *% .2م500ويتساوأمساحتهتقلعندما5

.2م1000تساويوأتقلو2م500مساحتهتفوقعندما7%* 

1مساحتھتفوقعندما10%* .2م000

261:المادة،مرجع سابق ،المماثلة  قانون الضرائب المباشرة والرسوم  1
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1:رسم التطهیر5- 1

فكل مواطن الصحي،یجبى لحساب البلدیات التي لها مصالح نقل القمامة و التصریفو هو الآخر

و یستفید من هذه الأشیاء فهو خاضع  لهذا الرسم أما الذي )إلخ ......يسكن، محل تجار ( یملك عقار 

.لا یستفید من هذه الأشیاء فهو معفى

الرسمیتحملو .و المنتفعأالمالكباسمالمنزلیةالقماماتبرفعخاصرسمسنویایؤسس

الرسممبلغیحددتضامنیةبصفةسنويالرسمبدفعالمالكمعیكلفأنیمكنالذيالمستأجر

:2یليكما

.سكنياستعمالذيمحلكلعلى.دج1000ودج500بینما* 

ما أوحرفيأوتجاريأومهنياستعمالذيمحلكلعلى.دج10.000ودج1000بینما* 

.شابهه

.المقطوراتوخییمللتمهیأةأرضكلعلى.دج20.000ودج5000بینما* 

أوأو تجاريصناعي،استعمالذيمحلكلعلى.دج100.000ودج10.000بینما* 

.أعلاهالمذكورةالأصنافتفوقالنفایاتمنكمیةینتجشابهه،ماأوحرفي

خاص ھي  ضریبة  مفروضة  على أملاك الشخص ، حیث تمس الأش: لضریبة على الأملاكا* 

:الطبیعیین  فقط ،  و  بالتالي  الأشخاص  المعنویة  معفاة ،  و من  ھذه  الأملاك  ما یلي 

)السیارات الفخمة ، سفن النزهة ، الطائرات السیاحیة ، خیول السباق ( الأموال المنقولة -

)الفیلات ( الأملاك العقاریة المبنیة -

.266:ادة الم،نفس المرجع  السابق 1

. 267:المادة ، نفس المرجع 2
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) .و الحدائق الأراضي ( غیر مبنیة الأملاك العقاریة -

تفرض علیها هذه الضریبة باعتبارها ضریبة التيالأملاك قیمةیوضح )  10(و الجدول رقم

.تصریحیة تصاعدیة 

السلم التصاعدي لنسب الضریبة  على الاملاك) : 10(الجدول رقم 

%النسبة  )دج (قسط القیمة الصافیة من الأملاك الخاضعة للضریبة 

0 دج00000050یقل عن أو یساوي

0.25 دج000000100الى 00100050من 

0.50 دج000000200الى 001000100من 

0.75 دج000000300الى 001000200من 

1 دج000000400الى 001000300من 

1.5 دج000000400تفوق 

281:المادة ، الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون، المدیریة العامة للضرائب،وزارة المالیة: المصدر

:الرسوم على رقم الأعمال -2

:الرسم على القیمة المضافة 1- 2

عن المباشرةغیرالجبایةتبسیطإلىأساسایهدفكانالمضافةالقیمةعلىالرسمنظاموضعإن

اعتبر طالماالذي(TUGP. TUGPS)في والمتمثلالسائدالأعمالرقمعلىالرسمنظامإلغاءطریق

المباشرة غیرللجبایةمشابهةالمحلیةالمباشرةغیرالجبایةجعلإلىوأیضاالحدیث،للاقتصادمخالفا

أحدثلقد.السوقاقتصادفيالجزائريالاقتصادإدماجمنوالتمكنالمعاملاتنطاقوتسهیلالخارجیة

هذابهایتمیزالتيالكبیرةفالبساطةفي النظام الضریبي لتطورامنالكثیرالمضافةالقیمةعلىالرسم

رقمعلىالرسملنظاممصححاعتبر كعاملفقدإدارتهفعالیةمدىتبرزالقدیمالنظامإلىنسبةالرسم
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كانالمضافةالقیمةعلىالرسمالضریبیة فوضعالإدارةمستوىعلىأوالمؤسسةالأعمال على مستوى

نظامبتطبیقالاستثمارتكالیفخفضطریقعنالوطنيالاقتصادإنعاشوإلى تطویرأساسایهدف

الأجنبیةالمؤسساتمعتنافسیةوضعیةفيالجزائریةالمؤسساتجعلإلىوأیضا،المالیةالاسترجاعات

الرسمنظامفانهذاكلورغملكن. المضافةالقیمةعلىالرسممنالمنتجات المصدرةإعفاءخلالمن

الجوانببعضمنعلیهیعابزالفلاالكاملبالنجاحیحضلما لضرائبمنكغیرهالأعمالرقمعلى

فيزیادةإلىیؤدي )TVA(ویعتبر الرسم على القیمة المضافة  ضریبة مباشرة حیث أنه كل رفع في 

لهذا یخضع و،دائماالضریبةهذهیتحملالذيهوالأخیرالمستهلكوو العكس صحیحالأسعار

:الرسم

المنتجون.

بائعو الجملة.

المستوردون.

بائعو التجزئة.

:1أما معدلات الرسم على القیمة المضافة  هي

.7%معدل مخفض *

.17%معدل عادي *

:یفرض على مجموعة من المواد الاستهلاكیة :2الرسم الداخلي على الاستهلاك 2-2
.الجعة1/-

.لسیجارا2/-

.23:قانون الرسوم على رقم الأعمال، المادة ،المدیریة العامة للضرائب،وزارة المالیة  1

2 MF /DGI/ Le système fiscal algérien2014 , p : 29.
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.تبغ للنشق3/-

.السجائر4/-

.تبغ للتدخین5/-

.الكبریت6/-

) الكیلوغرام ( بالنسبة للجعة بالوزن ) الهیكتولتر ( بالحجم المعبر عنهیتم حساب الرسم على أساس 

تحتويمنهاكلعلبة100بالنسبة  للكبریت  حسابه  على أساسأماالتبغیةللمنتوجاتبالنسبة

یتم تحدید المواد الخاضعة لهذا الرسم والنسب وفق قوانین و تشریعات ضریبیةو .عودا 40على 

:1الرسم على المنتوجات البترولیة 3- 2

ل حصة أو المد، المستور ثلة لهاوالممایةالبترولالمنتوجاتعلىرسم لةالدو نیة الح میزاصس لسیؤ 

علىمالرسق هذا بیطو .یةمركجالقبـةالمرات حتنعصميفلاسیماالجزائر ، فيلیهاع

.رقم الأعمال مكرر من قانون الرسوم على 28المادة ي فالمنتوجات المذكورة

:الضرائب غیر المباشرة–3

مفروضة على بعض ضریبة للضرائب ، و هي الكبرىالأنواعمنهو نوع : حقوق التسجیل 1- 3

:یليبمامتعلقةو هي الیومیةالحیاةفيتتمالتيالعملیات

1 ibid , p : 31.
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 مثل البیوع ) بمقابل ( نقل الملكیة یعوض.

 نقل الملكیة ، بدون عوض مثل الهبات ، التبادل.

 نقل الملكیة بین الأحیاء مثل البیوع.

 نقل الملكیة بعد الممات.

 تأسیس شركة.

و وتحدد نسبة الضریبة وفقا لقوانین إلخ ، ....و الوثائق المسلمة من طرف السلطات العمومیة 

.تشریعات النظام الضریبي

جمیع الكتابات لهایخضع تحصل لصالح الخزینةالضرائبمن أنواعهو نوع : حقوق الطابع 2- 3

بة  تحدد نسالجزائر وفيمستعملةالو الخارج ،فيالمحررة أوالمكتتبة في الداخل العقودو

.الضریبة  وفقا  لقوانین و تشریعات  ضریبیة

:عصرنه الإدارة الجبائیة : المطلب الثاني

في إصلاحات اقتصادیة عمیقة، من اجل تحسین تسعى الجزائر كغیرها من الدول في العشریة الأخیرة 
محوریا في تحقیق هده ا لعب دور الإدارة الجبائیة تبما أن  العمومیة، والخزینةتمویلومستوى النمو

بإصلاحات عمیقة مست هیاكلها وأحكامها 2006الجزائریة مند سنة الجبائیةباشرت الإدارةالأهداف
بوتیرة متزایدة فتمت إعادة هیكلة الإدارة الجبائیة من خلال إعادة تسییر ملفات المكلفین حسب الجبائیة 
.مراكز الضرائب، والمراكز الجواریة للضرائب وهذا بإنشاء مدیریة الشركات الكبرى،أهمیتهم
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(DGE):  إنشاء مدیریة الشركات الكبرى: الفرع الاول

،فمنذ نشأتها 20021سبتمبر 28المؤرخ في 003/02تم إنشاء مدیریة الشركات الكبرى تبعا للمرسوم 
م لملفات المكلفین بالضریبة لم تتوقف مدیریة كبریات الشركات عن التقدم سواء من خلال التسییر الدائ

:2المنتمین إلیها أو نوعیة الخدمة المقدمة لهم، ویرجع هذا التطور الایجابي لأدائها إلى سببین

.التنظیم الملائم لمصالحها- 

.الاعتماد على تجهیزات حدیثة- 

بأداء المهام التنظیم التي تسیر علیه مدیریة كبریات الشركات سمح لها:التنظیم الملائم لمصالحها-1
المتمثلة في التسییر، الرقابة،المنازعات، التحصیل،واستقبال المكلفین بالضریبة التابعین لاختصاصها على 

:3حیث تتسم مدیریة كبریات الشركات بالصفات التالیةوجه،أحسن 
تي تتمثل  في یتجسد تسییر الملفات الجبائیة بالقیام ببعض المهام وال: تسییر ثابث للملفات الجبائیة1-1
:

.التكفل بمهام الوعاء ومتابعة تحصیل الضرائب و الحقوق و الرسوم-

.معالجة الملفات -

.استرجاع الرسم على القیمة المضافة-

.تنفیذ برنامج هذه الملفات-

شهدت  مدییریة الشركات الكبرى تزاید مستمر في عدد الملفات المسیرة من طرفها حیث الجدول رقم 
):2012- 2006(یبین تطور عدد الملفات المسیرة من طرفها خلال الفترة )11(

1 MF / DGI/ Lettre de la DGI, N° 12/2003, P :1.
2 MF/DGI/Lettre de la DGI N65/13 p :06.
3 Idem,p :07.
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تطور عدد الملفات المسیرة من طرف) :11(الجدول رقم
)2012-2006(مدیریة كبریات الشركات للفترة

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

2125 1835 1688 1529 1406 1212 988 عدد الملفات 

SOURCE : MF/DGI/Lettre de la DGI N65/13

ملفا 988نلاحظ من الجدول أن عدد الملفات المسیرة من طرف مدیریة الشركات الكبرى انتقل من 
و وهذا یبین التطور السریع في عدد الملفات المسیرة من طرفها  2012ملفا سنة 2125إلى 2006سنة 

یبین توزیع هذه الملفات حسب ) 06(والشكل رقم )  12(م تمارس هذه المؤسسات عدة أنشطة والجدول رق
.نوع النشاط الممارس

توزیع عدد الملفات المسیرة من طرف مدیریة كبریات الشركات):12(الجدول رقم
.حسب طبیعة النشاط الممارس

بترولي شبھ بترولي الخدماتأداء الانتاج ةتجارال العمومیةالأشغال نوع النشاط 

141 757 217 302 272 142 عدد الملفات 

SOURCE : MF/DGI/Lettre de la DGI N65/13

توزیع عدد الملفات المسیرة من طرف مدیریة كبریات الشركات): 06(الشكل رقم 
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حسب طبیعة النشاط الممارس

الطالب بناءا على المعطیات الموجودة في الجدولإعدادمن : المصدر

النشاط شبه تمارس الجدول أن عدد المؤسسات التي طیات الموجودة في المعنلاحظ من خلال 
من إجمالي الملفات المسیرة ، تلیها %42ملفا  أي نسبة 757بترولي تحتل اكبر نسبة  حیث تقدر بال

من إجمالي الملفات المسیرة، ثم %17ملفا أي ما یقارب 302المؤسسات التي تمارس نشاط الإنتاج ب
بینما النشاطات الأخرى فتتمثل نسبها .%15ت التي تمارس نشاط تجاري حیث تحتل نسبة تلیها المؤسسا

اع ط، بینما الملفات العاملة في ق%8ط الأشغال العمومیة  ا، نش%12على التوالي، نشاط أداء الخدمات 
.   رغم أهمیة المداخیل المتأتیة منها%6المحروقات فتحتل  نسبة 

تتواجد في مدیریة كبریات الشركات رقابة محكمة حیث تقوم الهیئة المختصة : رقابة جبائیة محكمة1-2
:بالرقابة ب

.تنفیذ برنامج مراجعة المحاسبة و متابعتها- 
.اقتراح التسجیل في البرامج السنویة للمراقبة- 
.البحث و استغلال المعلومة الجبائة- 
.انجاز التحقیقات و التحریات- 
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قصد تحقیق أحسن تكفل بالشكاوى النزاعیة تلتزم  مدیریة كبریات : ة للمنازعاتدراسة سرعة وفعال1-3
:الشركات ب

.البحث و البث بصفة سریعة وفعالة للشكاوى والطعون التابعة لاختصاصها- 
.دراسة ومتابعة كل الملفات النزاعیة المقدمة أمام الهیئات القضائیة المخصصة- 

:مان تحصیل جبائي متنامي تتكفل مدیریة كبریات الشركات بقصد ض:تحصیل جبائي متنامي1-4
.مختلف التسدیدات التي یقوم بها المكلفون بالضریبة- 
. متابعة وضعة المكلفین في مجال التحصیل- 

تطورا معتبرا في مداخیل الجبایة العادیة مند انطلاقتها العملیة في كبریات الشركاتمدیریة حققت
:)13(رقم لجدول عرضنا لملاحظة هدا التطور من خلال حیث یمكن 2006

مداخیل الجبایة العادیة المحققة من طرف تطور :)13(الجدول رقم
)2012-2006(كبریات الشركات للفترةمدیریة 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

614,3 546,06 512 447.92 324.37 264.7 265 )لوحدة ملیار دینارا(الجبایة العادیة

Source MF/DGI/ La lettre de la DGI n65/13 p : 06

من خلال المعطیات الموجودة في الجدول نلاحظ أن المداخیل المحققة من طرف مدریة كبریات 
وهذا یفسر 2012ملیار دینار سنة 614.3إلى 2006ملیار دینار سنة 265الشركات انتقلت من 

.الایجابي الذي حققته مدیریة كبریات الشركاتالتطور السریع و

تعتمد مدیریة كبریات الشركات على وسائل تسییر حدیثة فتوجد بها : الاعتماد على تجهیزات حدیثة- 2
مصالح استقبال تستجیب للمعاییر الدولیة كما تعتمد على تجهیزات إعلام ألي حدیثة ومتطورة تسمح لها 

بالإضافة على أنها تعتمد على موقع الكتروني یسمح لها بأداء أحسن بأداء واجباتها على أحسن وجه
.خدمة لمستعملیها
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:مراكز الضرائب و المراكز الجواریة للضرائبإنشاء: الفرع الثاني

الصغیرة، و المتوسطة، الخاضعة الكامل للضریبة الخاصة بالمؤسساتبالتسییرمراكز الضرائب تهتم
وذجي  في ضواحي نمأول مركز ضریبي  ، فتم إنشاءفیهم أصحاب المهن الحرةللنظام الحقیقي، بما 

1مركز ضریبي12تم  فتح 2012غایة الثلاثي الأول من سنة ، ول2009سنة الروبیة بالجزائر العاصمة

.، فهذا المشروع یتقدم بصفة تدریجیة لكن من المقرر أن یبلغ وتیرة متزایدة خلال السنوات القادمة
عتبر المزایا المترتبة عن تجمیع الهیاكل في مصلحة واحدة كبیرة سواء بالنسبة للمكلف أو بالنسبة ت

متعاملین إلا مع محاور جبائي وحید حیث لن یتحتم اللإدارة الجبائیة ، فالمكلفین بالضریبة لن یصبحو 
للإدارةبالنسبة أما، ریةالإداعلیهم التنقل ما بن المصالح الضریبیة وبالتالي تخفف علیهم الإجراءات 

:2الجبائیة فیشكل فتح مركز الضرائب تطورا ممیزا لأسباب ثلاثة
.یترتب عن فتح مراكز الضرائب  تقلیص عدد المصالح القاعدیة وبالتالي تخفیض في تكلفة التسییر- 
.لضریبيتساهم عصرنة إجراءات التسییر المواكبة لاحدات هذه المراكز في زیادة مستوى التحصیل ا- 
تسعى الإدارة الجبائیة من خلال إنشاء هذه الضرائب إلى توسیع الوعاء الجبائي و التخفیف من ظاهرة - 

.عدم المساواة في توزیع الأعباء الجبائیة بین المكلفین بالضریبة

الأشخاص الخاضعین للنظام هتم بتسییر  ملفات أما المراكز الجواریة للضرائب فهي ت
التابعة لمكان وجودالضریبة على الدخل الإجمالي(یحققون مدا خیل مهنیة خاص الذین الأشالجزافي،
وینحصر عمل المركز الجواري للضرائب في .عقاریةمداخلالذین یحققونكذلك  الأشخاص ومسكنه 

:المجالات التالیة

:في مجال الوعاء* 
فرض الضرائب و كذا بالمراقبة لال إعداد الوعاء من خو تسییرالممتلكات و النشاطاتإحصاء -

.الشكلیة للتصریحات
بصفته وكیلا ‘ و تقدیمها لرئیس المركز للموافقة علیهاالإیراداتو سنداتالجداولعلىالمصادقة-

.مفوضا للمدیر الولائي للضرائب

1 MF/DGI/Lettre de la DGI N 66/2013.
2 MF/DGI/Lettre de la DGI N 54/2012.
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.إعداد اقتراحات برامج المكلفین بالضریبة في مختلف المراقبات-

:التحصیل في مجال* 
المكلفون بالضریبة بعنوان المدفوعات التلقائیة إلي تمت أو بعنوان بهایقومالتي بالتسدیداتالتكفل-

.مجال التحصیلفي وضعیتهممتابعةكذاوحقهمفيأصدرتفردیةأوعامةجداول 
المفعول و المتعلقة بالتحصیل الجبري تنفیذ الإجراءات المنصوص علیها في التشریع و التنظیم الساري -

.للضرائب
.مطابقة لقواعد المحاسبة العامة و تقدیم حسابات التسییر المعدة إلى مجلس المحاسبةمحاسبة مسك-

:الرقابة و البحثمجال في * 
ط و بطاقیات المكلفین بالضریبة المقیمین في محیتشكیل و مسك فهارس المصادر المحلیة للمعلومات -

.المركز الجواري للضرائب و الممتلكات العقاریة المتواجدة فیه
متابعة تنفیذ برامج المراقبة على أساس مستندات التصریحات و البحث عن المادة الخاضعة للضریبة و -

.تقدیم نشاطات المصالح المعنیة

:في مجال المنازعات * 

بإجراءات التبلیغ و التكفل و لمركز الجواري للضرائب  موجهة لالولائیة الزاعیة أو النكل الطعون دراسة -
.الأمر بالصرف لقرارات الإلغاء أو التخفیض المقرر

.متابعة القضایا النزاعیة المقدمة أمام الهیئات القضائیة-

:في مجال الإعلام الآلي و الوسائل* 
.یلات  و رخص الدخول الموافقة  لهاو كذا تسییر التأهتأمینها والمعلوماتیةالتطبیقاتاستغلال-
.إحصاء حاجات المصالح من عتاد و لوازم أخرى و كذا التكفل بصیانة التجهیزات-
.و أمن المحلاتبالنظافةالمرتبطةالمهامعلىالإشراف-
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:ننظیم المركز الجواري للضرائب  
:لمركز الجواري للضرائب من یتكون اوالمركز رئیس طرف من للضرائب الجواري المركز یسیر 

:ثلاثة  مصالح رئیسیة * 
المصلحة الرئیسیة لتسییر الملفات-
.لمصلحة الرئیسیة للمراقبة و البحثا-
.المصلحة الرئیسیة للمنازعات-

:ثانویتینمصلحتین -*-

مصلحة الاستقبال و الإعلام-
مصلحة اٌلإعلام الآلي و الوسائل-
قباضة-

:یبین تنظیم المراكز الجواریة للضرائب)07(كل رقم والش
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:نتائج الإصلاح الضریبي: المطلب الثالث

فعال ضریبينظامإلىالوصولمحاولةهوجدیدة،ضرائبإدخالخلالمنالضریبيالنظامإصلاحإن
مدى عنالتساؤلإلىالفضولیقودنالیهوعالوطني،الاقتصادشهدهاالتيالتحولاتوالظروفمعیتجاوب
الذيالضریبيالضغطوقیاسالضریبیة،الحصیلةتطورتحلیلعلىبالاقتصارالضریبي،الإصلاحفعالیة

.الوطنيالاقتصادیتحملهمایعكس حقیقة

:زیادة المر دودیة المالیة:الفرع الأول
السعيهوالضریبي،الإصلاحإلیهایرمىكانالتيالأساسیةالأهدافبینمنكانلقد

كانتالتيالبترولیةالجبایةمحلإحلالهامحاولةوالعادیة،الجبایةمرد ودیةنحو تحسینالإمكانقدر
تطور المحاصیل الجبائیة )14(رقم الجدولیبرزعلیهوالدولةمیزانیةتمویل فيكبیربشكلتسیطر
.)2013- 1993(للفترة 
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.ملیار دینار:الوحدة).2013-1993(للفترة تطور المحاصیل الجبائیة :)14(الحدول رقم 

/الجبایة البترولیة
%مجموع الجبایة 

الجبایة العادیة
%مجموع الجبایة // مجموع الجبایة

الجبایة 
البترولیة

الجبایة 
العادیة البیان

59,6 40,39 300,66 179,21 121,45 1993
56,55 43,44 392,87 222,17 170,7 1994
57,88 42,11 580,76 336,15 244,61 1995
63,6 36,39 798,46 507,84 290,62 1996

64,28 35,71 887,88 570,77 317,11 1997
52,5 47,49 721,29 378,72 342,57 1998

61,62 38,37 908,87 560,12 348,75 1999
65,86 34,13 1093,15 720 373,15 2000
65,41 34,58 1285,09 840,6 444,49 2001
65,01 34,98 1409,49 916,4 493,09 2002
59,76 40,23 1398,94 836,06 562,88 2003
58,81 41,18 1465,97 862,2 603,77 2004
57,48 42,51 1563,79 899 664,79 2005
55,12 44,87 1661,56 916 745,56 2006
55,29 44,7 1759,75 973 786,75 2007
63,55 36,44 2699,03 1715,4 983,63 2008
62,17 37,82 3099,45 1927 1172,45 2009
53,42 46,57 2811,07 1501,7 1309,37 2010
49,68 50,31 3077,92 1529,4 1548,52 2011
43,85 56,14 3463,62 1519,04 1944,58 2012
43,81 56,18 3687,99 1615,9 2072,09 2013

.الجبائیةالعملیاتمدیریةللضرائب،العامةالمدیریةالمالیة،وزارة:لمصدرا

نلاحظ من المعطیات الموجودة في الجدول أعلاه أن مدا خیل الجبایة العادیة شهدت تطورا ملحوظا 
تضاعفت ب أي،2013سنة 2072,09إلى 1993سنةملیار دینار 121.45منانتقلت حیث 

بالجبایة البترولیة ما لها مقارنةلكن رغم هذا التحسن إلا أن أعلى نسبة. ل عشرین سنةمرة خلا17
47,49لم تتعد 2010و1993بین  هذا رغم انخفاض أسعار النفط  في تلك السنةو،1998سنة %
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سر وهذا یف،1998دولار سنة 12.9إلى 1997دولار سنة 19.5أین انخفض سعر  برمیل البترول من
بالمكانة الكبیرة لمدا خیل الجبایة البترولیة  التي  هیمنت على الهیكل الضریبي وبلغت حدها الأقصى

.من إجمالي المداخیل الجبائیة2000سنة  65,86%

تراجعت المداخیل  الجبائیة البترولیة  مع تزاید 2013و 2011كما یمكن ملاحظة انه ما بین سنة 
شهد قطاع المحروقات أینهذا نظرا لنقص الكمیة المنتجة من النفط  العادیة ولمداخل الجبایةبسیط 

بعد 2012بسنة مقارنة 2013في %5.5تراجعا بمعدل نقص في النشاط حیث هذا القطاع شكل 
البترول الخام انخفض من إنتاجوللتذكیر فان . %3.4الذي قدر ب 2012الانخفاض المسجل في 

وكذلك ،%3.7أي انخفض بمعدل  2013طن سنة ملیون 58.2إلى 2012ن سنة ملیون ط60.4
في 3ملیار م132.5الشأن بالنسبة لإنتاج الغاز الطبیعي أین سجل هذا القطاع تراجعا فانخفض من 

1.%4.1أي انخفاض بمعدل2013في 3ملیار م 127.2إلى 2012

:ئرفي الجزاالضغط الضریبيتطور :الفرع الثاني 

مؤشرایعتبرالخام فهو الاقتطاع الضریبي مقارنة بالناتج المحلينسبةالضریبي عنیعبر الضغط 
من اجل للاقتطاعات الجبائیة،المتاحةالإمكانیاتیبرزلأنه،الأنظمة الضریبیةوتقییمدراسةفياهام

النشاط سببا في كبحیكون معینة مستویات فوقارتفاعهكما أنممكنةجبائیةحصیلةأفضلتحقیق
لتطور الضغط الضریبي نتطرقسوف الجزائر،فيالضریبيالضغطمعدلولتحدید.الاقتصادي
).15(رقم لجدولعرضنا لمن خلا ل )2013- 1993(للفترة الإجمالي

1ONS , Les compte économiques en volume , N 670/2014, période :  ( 2000 - 2013 ).
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)2013-1993(للفترة الجزائرفيالإجماليالضغطتطور:) 15(الجدول رقم

دل الضغط مع
%الاجمالي

الناتج الداخلي الخام 
الاجمالي مجموع الجبایة البیان

25,27 1189,7 300,66 1993
26,41 1487,4 392,87 1994
28,96 2005 580,76 1995
31,06 2570 798,46 1996
32,03 2771,3 887,88 1997
25,48 2830,5 721,29 1998
27,98 3248 908,87 1999
26,51 4123,5 1093,15 2000
30,4 4227,1 1285,09 2001

31,64 4522,8 1409,49 2002
26,63 5252,3 1398,94 2003
23,84 6149,1 1465,97 2004
20,67 7562 1563,79 2005
19,54 8501,6 1661,56 2006
18,81 9352,9 1759,75 2007
24,43 11043,7 2699,03 2008
31,09 9968 3099,45 2009
23,44 11991,6 2811,07 2010
21,18 14526,6 3077,92 2011
21,49 16115,4 3463,62 2012
22,25 16569,3 3687,99 2013

الجبائیةالعملیاتمدیریة:للضرائبالعامةالمدیریةالمالیة،وزارة:المصدر

ما أن معدل الضغط الضریبي تراوحمن خلا ل تحلیلنا للمعطیات الموجودة في الجدول أعلاه نلاحظ
ویاته تابن شهد أدنى مس2007و 2006في معظم السنوات ما عدا في سنة %32و %20بین 

لانخفاض أسعار البترول ا راجعهذو2007سنة 18.81و 2006سنة %19.54معدل  بتحقیقه 
بتغیرطردیایتأثرالإجماليالضریبيالضغطمستویاتأنالقولیمكنعلیهو.وانخفاض الإنتاج 
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معدلارتفعكلماالبترولیةالجبایةإیراداتزادتوالبترولسعرارتفعأي كلماالبترولأسعارمستویات
الإجماليالضریبيالضغطمعدلبانخفاضذلكوصحیح،العكسوالإجمالي،الضریبيالضغط
المحققة  لا تعكس حقیقة الأمر الضریبيالضغطمعدلاتإلا أن .البترولأسعارانخفاضنتیجة

تحتل جزءا كبیرا لبترولیة الجبایة افالخام هو عبارة عن نفط،المحلمن الناتجباعتبار أن جزء كبیر
ومن هنا فإن اعتماد .السنواتاغلبفي%53نسبتها فاقت من مجموع المداخیل الجبائیة أین 

أكثر یكونالمحروقاتخارجالخام المحلي الناتج إلىالضغط الضریبي للجبایة العادیة منسوبا
.)16(م رقا وهذا ما سنراه من خلال عرضنا للجدول دلالة وتعبیر 

)2013-1993(للفترة الجزائراالضریبي خارج قطاع المحروقات فيالضغطتطور:)16(الجدول رقم 

معدل الضغط 
%الضریبي

الناتج الداخلي الخام خارج 
قطاع المحروقات الجبایة العادیة البیان

13,27 915 121,45 1993
15,15 1126 170,7 1994
16,82 1454 244,61 1995
16,49 1762 290,62 1996
16,41 1932,3 317,11 1997
15,62 2192,3 342,57 1998
14,79 2357,2 348,75 1999
14,88 2507,2 373,15 2000
15,97 2783,2 444,49 2001
16,18 3045,7 493,09 2002
16,63 3383,4 562,88 2003
15,76 3829,3 603,77 2004
15,79 4209,1 664,79 2005
16,13 4619,4 745,56 2006
14,94 5263,6 786,75 2007
16,26 6046,1 983,63 2008
17,09 6858,9 1172,45 2009
16,76 7811,2 1309,37 2010
16,67 9284,1 1548,52 2011
18,38 10579,1 1944,58 2012
17,86 11601,3 2072,09 2013

.الجبائیةالعملیاتمدیریةللضرائب،العامةالمدیریةالمالیة،وزارة:المصدر
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المنتجةللثروةالضریبیةالإیراداتبینالموجودةالعلاقةعنالمحروقاتخارجالضریبيالضغطیعبر
فيمعطیات الموجودة للتحلیلنا خلال ن فم،الإجماليالمحليبالناتجعنهاالمعبرالمعدل الإجماليو

وهي معدلات ضعیفة % 16الضّغط الجبائي الحقیقي متوسطها یقارب نسبةأننلاحظ الجدول  أعلاه 
ولا یقل % 42,5الدول الصناعیة الكبرى یتجاوز معدل الاقتطاع أحیانا بعض ففي مقارنة بالدّول المتقدمة

ه وهذ.252%بوالمحددةكلارككولنالاقتصاديوضعهاالتي المثلىبالنسبةأو مقارنة،1%27عن 
المرد على ضعف الإدارة الضریبیة في إیجاد الأوعیة الضریبیة الملائمة ذات إلادلیل ما هي المعدلات 

.الدولة الجزائریةبهارغم الإصلاحات الجبائیة التي باشرتةودی

:تفعیل  عملیات المراقبة الجبائیة:المبحث الثاني 

المساواة أمام الضریبة تجاه الأشخاص الذین لا مبدأتحققالتيالوسیلةتبر الرقابة الجبائیةتع
ومن جهة ،المنافسة من جهة ممارسةفي ظروف تضمن التوازن كما أنهاالجبائیةیوفون بالتزاماتهم

لى المستویین القانونيعتدابیر تم اتخاذ عدةحیث،أخرى الحرص على استقرار المالیة العامة
.ونفس الأمر ینطبق على تأسیس إجراء التحقیق وكذا حق المعاینة بترخیص من القضاء ،والتطبیقي 

من اجل تقویة وسائل مكافحة كل للرقابة الجبائیةتقنیات جدیدةبتأسیس الجبائیةقامت الإدارة
للتحقیق خاص بالتحقیق المعمق في الوضعیة جدیدشكل إنشاء فضلا عن ،أشكال التهرب الضریبي

في المحاسبة كما أحدثت  النظام ألمعلوماتي أسست الإدارة الجبائیة التحقیق المصوب،الجبائیة الشاملة
.إعطاء فعالیة اكبر للرقابة الجبائیةاجلالجبائي من

:ثیف وتنویع عملیات التحقیقات الجبائیةكت:المطلب الاول 

.مرجع سابق،لثالثةالنظام الجبائي و تحدیات الألفیة ا،قدي عبد المجید 1

2 ATHMANE KANDIL : Théorie fiscale et développement – SNED, Alget 1970 p :16
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أنواعها حیث بجمیعتنویع عملیات التحقیقات الجبائیة تكثیف وإلىالجبائیة الإدارة تسعى 
.نتطرق لمختلف عملیات الرقابة التي قامت بها مع تحلیل و تقییم نتائجها س

:التحقیق المحاسبي: الفرع الاول 

كل التحریات إجراءبالضریبة معالمكلفین محاسبةفيتحقیقهو المحاسبة التحقیق في
المحاسبیةالوثائقالدفاتر وفي التحقیقو یتم .مراقبتهاوالضریبةوعاءالضروریة لتأسیس 

الإدارةالمكان ماعدا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف بالضریبة یوجهه كتابیا وتقبله بعین
.طرف المصلحةقانونیا منإقرارهافي حالة قوة قاهرة یتم أو،الجبائیة

وتحتل مراقبة المحاسبة دورا هاما في استرجاع المبالغ الضائعة   حیث اهتمت بها الادارة الجبائیة
و یمكن تلخیص معطیات عمل ونتائج التحقیق الجبائي ،كثفت من عملیات التحقیقات المحاسبیة

:) 17(رقم في الجدول )2013- 2000(للفترة
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)2013-2000(للفترة نتائج التحقیق في المحاسبة تطور:) 17(لجدول رقم ا

/ )1(%النسبة
)2(

نتائج التحقیق الجبائي
)2(

)1(نتائج التحقیق المحاسبي
عدد الملفات 

المراقبة
البیان

87,93 11 723 483 638 10 308 592 184 1 696 2000

85,88 14 971 584 903 12 858 195 730 1 740 2001

85,9 19 808 797 169 17 016 564 862 1 672 2002

86,02 18 092 348 840 15 563 409 103 1 748 2003

76,56 13 618 990 031 10 427 799 232 2 118 2004

82,08 18 332 280 348 15 047 297 648 2 217 2005

62,95 117 023 127 871 73 670 021 141 2 228 2006

27,38 51 254 679 617 14 037 698 534 2 194 2007

36,97 55 534 037 806 20 533 836 095 2 374 2008

69,34 107 574 493 721 74 595 800 023 2 483 2009

48,97 84 742 536 358 41 503 322 158 1 989 2010

50,37 67 799 900 630 34 153 564 965 1 444 2011

51,4 61 008 463 554 31 359 523 794 1 682 2012

50,82 71 326 354 986 36 255 037 286 1 809 2013

.نیابة مدیریة البرمجة،مدیریة البحث و المراقبة،المدیریة العامة للضرائب،وزارة المالیة:المصدر
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)2013- 2000(للفترةتطور نتائج التحقیق المحاسبي  : )8(الشكل رقم 

.الطالب بناءا على المعطیات الموجودة في الجدولإعدادمن : المصدر 

:من خلال المعطیات الموجودة في الجدول والمنحنى یمكن ملاحظة ما یلي
حیث تعتبر مراقبة المحاسبة الوسیلة الأولى في ید الرقابة الجبائیة لمكافحة الغش والتهرب الضریبي-

فاقت نسبتها أینتساهم بنسبة عالیة في استدراك الحقوق الضائعة من خلال عملیات التهرب الضریبي 
،2007من إجمالي المبالغ المسترجعة من عملیات التحقیق في معظم السنوات ما عدا في سنة50%

.2010و 2008
2483إلى 2000ملفا سنة 1696التزاید المستمر لعدد الملفات الخاضعة للرقابة حیث تزایدت من-

.وهذا دلیل على محاولة إخضاع اغلب الملفات لعملیات التحقیق في المحاسبة،2009سنة 
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)1(نتائج التحقیق المحاسبي 



سبل معالجة ظاھرة الغش و التھرب الضریبي:الفصل الرابع

165

إلى 2000ملیار دینار  سنة 10.3تزاید المبالغ المسترجعة من خلال عملیات مراقبة المحاسبة من -
ة حیث یإجمالي المداخیل الجبائالشيء الذي انعكس بالإیجاب على2009ملیار دینار  سنة 74.59

مقارنة بسنة 2009ملیار دینار سنة 107.57سجلت تزایدا في المبالغ المسترجعة الإجمالیة أین حققت 

و فعالیة الرقابة الجبائیة من جهة وزیادة وهذا دلیل على   زیادة،ملیار دینار11.72حققت أین2000
.التهرب الضریبي من جهة أخرى

من مختلف عملیات التحقیقات ملیار دینار84.74حققت المدیریة العامة للضرائب 2010ة خلال سن-
وهذا ،ملیار دینار 107.57أین حققت 2009مقارنة بسنة %26الجبائیة فقد سجلت تراجعا بمعدل 

ار ملی74.59مقابل ملیار دینار41.5النقص راجع إلى نقص مداخیل مراقبة المحاسبة أین تم استرجاع 
2009وهذا راجع لنقص عدد الملفات المراقبة أین سجلت هذه الأخیرة تراجعا مقارنة ب2009دینار سنة 

.قضیة494یقدر ب

85تقریبا ملیار دینار مقابل68سمحت الرقابة الجبائیة باسترجاع قرابة 2011نلاحظ انه في سنة -

وهذا التراجع ناتج عن نقص عدد القضایا بالمائة%25سجلت تراجعا بنسبة أي2010ملیار دینار سنة 
بعدما كان عددها  2011قضیة منجزة سنة 1444إلىالمنجزة في مراقبة المحاسبة حیث تراجع عددها 

الشئ الذي نتج  عنه تراجع عدد المبالغ المسترجعة من مراقبة المحاسبة من ،2010قضیة سنة 1989
.2011ار دینار سنة ملی34.15إلى2010ملیار دینار سنة 41.5

ملیار دینار 68ملیار دینار مقابل 61حصلت المدیریة العامة للضرائب ما یقارب 2012خلال سنة -
وشهدت كذلك المبالغ .%11سجلت تراجعا بنسبة يأمن إجمالي التحقیقات الجبائیة 2011سنة 

2011ملیار دینار سنة 34.15المسترجعة من مراقبة المحاسبة تراجعا هي الأخرى حیث تراجعت من 

قضیة 1444حیث تزایدت من ،رغم تزاید عدد القضایا المنجزة2012ملیار دینار سنة 31.35إلى  
.2012قضیة سنة 1682إلى 2011منجزة سنة 

تخص مراقبة 1809معاینة منها 59000بأكثر من 2013قامت المدیریة العامة للضرائب سنة -
ملیار دینار من الحقوق و الغرامات أي تسجیل زیادة 71.32أكثر من المحاسبة وسمحت باسترجاع

ملیار 71.32ومن بین ،ملیار دینار61أین سجلت إیرادات تقدر ب 2012مقارنة ب %17قدرها 
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مقارنة ب %15ملیار دینار تخص مراقبة المحاسبة التي سجلت تزایدا بنسبة 36.25دینار المحققة 
.ملیار دینار31.35أین حققت 2012

:في الوضعیة الجبائیة الشاملة المعمقالتحقیق :الفرع الثاني

خارج الجزائر آوتخص هذه المراقبة الأشخاص الطبیعیین سواء توفر لدیهم موطن جبائي في الجزائر 
حیث یسمح هذا التحقیق من التأكد من الانسجام الحاصل بین المداخیل المصرح بها من جهة والذمة أو 

كما یمكن القیام بهذا ،الحالة المالیة والعناصر المكونة لنمط معیشة أعضاء المقر الجبائي من جهة أخرى
یمكن خص غیر محصى جبائیا حیثالتحقیق عندما تظهر وضعیة الملكیة وعناصر نمط المعیشة لش
من خلال )2013- 2001(للفترةتلخیص معطیات التحقیق الجبائي في الوضعیة الجبائیة الشاملة 

) :18(رقم الجدول 

نتائج التحقیق الجبائي في الوضعیة الجبائیة الشاملة) : 18(الجدول رقم 
).2013-2001( للفترة

)/ 1%(النسبة 
)2(

لتحقیق مجموع نتائج ا
)2(الجبائي

نتائج التحقیق الجبائي في الوضعیة 
)1(الجبائیة الشاملة

القضایا عدد 
المنجزة

البیان

2,1 14 971 584 903 320 209 419 99 2001

4 19 808 797 169 796 142 215 165 2002

3,9 18 092 348 840 715 571 893 223 2003

6 13 618 990 031 815 354 504 238 2004

4,03 18 332 280 348 738 939 601 258 2005

0,8 117 023 127 871 985 853 319 278 2006

2,55 51 254 679 617 1 307 265 625 438 2007

2,4 55 534 037 806 1 358 151 502 357 2008

1,19 107 574 493 721 1 288 454 301 381 2009

6,95 84 742 536 358 5 896 155 780 396 2010

2,4 67 799 900 630 1 633 126 160 204 2011

0,2 61 008 463 554 99 802 319 18 2012

2,1 71 326 354 986 1 507 555 995 299 2013

.نیابة مدیریة البرمجة،مدیریة البحث و المراقبة ،المدیریة العامة للضرائب،وزارة المالیة:المصدر
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:في الجدول یمكن ملاحظة ما یليمن خلال المعطیات الموجودة

وهذا نظرا لصعوبة إجراء هذه المراقبة كما لا،نقص عدد الملفات المراقبة مقارنة بالتحقیق المحاسبي-
تمثل المبالغ المسترجعة من هذه المراقبة إلا نسبة ضئیلة من إجمالي المبالغ المسترجعة   لكن رغم هذا 

موال الضائعة من خلال عملیات التهرب الضریبي وخیر دلیل سمحت هذه المراقبة باسترجاع بعض الأ
ملیار دینار سنة 5.89إلى 2001ملیون دینار سنة 320على ذلك تزاید المداخیل المسترجعة من 

.2010قضیة سنة 396إلى 2001قضیة سنة 99كما تزایدت عدد القضایا المنجزة من ،2010

ملیار دینار من خلال هذه المراقبة 1.63للضرائب ما یقارب حققت المدیریة العامة2011خلال سنة -
وهذا التراجع الملاحظ راجع إلى نقص عدد القضایا ،2010مقارنة بسنة %61سجلت تراجعا بنسبة يأ

2011قضیة سنة 204إلى 2010قضیة سنة 396المنجزة حیث تناقصت من 

99.8أین سجلت ما یقارب سنة2001نذ مستویات المبالغ المسترجعة مأدنى2012شهدت سنة -

قضیة منجزة وهذا دلیل على صعوبة اختیار 18عدد القضایا المنجزة لم تتعد نأكما ،ملیون دینار
بالمائة من المبالغ 0.2لم تمثل المبالغ المسترجعة إلا نسبة و،الأشخاص الذین سیخضعون للمراقبة

.المسترجعة الإجمالیة

ملیار دینار حیث سجلت 1.5باسترجاع ما یقارب 2013جبائیة المعمقة خلال سنة سمحت المراقبة ال-
18عدد القضایا المنجزة تزاید من نأكما ، ملون دینار 99.8أین حققت 2012تحسنا مقارنة بسنة 

.2013قضیة سنة 299إلى 2012قضیة سنة 

:المراقبة على الوثائق:الفرع الثالث
على يأة على الوثائق على مستوى المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للضرائب تتم عملیات المراقب

)2013- 2006(للفترةحیث تتلخص نتائج هذا ا التحقیق ،مراكز الضرائبأومستوى مفتشیات الضرائب 
:)19(رقم في الجدول 
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).2013-2006(للفترة نتائج المراقبة على الوثائق : ) 19(الجدول رقم 

)/ 1%(سبة الن
)2(

نتائج التحقیق 
)2(الجبائي  

نتائج المراقبة على 
)1(الوثائق 

عدد القضایا 
المنجزة

االبیان

34 117 023 127 871 39 880 134 427 34081 2006

64 51 254 679 617 33 162 154 643 30894 2007

54 55 534 037 806 30 015 195 068 32795 2008

26 107 574 493 721 28 246 714 392 30365 2009

38 84 742 536 358 32 293 982 830 30029 2010

38 67 799 900 630 26 224 016 076 27291 2011

39,6 61 008 463 554 24 161 201 346 28672 2012

37,7 71 326 354 986 26 953 101 474 27932 2013

.نیابة مدیریة البرمجة،مدیریة البحث و المراقبة ،رائبالمدیریة العامة للض،وزارة المالیة:المصدر

).2013-2006(للفترةتطور نتائج المراقبة على الوثائق ):09(الشكل رقم 

). 18(رقم من إعداد الطالب بناءا على المعطیات الموجودة في الجدول:المصدر
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عملیات المراقبة على الوثائق تخص نأي الجدول والمنحنى نلاحظ من خلال المعطیات الموجودة ف
ملفا جبائیا في كل سنة ما بین أشخاص 27530نسبة كبیرة من الملفات الجبائیة متوسطها یقارب 

لكن رغم هذا تحتل المبالغ المسترجعة  نسبة كبیرة من إجمالي المداخیل المسترجعة  ،طبیعیین و معنویین 
.2008سنة %54و2007سنة %64حیث بلغت نسبة

34081من خلال إجراء 2006ملیار دینار سنة 39.88سمحت المراقبة على الوثائق باسترجاع -

ملیار 33.16أین تم استرجاع %20بنسبة 2007وحققت هذه المداخیل تراجعا  خلال سنة ،مراقبة
30894أین تم انجاز 2006مقارنة بسنة القضایا المنجزة هي الأخرى عرفت تراجعا نأكما ،دینار

.قضیة

تم استرجاع ما أینتراجعت المداخیل المحققة من خلال هذه المراقبة  2009و 2008خلال سنة -
تراجع مداخیل سنة أي،2009ملیار دینار سنة 28.24و 2008ملیار دینار سنة 30.01یقارب 
2008مقارنة بمداخیل %6بنسبة 2009داخیل وتراجع م،2007مقارنة بسنة  %10بنسبة 2008

قضیة إلى 32785من 2009و2008القضایا المنجزة هي الأخرى عرفت تراجعا ما بین نأكما 
.قضیة30365

زیادة بنسبة يأملیار دینار 32.29تمكنت مصالح المراقبة من استرجاع ما یقارب 2010خلال سنة -
كان بالتقریب نفس القضایا 2010القضایا المنجزة خلال سنة عددنأرغم 2009مقارنة بسنة 14%

.2009المنجزة خلال سنة 

ملیار دینار سنة 26.22سمحت عملیة المراقبة على الوثائق باسترجاع 2012و 2011خلال سنة -
مقارنة بسنة %23تراجعا بنسبة 2011سجلت سنة يأ،2012ملیار دینار سنة 24.16و 2011
عدد الملفات المراقبة نأكما ،%8بنسبة 2011و 2012تراجعا ما بین سنة رفت كذلك وع،2010

بوعرف زیادة نسبیة بسیطة مقارنة2011ملفا سنة 27291إلى 2010ملفا سنة 30029تراجع من 
.%5تقدر ب2012

ر دینار من ملیا26.95تمكنت المدیریة العامة للضرائب من استرجاع ما یقارب 2013خلال سنة -
عدد الملفات المراقبة نأرغم %11قدر ب 2012سجلت تزایدا مقارنة بسنة يأالمراقبة على الوثائق 

.ملفا مقارنة بنفس السنة 740عرف تراجعا ب 
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:التحقیق المصوب: الفرع الرابع

للإدارة الجبائیة إلا أنها سمحت 2010بموجب قانون المالیة ؤهانشاإتم رغم حداثة هذه المراقبة حیث 
باسترجاع بعض أموال الدولة المتهرب منها حیث أهم المعطیات المتوفرة على مستوى المدیریة العامة 

:)20(للضرائب ملخصة في الجدول رقم 

)2013-2010(للفترةنتائج التحقیق المصوبتطور:)20(الجدول رقم

)/ 1%(النسبة 
)2(

نتائج التحقیق 
)02(الجبائي

ج المراقبة نتائ
)1(المصوبة

عدد الملفات 
المراقبة

البیان

1,4 84 742 536 358 1 189 796 240 503 2010

2,1 67 799 900 630 1 434 994 181 586 2011

1,96 61 008 463 554 1 201 532 318 561 2012

2,74 71 326 354 986 1 954 585 861 571 2013

.نیابة مدیریة البرمجة،مدیریة البحث و المراقبة ،لمدیریة العامة للضرائبا،وزارة المالیة:المصدر

نسبة المداخیل المسترجعة من خلال التحقیق نأمن خلال المعطیات الموجودة في الجدول نلاحظ 
حققت زیادة بنسبة يأ2011ملیار سنة 1.43إلى 2010ملیار دینار سنة 1.18المصوب تزایدت من 

ملفا سنة 586إلى 2010ملفا سنة 503عدد الملفات المراقبة تزاید هو الأخر من نأكما .21%
شهدت المداخیل يأملیار دینار 1.2سمح هذا التحقیق من استرجاع 2012كما انه في سنة ،2011

وهذا راجع لنقص القضایا المنجزة أین تناقصت من 2011مقارنة بسنة %19المحققة تراجعا بنسبة 
.2012سنة قضیة561إلى 2011سنة ضیةق586

ها منذ نشأة هذا تشهدت المداخیل المسترجعة من خلال هذا التحقیق أعلى مستویا2013خلال سنة -
.%62یقدر ب 2012حققت تزایدا مقارنة ب يأملیار دینار 1.95التحقیق أین سجلت ما یقارب 

:مراقبة التقییمات :الخامسالفرع

ة التقییمات أساسا المناقصات العقاریة حیث تتلخص نتائج عملیات مراقبة التقییمات في تمس مراقب
):21(رقم الجدول 



سبل معالجة ظاھرة الغش و التھرب الضریبي:الفصل الرابع

171

)2013-2000(لفترةلنتائج مراقبة التقییمات  تطور:)21(الجدول رقم

)/ 1%(النسبة 
)2(

نتائج التحقیق الجبائي
)2(الاجمالي

نتائج مراقبة
)1(التقییمات

نجزةالقضایا المد عد االبیان

12,06 11 723 483 638 1 414 891 454 17 560 2 000

11,97 14 971 584 903 1 793 179 754 21 745 2 001

10,07 19 808 797 169 1 996 090 092 22 022 2 002

10,02 18 092 348 840 1 813 367 844 24 968 2 003

17,44 13 618 990 031 2 375 836 295 31 787 2 004

13,88 18 332 280 348 2 546 043 099 34 378 2 005

2,12 117 023 127 871 2 487 118 984 31 323 2 006

5,36 51 254 679 617 2 747 560 815 33 177 2 007

6,53 55 534 037 806 3 626 855 141 36 108 2 008

3,2 107 574 493 721 3 443 525 005 31 962 2 009

4,55 84 742 536 358 3 859 279 350 30 568 2 010

6,42 67 799 900 630 4 354 199 248 31 644 2 011

6,8 61 008 463 554 4 186 407 777 29 744 2 012

6,52 71 326 354 986 4 656 074 370 28 395 2 013

.نیابة مدیریة البرمجة،مدیریة البحث و المراقبة ،المدیریة العامة للضرائب،وزارة المالیة:المصدر

لا یمثل نسبة كبیرة من إجمالي هذا التحقیقأنمن خلا ل المعطیات الموجودة في الجدول نلاحظ 
2004من مجموع المداخیل وهذا سنة%17.44المداخیل الجبائیة حیث اعلي نسبة حققت لا تتجاوز 

لیعرف تزایدا في معظم السنوات 2001ملیار دینار سنة 1.41لكن سمح هذا التحقیق من استرجاع 
،2002مقارنة بسنة %10أین شهدت المداخیل المسترجعة تراجعا بنسبة 2003ماعدا في سنة  

2005ملیار دینار سنة 2.54ملیار دینار مقابل 2.48أین حققت مصالح المراقبة 2006وكذلك سنة 

.%2تراجعا بنسبة يأ
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أین تم 2007خلال سنة %10اخیل المسترجعة زیادة بنسبة شهدت المد2008و2007خلال سنة - 
2008وكذلك الأمر بالنسبة لسنة ،2006ملیار دینار سنة 2.48ملیار دینار مقابل 2.74تحقیق مبلغ 

.2007مقارنة بسنة %32ملیار دیناراي زیادة قدرها 3.62أین تم تحقیق 
%5ي تراجعا نسبیا باملیار دینار 3.44ارب سجلت المداخیل المسترجعة ما یق2009خلال سنة - 

أین 2012تم تتراجع  خلال سنة ،2011و 2010لتعرف المداخیل المسترجعة تزایدا خلال سنة 
،%5تناقصا بنسبة عرفتيأ،2011ملیار دینار خلال سنة4.35ملیار دینار مقابل 4.18سجلت 

ملیار 4.65أین تم استرجاع ما یقارب 2013ل سنة خلا%11لتعرف المبالغ المسترجعة تزایدا بنسبة 
.دینار

:تفعیل نظام المعلومات الجبائي :المطلب الثاني 

یعتبر النظام المعلوماتي قاعدة رئیسیة تعتمد علیها الإدارة الجبائیة للقیام بمهامها على أحسن وجه لذا 
ي یهدف إلى إرساء إدارة إلكترونیة تكرس كان من الضروري على الإدارة الجبائیة إحداث نظام معلومات

و محیطها استعمال التكنولوجیات الحدیثة للإعلام و الاتصال كأداة عمل و تقارب بین الإدارة الجبائیة
حتى یكون نشاطها  آلي و غیر مادي من اجل إعطائها  أكثر فعالیة فمن خلال هذا المطلب سوف 

.وما هي وتوجهاتهنتطرق لمفهوم نظام المعلومات الجبائي 

:مفهوم نظام المعلومات الجبائي : الفرع الأول 

یعتبر نظام المعلومات الجبائي  بمثابة الركیزة الأساسیة التي تعتمد علیها الإدارة الجبائیة للقیام بالمهام 
منیتمرإطافنظام المعلومات هو عبارة عن .في  التخطیط التنظیم و الرقابةلةثالمتمالموكلة إلیها و

إلىالمدخلاتهيو)أرقاموأولیةحقائقهي(البیاناتلتحویلالمادیةوالبشریةالمواردتنسیقخلاله
1.مسطرةأهدافلتحقیقالمعلوماتهيومخرجات

ویتكون نظام المعلومات الجبائي من معطیات و بیانات یتحصل علیها من مصادر متعددة  یقوم 
.بائیة تستفید منها الإدارة الجبائیة للقیام بمهامهابتحویلها إلى معلومات ج

.2: ، ص2005كمال رزیق، فضیلي عبد الحلیم ، نطام المعلومات الجبائي الجزائري، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة البلیدة 1
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یقوم نظام المعلومات بعدة وظائف كما هو موضح في الشكل :الجبائيمهام نظام المعلومات
:)10(رقم 

. مصادر نظام المعلومات الجبائي:)10(الشكل رقم 

التغذیة العكسیة

كلیة العلوم ،المركز الوطني للاعلام الالي و العلمي،نظام المعلومات الجبائي الجزائري ،فضیلي عبد الحلیم، كمال رزیق :المصدر
.3:ص،2005جامعة البلیدة ،الاقتصادیة و علوم التسییر

:تجمیع البیانات یتم بعدة خطوات تتمثل في: تجمیع البیانات- 1
یلهاجذب البیانات وتسج-
.التأكد من صدق البیانات و تصنیفها إلى أقسام رئیسیة-
.نقل المعلومات الجبائیة إلى مكان استعمالها و تشغیلها- 
:تسییر البیانات الجبائیة یتم عن طریق عدة خطوات تتمثل في  : إدارة البیانات الجبائیة - 2
.تخزین البیانات الجبائیة وهذا من خلال وضعها في ملفات -

رقابة البیانات

تجمیع البیانات مصادر البیانات

دارة البیاناتا

مستخدمي 
المعلومات 

الجبائیة الادارة 
الجبائیة

حمایة البیانات

استخراج البیانات تشغیل البیانات
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.تعدیل البیانات المخزونة و التي تعكس الأحداث و العملیات و القرارات المتخذة حدیثا-
استخراج البیانات الجبائیة المخزنة من اجل تحویلها إلى معلومات جبائیة لمستخدمي المعلومات الممثلة -

.في الإدارة الجبائیة
ت الجبائي من التلاعب و التأكد من دقتها أمر حمایة بیانات نظام المعلوما: الوقایة  وحمایة البیانات- 3

التحقق و غیرها‘ ضروري لذا تستعمل عدة أسالیب للقیام بهذا  كعملیات التسویة
و و هي وظیفة  تسمح  بوضع المعلومات الجبائیة في ید المستخدمین : إنتاج المعلومات الجبائیة- 4

لجبائیة بصورة واضحة  تفید الإدارة الجبائیة مع  هذا من خلال إعداد تقاریر تحلل و تفسر البیانات ا
الجزائریة كان الجبائیةالإدارة دوراجل تفعیلومن.ضمان وصولها للإدارة الجبائیة في الآجال المناسبة

لمعلوماتي الجبائي من االنظام إحداث فیعتبر نظام المعلومات الجبائي ،بتطویرالاهتماممن الضروري 
طموحا التي سطرتها الإدارة الجبائیة حیث  یهدف هذا البرنامج إلى وضع إدارة إلكترونیة المشاریع الأكثر

تعتمد على التكنولوجیات الحدیثة للإعلام و الاتصال كأداة عمل و تقارب بین الإدارة الجبائیة و 
اشر في و علیه یساهم الاستعمال المشترك للإعلام الآلي و الإلكترونیك و الاتصال بشكل مب.محیطها

تحقیق هذا الهدف حتما یتطلب وضع شبكة معلوماتیة یتم ف.جعل نشاط الإدارة الجبائیة آلي وغیر مادي 
بمعنى آخر یتعلق الأمر بوضع .من خلالها جعل الخدمات الخاصة بالإدارة في متناول المكلفین بالضریبة

م الجدیدة للتكنولوجیات الجدیدة و محیطها مرتكزة حول المفاهیقنوات اتصال متمیزة بین الإدارة
.للإعلام و الاتصال

یسمح الاستثمار في تكنولوجیات الإعلام و الاتصال بصفته أداة قاعدیة من أجل تعزیز التنافس 
بتحقیق أكید للربح في الإنتاج یخفض التكالیف و إعادة تمركز و تقریب المصالح و كذا معرفة أفضل 

و إعادة تمركز و تقریب المصالح و كذا معرفة أفضل ، اتخاذ القرارللمحیط الذي یسهل حتما عملیة
.للمحیط الذي یسهل حتما عملیة اتخاذ القرار

لمعلوماتي لمستعملي الإدارة مجموعة من الخدمات غیر مادیة اأما فیما یخص الأهداف یمنح النظام 
أهداف أخرى متوخاة من وضع هذا النظام هناككما.و التي غایتها زیادة  تقریب الإدارة من مستعملیها

:1تتمثل فیما یلي

1MF/DGI/, la lettre de la DGI , numéro spécial, p : 01.
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تسهیل كل العملیات و الإجراءات اللازمة للمكلف بالضریبة و هذا من خلال إتباع أسهل الطرق عبر -
.بالاستناد إلى المعلومات الجبائیةشبكة الانترنت

.لها كزیة و الوحدات التابعةالخدمات الجبائیة المسخرة من جراء تجسیدات الإدارة المر زیادة -
هذا بتشكیل أسالیب و طرق تسییر جدیدة تقوم على أساس برمجة وضع أدوات فعالة مسخرة للعمال و-

الملفات الجبائیة
.تقدیر الأرباح و العوائد الجبائیة وهذا بتطویر الآداءت للضریبة المجمعة-
.الة إن تحقق مثل هذا المشروعیسمح لإدارة الضرائب أن تكون مفیدة بشكل جیدو فع-
تطویر فرص جدیدة في جمع المعلومات الجبائیة-
.تسهیل تداول المعلومات على النطاق الداخلي-

النظام المعلوماتي الجبائي یتضمن مجموعة مختلفة من المعلومات الجبائیة مصادرها مختلفة   ویهدف 
الجبائيالمعلوماتنظام یمرووتحیینها،الجبائیةمعطیاتالوتحلیلوتسییروتنظیمإلى تركیزهذا النظام 

:1لتین مرحعلى

:مؤقتالمعلوماتي النظام ال: الخطوة الأولى-
منوذلكالجواریةالضرائب والمراكزلمراكزالكترونیةمواقعشبكاتمشاریعوضعإلىالنظامهذایهدف
لهماالعمليالمحیط علىالمركزالآليالإعلامملنظاألتسییريالمستوىیشملسریعتطبیقأجل

:الخطوة الثانیة النظام المعلوماتي الهادف -

:یرتكز هذا النظام أساسا على الأهداف التالیة
.المدیریة العامة للضرائب) طلبات(شاملة و كاملة لمختلف الحاجات تغطیة -
على تحدیث و عصرنه المدیریة  العامة للضرائب نظام على المستوى السلطة التشریعیة التي تعمل -

.بالخصوص جانب الإجراءات التنسیقیة و العمل على عدم اللجوء إلى أدوات تطبیقیة
.دائم) معیاري(استثمار مقدر -
دمج النظام المؤقت في النظام المعلوماتي الهادف ستنطلق بشكل مباشر ابتداء من مباشرة هذا الأخیر -

.ار المعیاري الدائم أي عند الاستثم

:1یجب أن یأخذ بعین الاعتبار الإجراءات الجبائیة التالیة والنظام المعلوماتي الهادف

1 Lettre de la DGI, numéro spécial 2008 , op.cit. p : 04.
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یجب أن یحتوي النظام المعلوماتي على التطبیق الأمثل و الجید للمعاییر الضریبیة في أي وقت كان - 1
) .حسب التغییرات(
:2ما یلي التي بدورها تنشط من خلالالأخذ بعین الاعتبار مراكز الاتصالات و- 2

لها علاقة تجاه ) المهیكلة(حیث كل الإدارات المعدلة ،التطور التكنولوجي المحقق حتى یومنا هذا-
بالفائدة على المكلف بالضریبة و المدیریة العامة للضرائب انعكاساتمراكز الاتصالات و الذي یكون له 

تستفید المدیریة العامة للضرائب ،كمامجال مفتوح و سریع عن بعدحیث یستفید المكلف بالضریبة من .
و ،من تخفیض الضغط على مراكز مصالح الهواتف الذي كان یشكل بعض العراقیل على مستوى العمال

و زیادة مرد ودیة والقضاء على صعوبة تحقیق و تطبیق الإجراءات عبر الهاتف، تسهیل المهام
:ن المراكز المكلفة بضما

كل المعلومات*
كل الأفكار الخاصة بالإجراءات المطبقة هاتفیا*
)مجال مؤمن(المعومات المتعلقة بملف الضریبة *
.تتطلب مجال مسموح و أي تغییر في ملفات المكلفین بالضریبة*

عین بین إدارة  الضرائب و مختلف الإدارات مع الأخذ بةهي علاقة أوتوماتكی: إجراءات التبادل - 3
و هذه المهمة یجب أن تكون مؤمنة .التي هي عامل فعال في التطویرةالاعتبار التبادلات الأوتوماتكی

و ،من طرف مدیریة المعلومات و المستندات فهي تخص رقم التسجیل التسلسلي  لرقم التعریفة الجمركیة
الجدول الوطني كمصدر تبیان بطاقة رقم التسجیل الجبائي وكذلك معرفة المادة الخاضعة و إنشاء

.للاستعلامات

إن التطور التكنولوجي یساهم في تنظیم : الإجراءات عبر الخطوط الهاتفیة و المجالات المفتوحة - 4
تصال ما بین الإدارة و المستخدمین خاصة استعمال خدمة شبكة الانترنت مع الأخذ بعین الاعتبار الا

و في عامل التطور ةو التي تقدم مرد ودی،خدمة الهاتفالإجراءات المعمول بها غیر الجبائیة عبر 
.الجبائیةللإدارة العصرنة

1 Lettre de la DGI, numéro spécial , op.cit, P : 04
2 IBID, P :05.
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إن المجال المفتوح و الإجراءات المطبقة عبر خدمة الهاتف التي تتضمن التصریحات العامة عبر الهاتف
و تسدید ةالتقدم مباشر عبر الخط المفتوح للاستعلام عن الحساب الجبائي و العملیات الخاصتسمح ب

.المبالغ المستحقة على المباشر
إن التحلیل یسمح بتغییر تصریح كتابي مرقم متضمن معلومات أساسیة بالرقم : تحلیل التصریحات - 5

) مستحقة الأجل( للتصفیة و التسدید هذه الحلول تفید في التخفیض من عدد التصریحات المأخوذة المدة 
.ریحاتو كذلك التسجیل الالیكتروني للتص

إن برمجة الملفات تتطلب تحلیلا دقیقا  لها بعد أن دراستها و التي تخص المكلف : برمجة ملفات - 6
بالضریبة إذ أن هذا التحلیل یتطلب بدوره الأخذ بعین الاعتبار نظام تسییر إلكتروني للملفات و تحلیل 

.قاعدة معلومات و نظام التسجیل والأرشیف
یهدف هذا النظام إلى مساعدة هیئات برامج :ابة و الحد من الغش الجبائيالنظام الفعال في الرق- 7

و تطبیق هذا ،المراقبة و تسییر دراسة المعلومات المسجلة من طرف المكلف بالضریبة من جراء الرقابة
:النظام ینطوي علي خاصیتین هما كالأتي

.توفیر عامل الخطرالسیمات معنتقاء هیئة الإحصائیات و ا:  المساعدة على انتقاء الملفات للرقابة-
ستوجب یالنظام الفعال للمساعدة في رقابة الملف بالكامل حیث یتم انتقاء معلومات من ملف ما -

.مساهمته في عملیة الرقابة

:توجهات نظام المعلومات الجبائي في الجزائر:الفرع الثاني

حیث تضمنت تدخلات خبیري Indraالاسبانیة سند مشروع نظام المعلومات الجبائي إلى الشركةأ
خلال الملتقى الذي تم (ARTORO)السید أرتورو و (PALSKY )بالسكيالسیدة الاسبانیةالشركة

بمقر المدیریة العامة للضرائب  حول وضع حیز تطبیق إدارة 20141/ 08/04تنظیمه بتاریخ 
م و الاتصال و التي تسمح بتكییف جمیع أسالیب إلكترونیة مؤسسة على استخدام تقنیات جدیدة للإعلا

.العمل مع العمل مع أفضل الممارسات العالمیة تلبیة لإستراتیجیة المؤسسات لمواجهة العولمة
تبرز هذه الأداة التكنولوجیة الجدیدة باعتبارها داعمة للتطور التي تضمن سهولة  و سرعة الوصول إلى 

.قاعدة المعطیات عبر قنوات متعددة و تأمین تسییر تدفق المعلوماتالمعلومات في قاعدة موحدة لتسییر 
لمعلوماتي استجابة لاحتیاجات كل اقصد مواجهة هذا النوع من التحدي یتطلب وضع وتنفیذ هذا البرنامج 

المواطنین من جهة من أجل تبسیط و مرونة الخدمات و من جهة أخرى تلبیة لمتطلبات المصالح بهدف 

1 MF/DGI/, la lettre de la DGI ,Numéro spécial, séminaire sur le système d’information ,avril 2014.
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ظائف و ضمان شفافیة و فعالیة و سرعة  الأداء و كذا الرفع من مستوى القیم المهنیة و التحكم في الو 
.اةدنوعیة الخدمة المؤ 

الابتكارات المقدمة في السوق تظهر بین التحول من نظام معلوماتي كلاسیكي إلى نظام معلوماتي متطور 
.1معلوماتالمعلوماتیة و بالأخص إدارة المحتوى و طرق الوصول و كذا تأمین ال

:یتجه نظام المعلومات إلى: فیما یخص إدارة المحتوى
.معلومات إلكترونیة مهیكلة في تنوعها بدءا من إنشائها إلى غایة توثیقهاالحصول على -
.وصول أفضل للبیانات و المعلومات-
.بحث سهل و سریع في إطار تعاوني-
).المحافظة علیها و تبادلها إرسالها أو تخریبها(تها تسییر دوریة حیاة المعلومات التي قاربت إلى نهای-
.بات المحتملةر حمایة الملكیة اللامادیة لتجنب التس-

:فیما یخص تأمین المحتوى یتجه هذا النظام إلى 
حمایة الهویة و المعطیات من خلال اعتماد أسالیب مصادق علیها لبناء الثقة المتبادلة و كذا سریة - 

.ةالمعلومات الشخصی
.تسییر المعارف و توضیح المسؤولیات- 
.تسییر المخاطر من خلال تعزیز مستوى تأمین المعلومات- 

و مع ذلك یبقى التحدي الأكبر هو النجاح في الإبقاء على نظام المعلومات في حالة  تشغیل دائم 
.مهما كانت الظروف غیر المتوقعة

:الإجراءات الأخرى : المبحث الثالث 
من هناك عدة إجراءات  تم اتخاذها من طرف الدولة الجزائریة من أجل مكافحة الغش الضریبي و

:بینها

:تحسین العلاقة بین الإدارة الجبائیة  و المكلفین  بالضریبة: المطلب الأول 

1 La lettre de la DGI,numéro spcial 2014,p :05.
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ات تحقیق مبدأ التحسین المستمر للخدمة المقدمة للمكلفین بالضریبة، وفي ظل الإصلاحإطارفي 
القاعدیة التي تشهدها الإدارة الجبائیة، قامت المدیریة العامة للضرائب باتخاذ عدة إجراءات تهدف لكسب 
ثقة المستعملین والتوجه نحو إدارة جبائیة عالمیة،وفي هذا الخصوص وبالاعتماد على التجارب العالمیة 

من خلال تحسین استقبال الجمهور تحسین العلاقة بینها و بین مستعملیها إلىالجبائیة الإدارةتسعى 
.الإداریةوتحسین الممارسات 

:تحسین استقبال المكلفین بالضریبة: الفرع الاول 
في ظل التغیرات العالمیة التي تشهدها المجتمعات أصبحت متطلبات المجتمع الجزائري اتجاه الإدارة 

المدیریة العامة قامتلهؤلاء المستعملین الجبائیة في تزاید مستمر ومن اجل تلبیة الطلبات المتزایدة 
یتمثل في وضع تنظیم و إجراءات یرتكزان على مفهوم الخدمة المقدمة إلى ج جدیدمبوضع برناللضرائب 
فیشكل تحسین استقبال الجمهور بلا شك مطلبا ینبغي لعصرنه الإدارة الجبائیة أن تستجیب له . المستعمل

لضریبة أولا، و أیضا لإعطاء صورة حسنة للإدارة الجبائیة،حیث من اجل تسهیل إجراءات المكلفین با
قامت المدیریة العامة للضرائب في بدایة الأمر  بإنشاء تنظیم جدید لتسییر الضریبة یرتكز على الزبائن 

مدیریة كبریات الشركات، مراكز الضرائب و بالأمرهذا بإنشاء هیاكل جدیدة أكثر ملائمة، یتعلق الجدد و 
من اجل التكفلإنشاء مدیریة العلاقات العمومیة و الاتصال بالإضافة إلى .ز الجواریة للضرائبالمراك

جانب إدراجببتطویر إستراتیجیة جدیدة للاتصال تهدف إلى تحسین نوعیة الخدمة المقدمة للمكلفین 
الجبائیة من خلال تهدف الإدارةو .دینامیكیة جدیدة للتقدم وتنمیة الوعي الجبائيإعطاءمن اجل النوعیة 

:1القیام بهذه الأعمال ل

تحسین صورة الإدارة الجبائیة من خلال الاستقبال الفعال.
إنشاء قیمة للمكلفین و الإدارة الجبائیة.
إعلام و تكوین المستخدمین فیما یخص متطلبات و أهداف هذا الجانب.

مكلفین لمدیریة العلاقات العمومیة و الاتصال وأسندت مهام تحسین العلاقة بین الإدارة الجبائیة و ال
2:هذا الصدد تقوم هذه الأخیرة بعدة نشاطات  تتمثل فیما یلييوف

1 MF/DGI/Lettre e la DGI N 66/13,p :06
2 MF/DGI/La lettre de la DGI N52/11 ,p :07
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معاییر وهذا بادخال:مستعملیهاتعدیل التدبیر التنظیمي الذي یحكم العلاقات بین الإدارة الجبائیة و *
.ة لتحسین العلاقة بین الإدارة و المكلفینجودة الاستقبال حیث أعدت هذه المدیریة  معاییر جودة عالمی

قامت مدیریة العلاقات العامة:زیادة عدد المهمات الرقابیة من اجل  معالجة اختلالات التسییر * 
و الاتصال بتكثیف المهمات الرقابیة من اجل توعیة إطارات و موظفي المصالح القاعدیة على ضرورة 

و اتمو قد تم إعداد محاضر لهذه المه. حسین تدابیر الاستقبالاتخاذ إجراءات ملموسة ترمي إلى ت
تلخص هذه المحاضر النقائص و اختلالات التسییر الملاحظة إضافة إلى و . ینیإرسالها إلى المدراء الولائ

التدابیر الفوریة الواجب اتخاذها لتحسین خدمات الاستقبال على مستوى هیاكل المدیریات الولائیة 
: یليماوتتمثل  الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل معالجة النقائص الملاحظة .للضرائب

استغلال القنوات الأخرى من الاتصال عن بعد عن طریق إنشاء خطوط هاتفیة مخصصة للمكلفین - 
.بالضریبة

كلها إنشاء مكتب استقبال حیث تلقت المصالح القاعدیة تعلیمات بإنشاء مكتب استقبال على مستوى هیا- 
.لضمان استقبال و إعلام المستعملین

.فتح المكاتب و استقبال الجمهور یومیا- 
إصلاح طریقة الاستقبال بالمواعید حیث تلقى الموظفین المكلفین بالاستقبال و الإعلام على مستوى - 

فین بالوعاء، ، مواعید لمقابلة المسئولین المكلالمكلفینعلى طلب امكاتب الاستقبال تعلیمات ببرمجة، بناء
.التحصیل و التحقیق

اختصار مدة الرد على طلبات المواطنین وفي هذا الصدد تلقت المصالح تعلیمات من اجل الرد على - 
.زمنیة مقبولةجالآالمكلفین بالضریبة في 

تم تجهیز الهیاكل الجدیدة الفاعلة للمدیریة:تنظیم هیاكل الاستقبال على مستوى الهیاكل الجدیدة * 
مراكز ضرائب أخرى موزعة عبر 19العامة للضرائب مدیریة كبریات الشركات، مركز ضرائب رویبة و 

.عدة ولایات سیتم إطلاقها قریبا  بمصلحة مكلفة خصیصا بالاستقبال و تعمل وفق معاییر موحدة

دارة الجبائیة توسیع نطاق الحوار من اجل تقریب الإ:تنظیم لقاءات مع الجمعیات و الاتحادات المهنیة*
تشكل اللقاءات مع الجمعیات المهنیة فرصة لإعلامها بالجهود التي تبذلها الإدارة ف. من مستعملیها

و في المقابل یتم دعوة هذه . الضریبیة في مجال تبسیط الضریبة و أفاق تطویر و تنظیم الإجراءات
.الجبائيالجمعیات إلى المشاركة بصورة اكبر، بوصفها شریكا في تحسین الحس 
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: تحسین الممارسات الإداریة:الفرع الثاني 

تم تنظیم أنشطة تعلیمیة لصالح إطارات و موظفي الإدارة في إطار تحسین الممارسات الإداریة
1:حیث یرتكز المنهج الجدید للإدارة الجبائیة حول العناصر التالیةالجبائیة

مة العمومیة مع واجب التكفل بالمتطلبات القانونیة للمكلفین شرط القیام بالممارسة الكاملة لمهام الخد-
. بالضریبة

علاقات بین الطرفین تأسیستطویر منطق الحوار عوض التصادم مع المكلفین بالضریبة عن طریق -
.مبنیة على الثقة و الاحترام

. ةلقاءات مع الجمعیات المهنیإجراءاستباق تطلعات المكلفین بالضریبة بالمبادرة في -

2:قامت مدیریة العلاقات العامة و الاتصال بعدة أنشطة تتمثل فیما یليالإطاروفي هذا 

تم نشر  دلیل أخلاقیات المهنة لموظفي المدیریة :تنظیم مؤتمرات تتعلق بالجوانب الأخلاقیة المهنیة- 1
وعة من ، و هو یتضمن مجم2010سنةنه فيی، و تم تحی2001العامة للضرائب الأول مرة سنة

. الواجبات و القواعد السلوكیة لكل موظف ینتمي إلى المدیریة العامة للضرائب و هذا مهما كانت رتبته
تسعى و. یسترجع الدلیل أهم القواعد المعیاریة، بعد تكییفها و التي هي موجودة في النصوص التشریعیة

سئول، قادر على مو ن عون مهنيتكویالمدیریة  العامة للضرائب من خلال إنشاء   هذا الدلیل  إلى 
.رفع التحدیات ومواجهة التغیرات التي تشهدها الإدارة الجبائیة

دلیل أخلاقیات المهنة و تلك المرجوة في طائفة التعلیمات الإداریة الموجودة في من خلال القواعد ف
: 3ص فيفان الغایة الأساسیة التي تسعى المدیریة العامة للضرائب الوصول إلیها تتلخ

مساعدة العون على إثبات سلوكه الأخلاقي المأخوذ من أساسیات و معاییر الخدمة العمومیة.
تحقیق حمایة الجمهور ضد تجاوزات الأعوان بتهیئة سلوك مهني مسؤول و مصلحة ذات جودة
 المكلفین بالضریبة ما بین إیصال صورة لائقة بالإدارة الجبائیة للجمهور و تحسین العلاقات

.لإدارة الجبائیة  و هذا بحث الأعوان على تبني تصرف حسنا

1 MF/DGI/La lettre de la DGI N49/11 ,p :06
2 Lettre e la DGI N 52/11,p :06.
3 Lettre de la DGI N49/11,p :07.
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 تجاوزات لتحقیق نزاهة الإدارة الجبائیةالإعلام الأعوان بواجباتهم لتفادي كل.
 استدراك حالات النزاع التي یمكن أن یتعرض لها الأعوان، سواء تعلق الأمر بنزاع داخلي أو

.الذي یمكن أن یحصل مع الجمهورخارجي 
كیف جمیع أعوان الإدارة الجبائیة و تشجیع روح الانتماء لرفع التحدیاتإثارة ت

عرض خلال مؤتمرات نشر قوانین المالیة المنظمة على المستوى الجهوي للمحاور الرئیسیة للنهج - 2
.الجدید للنوعیة بغیة الزیادة من فعالیة تدابیر استقبال الجمهور بجمیع أشكاله

فضلا عن وثائق ) المطبوعات، المیثاق المكلف بالضریبة(یبة الوثائق الأساسیة تسلیم المكلفین بالضر - 3
.معلومات عامة تسعى لتحسین فهم التشریع الجبائي

.إعلام المكلفین بالضریبة بجمیع التزاماتهم الجبائیة- 4

.نشر البلاغات الصحفیة- 5

و دة معدل استخدام قناة الانترنیتترقیة الاتصال عن بعد من اجل موقع الكتروني متمیز بهدف زیا- 6
ثم إثراء الموقع الكتروني فتمكین الأفراد و المؤسسات من الحصول على المعلومات الجبائیة التي تهمهم، 

:المدیریة العامة للضرائب كما یلي

.إدخال فقرات جدیدة تهم المستعملین و المهنیین و الأفراد*

ید موقع الكتروني تابع لمدیریة كبریات الشركات یسمح لمستخدمیه تحدوهذا بتحسین الخدمة الالكترونیة * 
الحصول السریع و السهل على المعلومة الجبائیة ویستطیع من خلاله تحمیل المطبوعات الجبائیة وكذا 

(www.jibayatic.dz)على التساؤلات، كما تم وضع موقع الكتروني جدید الإجابةالحصول على 
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بالتصاریح الجبائیة ودفع مستحقاتهم عبر الانترنیتیسمح للمكلفین القیام 

البرید الالكتروني، معارض (إعداد وثائق جبائیة موجهة للجمهور متوفرة على الموقع الالكتروني * 
).أسئلة

مرجعیة نوعیة الخدمة قصد إنشاء دینامیكیة بكبیروالاهتمام الجانب النوعیة ضمن إستراتیجیتها إدراج -7
وسیلة متابعة وفي هذا الصدد یعتبر التدقیق في نوعیة الخدمة ، دم وتنمیة الوعي الجبائيجدیدة للتق

من اجل تحدید النقائص واتخاذ الإجراءات تهدف إلى التحقق من مدى احترام التزامات نوعیة الخدمة، 
:1ویتم تقییم نوعیة الخدمة حسب المعاییر العالمیة من خلالاللازمة 

.للتدقیق في الاستقبال الهاتفيالمكالمات السریة-
.المعاینة المادیة للتدقیق في الاستقبال الشخصي-
.دراسة البرید للتدقیق في التكفل بالبرید الوارد -
.لمعرفة مدى رضا المكلفین بالضریبةالآراءسبر -

:تبسیط النظام الجبائي: المطلب الثاني 

تجنب الغش الضریبي، و من الإجراءات المتخذة من طرف تبسیط الإجراءات الجبائیة یكون وقایة ل
امین یهدفان لتخفیف العبئ على المكلفین ظنإنشاءتم الدولة الجزائریة  لتبسیط الإجراءات الجبائیة 

.2الجبائي المبسطام ظوالن، ام الضریبة الجزافیة الوحیدة ظبنالأمریتعلق ،بالضریبة

3:الجزافیة الوحیدةنظام الضریبة إنشاء : الأولالفرع 

أو یقدمون ،الأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون نشاط التجارة بالتجزئةیخضع 2007مند سنة 
تجارة (نشاطا مختلطا ، أو(BIC)خدمات تصنف أرباحها ضمن فئة الأرباح التجاریة الصناعیة والحرفیة

1 Lettre e la DGI N 66/13,opcit,p :07
2 MF/DGI/Lettre de la DGI N65/2013,p :02
3 Ibid, p : 02.



سبل معالجة ظاھرة الغش و التھرب الضریبي:الفصل الرابع

184

عتبة عشرة ملایین دینار جزائري یتجاوز رقم أعمالهم السنوي الدین لا) تقدیم خدمات+ بالتجزئة 
:حیث تحدد نسبة الضریبة ب، "الظریبة الجزافیة الوحیدة"نظام ل)دج10.000.000(

.البیعبالنسبة لنشاطات الشراء و5%*

.الأخرىو النشاطات ،الخدماتتأدیةبالنسبة لنشاط 12%*

:النظام الجبائي المبسطانشاء : الفرع الثاني

لنظام خاضعینالغیرهذا النظام الأشخاصلیخضعحیث ، 2008یة لقانون الماطبقا لانشأ
یلتزم ین ا،دج30.000.000لا یتعدى رقم أعمالهم السنوي الدین و ،(IFU)الضریبة الجزافیة الوحیدة

الصافيمن الربح %20تقدر بیخضعون لضریبة و، التابعون لهذا النظام بإعداد میزانیة مختصرة
جوان 20وماي20والثاني ما بین ،مارس 20فیفري و20ما بین الأول،تسدد عن طریق تسبیقین 

.افریل من كل سنة 30مع دفع رصید التسویة قبل ،

:الاجراءات الاخرى: المطلب الثالث

:الاستعانة بمحافظ الحساباتإجباریة: الفرع الاول

:تعریف محافظ الحسابات-1

بات هو كل شخص یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص وتحت مسؤولیته مهمة المصادقة محافظ الحسا
1.التشریع المعمول بهلأحكامعلى صحة حسابات الشركات والهیئات وانتظامها ومطابقتها 

22المادة ،المتعلق بمھنة الخبیر الحاسب، محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد،29/07/2010الموافق ل 01-10القانون رقم  1
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فهو  شخص مستقل بعطي رأیه حول الحسابات السنویة للمؤسسات و یصادق على شرعیة و قانونیة 
ویتصف محافظ الحسابات بعدة . مبادئ المحاسبیة و المعاییر الدولیة المعمول بهاالقوائم المالیة حسب ال

:صفاة من بینها

:الاستقلالیة و الموضوعیة* 

لا یملك عند تنفیذ أنحكم عن الحالة المالیة للمؤسسة یجب علیه إصدارحتى یتسنى للمراجع 
وضوعیة الحكم حیث  یمنع محافظ الحسابات یؤثران على استقلالیة و مدالمراجعة أي مصلحة أو ربح ق

:من
.مراقبة الشركات التي یملك فیها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مساهمات- 
.أن یمارس  وظیفة مستشار جبائي أو خبیر قضائي لدى هیئة یراقب حساباتها- 
كالته سنوات بعد و )03(ثلاثةفي شركة أو هیئة راقبها قبل أقل من مأجورأن یشغل منصب - 

:بو لا یمكن لمحافظ الحسابات أثناء وكالته أن یقوم
.محل المسیرینإحلالأعمال التسییر بصفة مباشرة أو بواسطة الاشتراك أو - 
.مهام المراقبة المسبقة لأعمال التسییر و لو بصفة مؤقتة- 
.مهام التنظیم و الإشراف على محاسبي المؤسسة المراقبة- 

:ةالنزاھة و الأمان* 

و یكون أمینا و نزیها في عمله و أن یعطي هذا العمل حقه الوافينیستلزم على محافظ الحسابات أ
أن یقوم بالعمل بوحي من ضمیره و یبذل أقصى طاقته  العلمیة و الفنیة في تنفیذ ما یكلف به من عمل، 

ه و لا یضمن تقریره سوى و أن یعرض النتائج التي یتوصل إلیها بدقة  و أمانة دون تحریف أو تموی
فیما بیدیه من أراء أحداقد في صحتها و أن لا یجامل تالبیانات التي یثق في سلامتها و الحقائق التي یع

:مهام محافظ الحسابات - 2

:1تتفرع المهام إلى مهام عادیة و مهام خاصة و هي على النحو التالي

:المهام العادیة*

23:نفس المرجع السابق، المادة 1
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منتظمة و صحیحة و هي مطابقة تماما لنتائج العملیات التي تمت في یشهد بأن الحسابات السنویة- 
.السنة المنصرمة و كذا الوضع بالنسبة للوضعیة المالیة و ممتلكات الشركة و الهیئات المنصوص علیها

یفحص صحة الحسابات السنویة و مطابقتها للمعلومات المبینة في تقریر التسییر الذي یقدمه - 
ین أو الشركاء أو المشتركین یقدر شروط إبرام الاتفاقیات بین الشركة التي یراقبها و المسیرون للمساهم

المؤسسات أو الهیئات التي تتبعها أو بین المؤسسات التي یكون فیها  القائمون بالإدارة أو المسیرین 
.للشركة المعنیة مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

ة المداولة العامة بكل نقص قد یكتشفه و اطلع علیه و من ن و الجمعیة العامة أو هیئریالمسیلمیع- 
.طبیعته أن یعرقل استمرار استغلال المؤسسة

عداد تقریر یتضمن شهادة بتحفظ أو بدون تحفظ عن انتظامیة و صحة الوثائق ایترتب عن المهمة - 
.السنویة أو رفض القوائم المالیة

:المهام الخاصة* 
.حالة عدم انتظام ودقة الحساباتالجمعیة العامة فيإخبار- 
.المعنیةفي حالة اكتشاف أیة جنحة علیه إخبار السلطة- 
.فحص حصص المساهمین- 
.إثبات أن الأصول الصافیة تساوي على الأقل رأس المال الاجتماعي في حالة تحویل المؤسسة- 
.مجلس الإدارة بذلكدعوة الجمعیة العامة العادیة للمساهمین للاجتماع في حالة عدم قیام- 
التدخل في حالة تغییر رأس المال الاجتماعي، إلغاء  امتیازات، الاكتتاب في حالة زیادة رأس المال و - 

.تغییر أسباب و شروط تغییر رأس المال

:مسؤولیات محافظ الحسابات- 3

:یخضع محافظ الحسابات إلى ثلاث أنواع من المسئولیات و هي
.المسؤولیة المدنیة- 
.المسؤولیة الجزائیة- 
.التأدیبیةالمسؤولیة - 
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: المسؤولیة المدنیة1- 3
أمام المؤسسة التي هو بصدد مسئولتنشأ نتیجة إهمال محافظ الحسابات لمهامه و واجباته و ، فهو 

:ینمدنیا اتجاه طرفمسئولأمام الغیر من المستخدمین للقوائم المالیة، و یمكن القول أنه ومراجعتها

عقد الذي بینهما أي ضرورة الالتزام بنصوص المضاءإو هذا بعد : مسؤولیة تعاقدیة اتجاه المؤسسة* 
في ممارسته مسئولاالعقد المبرم بین المراجع و العمیل و  تنفیذ جمیع بنوده بالكامل بالإضافة إلى كونه 

محاسب، محافظ الحسابات ، و المتعلق بمهنة الخبیر ال01- 10نقانو المن 61المهنیة حسب المادة 
.المحاسب المعتمد

الخ ... یعد محافظ الحسابات مسئولا اتجاه المساهمین، الشركاء، البنوك، الدائنین: مسؤولیة اتجاه الغیر* 
و في حالة وقوع أضرار مادیة ناتجة عن إهمال و تقصیر منه اتجاه الغیر یتعرض محافظ الحسابات 

.عقد بینه و بین هذا الطرف المستخدم للقوائم المالیةوجودعدم للمحاكمة بالرغم من 

: المسؤولیة الجزائیة2- 3
أنحیث یمكن . هي التي یتعدى الضرر نطاق شخص طبیعي أو معنوي لیلحق الضرر بالمجتمع ككل

.غرامة مالیة أو السجن أو كلیهماإلىیتعرض فیها محافظ الحسابات 

: المسؤولیة التأدیبیة3- 3
مثل في مخالفة محافظ الحسابات لآداب و قواعد و أخلاقیات السلوك المهني مما یؤدي إلى تتو 

تعرضه للمسؤولیة التأدیبیة و العقوبات المنجرة علنها تتمثل في  الانذار، التوبیخ، التوقیف المؤقت لمدة 
.الشطب من الجدولأو أقصاها ستة أشهر، 

الجمعیات العامةعلىیتعینفالمعتمدینالحساباتبمحافظيالاستعانةوالمؤسساتالشركاتتلزم ف
)ثلاثولمدة2006المالیةالسنةمنابتداءتعینأنالمحدودةالمسؤولیةذاتللشركات 03 سنوات مالیة،(
لمحافظي الوطنیةالمنظمةجدولفيالمسجلینالمهنیینبینمناختیارهمیتمأكثرأوحساباتمحافظ
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مقرفيالمختصةالمحكمةرئیسمنبأمرمانعوجودحالةفيتعویضهمأوتعیینهمیتماكمالحسابات،
منبغرامةالحساباتمحافظيتنصیبعدمحالةفيالمسیرونویعاقبالمحدودة،المسؤولیةالشركة  ذات
ففي حالة وجود حالات غش كبیرة یستلزم على محافظ الحسابات.1دج1.000.000إلى ج100.000

.وكیل الجمهوریة إخبار

:رسم التوطین المصرفيتأسیس: الفرع الثاني

عملیاتعلىیطبقالمصرفيخاص بالتوطیندج 10000یلزم  المستوردون بدفع رسم یقدر ب 
004رقمتحتالمالیةوزیرلتعلیمةقباضة الضرائب حیث جاء هذا الإجراء وفقافي یتم تسدده . الاستیراد

منالمستوردةللسلعجمركیةعملیةأيووقفتوطینأيمنعاجلمنوهذا،2005/08/10فيالمؤرخة
بلذاته،الرسمتحصیللیسالإجراءهذامنفالهدف .الاستیرادعملیاتمنالمقصیینطرف المستوردین

الغشیاتعملمنالحدجلأمنبها المكلفونیقومالتيعملیات الاستیرادومراقبةتتبعفيالمساهمة
الاستیرادنشاطممارسةمنإقصائهملیتملغشاشینالمصرفي لالتوطینشهادةمنحعدمخلالمنالضریبي

وتسویةالتحققبعدالتوطینشهادةتسلیمعملیةتتمو.والتهرب الضریبيالغشمیادیناكبرمنیعدالذي
:1من خلالوذلكللمكلفینالضریبیةالوضعیة

مشتركا بالنسبةمرجعاأصبحالذيالتعریفيالرقممتعاملهایملكلاللذيالبنكيالتوطینهادةشتسلیممنع-
وتنظیمرقابةمجالفيالمتدخلینبینالمعلوماتتبادلیسهلمماأخرىمؤسساتتمسكهاالتيللبطاقیات

.الخارجیةالتجارة

فيمخالفاتارتكبواالذینالمستوردینمةقائالخصوصعلىفیهاتدونالمستوردینبطاقیةتألیف-
الجماركإدارتيمنتردبمعلوماتتزودالبطاقیةهذهأنالعلممعالضریبي،أوالجمركيالتشریعحق

6:  ، ص2009، فیفري 17المالیة، العدد وزارة المالیة، نشرة اخبار 1
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تتوقفأنیجبالبضائعاستیرادلعملیاتالبنكيالتوطینشهادةتسلیمعلىالموافقةفانولذلكوالضرائب،
التنظیمإزاءالمستوردهذاحالةمعرفةمنمن اجل التمكن البطاقیةعلىالمسبقالاطلاععلىلزوما

البطاقیةمنأسمائهمنزعإجراءطلبیتمللمكلف،الجبائیةالوضعیةمنالتحققوبعد، والضریبيالجمركي
الحدأووتوقیفالبطاقیةهذهوتحیینلتطهیرفرصةبإعطاءالعملیةهذهسمحتحیثللغشاشین،الوطنیة

الضریبيالغشتزایدمن

:تطبیق إجراءات التلبس الجبائي: الفرع الثالث

تم ن،ة في محاربة الغش و التهرب الضریبییفي إطار منح للإدارة الجبائیة وسائل أكثر فعالیة وردع
یزه وتتم تعز 18و 07في مواده 2010إنشاء إجراء التلبس الجبائي بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

حیث یسمح هذا الإجراء للإدارة الجبائیة من التدخل ومعاینة .2013من قانون المالیة لسنة 12بالمادة 
ووقف عملیة غش ضریبي جاریة وهذا قبل انقضاء اجل الالتزامات الجبائیة، وهذا في حالة وجود قرائن 

یر محضر التلبس یتم معاینة حالة الغش الضریبي وتحر ،وواضحة تدل على ممارسات غیر شرعیة
1:وتتمثل حالات جنحة التلبس الجبائي في.وهذا بعد موافقة الإدارة المركزیةالجبائي

.ممارسة نشاط دون التصریح به لدى المصالح الجبائیة- 

.إصدار فواتیر و سندات تسلیم أو أي وثیقة لا تتطابق مع البضائع و الخدمات التي تم تسلیمها فعلا- 

.بیع وشراء البضائع دون فواتیر،وهذا مهما كان مكان امتلاكها وتخزینها وإیداعهاارتكاب مخالفة - 

تقدیم وثائق و مستندات محاسبیة تنتزع من المحاسبة قیمتها الاثباثیة وكذا استعمال برامج محاسبیة - 
.لأغراض الغش

1 MF/DGI/La lettre de la DGI N68/13 ,P :06.
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.عملارتكاب المخالفات المرتبطة بالتشریع والتنظیم التجاري وكذا الخاص بال- 
.تحویل الامتیازات الجبائیة الممنوحة- 
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خلاصة

ا في هذا الفصل إلى أن هناك إرادة كبیرة من الدولة الجزائریة للوقوف أمام هذه الظاهرة رغم أن خلصن
ة على ظرف مالي یسمح لها هذا جاء متأخرا بعض الوقت وهذا یرجع لسببین عدم حصول الإدارة الجبائی

لكن . بالتغییر و العشریة السوداء التي عاشتها الجزائر، وتفرغ الدولة الجزائریة لإعادة الأمن و الاستقرار
رغم هذا خاضت الدولة الجزائریة في إصلاحات عمیقة مست هیاكلها وأحكامها الجبائیة مع تفعیل 

تي جبائي یعتمد على  إدارة الكترونیة تستغل أخر عملیات التحقیقات  الجبائیة بإحداث نظام معلوما
تهدف إلى  تحسین الخدمات المقدمة للمكلف أخرىالتكنولوجیات المتطورة إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات 

.بالضریبة من جهة وإعطاء فعالیة للإدارة الجبائیة  من جهة أخرى
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:عامملخص:أولا 

العامة الإیراداتمصادر أهممكانا خاصا في علم المالیة العامة لا لكونها تعد من نظریة الضریبةتحتل
الأداةفالضریبة في الوقت الحاضر تعد .السیاسة المالیةأغراضبل للدور الذي تلعبه في تحقیق ،فقط

الأزماتوالدراسات القانونیة والاقتصادیة باعتبارها وسیلة فعالة لمعالجة الأبحاثالمالیة التي تثیر الكثیر من 
.الاقتصادیة

التوفیق إلىوتهدف هذه القواعد ،وقواعد تلتزم بها الدولة عند التنظیم الفني لهاقانوني أساسللضریبة و
متعددة تختلف أغراضتحقیق إلىفرض الضریبة یهدف أنكما .بأدائهاما بین مصلحة الدولة والمكلفین 

،باختلاف طبیعة النظام الاقتصادي و الاجتماعي وكذلك باختلاف مرحلة النمو التي یعرفها الاقتصاد 
لمادة الخاضعة لن اختیار فنیة متعلقة بها مإجراءاتو أوضاعوفرض الضریبة یتم عن طریق تحدید 

اقتصادیة قد تكون أثارااقد ینتج عنهوربط الضریبة وتحصیلها إجراءاتللضریبة مع تحدید سعرها ثم 
.مباشرة و غیر مباشرة

المشاكل التي تواجه فرض الضریبة فالتهرب الضریبي یخلق للدولة أهمتعتبر ظاهرة التهرب الضریبي من 
ختلف طریقة التهرب الضریبي من طرف تو .لم نقل یومیاإنمشاكلا كبیرة ویفقدها ملاییر الدینارات سنویا 

فقد تكون طریقة التهرب بطریقة شرعیة یغتنم فیها المكلف  الفجوات الموجودة في التشریع ،بأدائهاالمكلف 
.مختلفةتدلیسیة اطرقفیها المكلف یستعمل) الغش الجبائي(تتم بطریقة غیر شرعیة وأالجبائي 

ضعف بمباشرة متعلقة الأسبابفقد تكون هذه أسبابویلجا المكلف بالضریبة للتهرب الضریبي لعدة 
ظاهرة أنكما ،اجتماعیةأواقتصادیة ،ذهنیةمباشرة رتكون غیأو،تعقدالنظام الضریبيالجبائیة و لإدارةا

المستعملة قاصرة عن تقدیر حجم التهرب التهرب الضریبي یعتمد في قیاسها على عدة مناهج لكن المناهج 
والتطورات الكبیرة ،وتعدد الشركات المتعددة الجنسیات،الضریبي خصوصا في ظل ظهور التجارة الالكترونیة

التهرب في تنوّع وتطوّر طرق وأسالیبالشيء الذي زاد تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، في مجال  
الضریبي 

یعتمد على التصریح التلقائي الرقابة الجبائیة تكتسي أهمیة بالغة نظرًا لكون النظام الضریبي الجزائري 

تصریحات تسعى من خلالها إلى مراقبة قانونیة في ید الإدارة الجبائیة تشكل الأداة الفهي، داخیل للم

اكتشاف الأخطاء والمخالفات وهذا من من خلال، الجبائیةواجباتهم والتاكد من انهم التزموا بكلالمكلفین 

ن هذه المراقبة من المكتب ویتم ذلك من خلال اجراء  نوعین من المراقبة قد تكو .تصحیحهاوالمسجلة 

م من خلالها التحقیق في المحاسبة توتدعى بالمراقبة الداخلیة او تتم خارج المكتب وتدعى بالمراقبة الخارجیة ی
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كما عاني الرقابة الجبائیة من عدة نقائص بشریة ومادیة ،او التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة

غیابو الجبائیة الادارة موظفيالعلمي لدى و التاهیلنقص الید العاملةتتمثل على التوالي في

.كنولوجیا المتطورةتالجدیدة والالهیاكل

الرقابةتدعیممنلابدكانلذاة التهرب الضریبي بتبقى عاجزة لوحدها في محار ةالرقابة الجبائی

الضرائب حلتضرائب جدیدة إدخالتم من خلاله إجراءأول1991الضریبي لسنة الإصلاحفكان .الجبائیة

،لكن رغم هذا لم وهذا بغرض تبسیط النظام الجبائي المعقد الذي كان سائدا،المتعددة التي كانت موجودة

وهذا ما یحقق الاصلاح الضریبي هدفه الذي كان متمثلا في احلال الجبایة العادیة مكان الجبایة البترولیة

باصلاحات سمیت باصلاحات الجیل بعدها فقامت الدولة الجزائریة .ل النائج المحصلةتبین لنا من خلا

من خلال تقسیم هیكلیة مست قواعدها واحكامها الجبائیة بوتیرة متزایدة  الثاني تم من خلالها اجراء تعدیلات 

مراكز ،ات الكبرىانشاء مدیریة الشركبوهذا بتحدیث و عصرنة الادارة الجبائیةالمكلفین تبعا لاهمیتهم

،عدة اجراءات من اجل تفعیل و تقویة الرقابة الجبائیةاذ اتخكما تم ، المراكز الجواریة للضرائبو الضرائب 

وهذا بالقیام بمشروع احداث نظام معلومات جبائي فعال تعتمد علیه الادارة الجبائیة في اداء جمیع المهام 

الهدف ،أخرىإجراءاتاتخاذبالاضافة الى ،كلف بالضریبةالموكلة الیها مع ضمان تقدیم احسن خدمة للم

.  منها تبسیط النظام الجبائي وتقویة إطار مكافحة الغش و التهرب الضریبي

:الفرضیاتختبارا:ثانیا
عدمهمنااالبحث بصیاغة أربع فرضیات سوف نحكم على صحتهقمنا في المقدمة العامة من هذ

:كالتالي 
ولة فتبین ذلك من خلال دراستنا الدأهدافدورا هاما في تحقیق قلنا أن الضریبة تلعبالفرضیة الأولى - 

الإیراداتمصادر أهمكونها تعد إلىبالإضافةالضریبة في العصر الحدیث أنرأیناحیث الأولللفصل 
بر تالضریبة تعفأصبحتالمالیةاسة یالسأغراضفي ید الدولة تستعملها لتحقیق أداةأصبحتالعامة للدولة 

و وسیلة فعالة في التضخم النقدي و لمعالجة دورات الركودأداةو الاقتصاديكوسیلة لتحقیق الإنعاش 
.الاقتصاديتوجیه النشاط 



خاتمة

196

خاصة في ظل العولمة التهرب الضریبي زیادة وتنوع اشكال و طرق تمثلت في اما الفرضیة الثانیة - 
اشكال فقد تحقق ذلك وهذا من خلال تحلیلنا لهذه الظاهرة في الفصل الثاني حیث راینا ان ،الاقتصادیة 

الغش و التهرب الضریبي تختلف و تتعدد اسالیبها خاصة في ظل ظهور التجارة الالكترونیة وتعدد الشركات 
..المتعددة الجنسیات

لي تعتمد علیه الرقابة الجبائیة كاف لمكافحة الاطار القانوني و التنظیمي افي الفرضیسة الثالثة قلنا ان - 
حیث حدد المشرع ،ثاني و الثالثمن خلال دراستنا للفصل الفتبین لنا صحة ذلكالغش والتهرب الضریبي،

الجبائي الاطار القانوني والتنظیمي للرقابة الجبائیة باعتبارها الوسیلة الاولى في ید الدولة الجزائریة لمطاردة 
.تنظیم عملیات التحقیق و ارساء قواعد عامة تسیر علیها عملیات الرقابة وهذا من خلال ،المتملصین

التهرب الغش و مكافحة في وحدها لافیةالرقابة الجبائیة غیر كتمتلث في كونالرابعةالفرضیةأما-
النتائج المحققة من طرف الرقابة أنتبین أیندراستنا للفصل الرابع خلال صحة ذلك من االضریبي فتبین لن
الرقابة الجبائیة لا تستطیع لوحدها مواجهة الغش الضریبي بل یجب تفعیل الهیاكل أنو ،الجبائیة ضعیفة

.مع تفعیل نظام المعلومات الجبائيأخرىإجراءاتالمساعدة للرقابة واتخاذ عدة 

:لنتائجا:ثالثا

 العامة للدولة كما تلعب دورا هاما في تحقیق اغراض السیاسة تعد الضریبة من اهم مصادر الایرادات

.المالیة

وهو شبح مخیف یهدد الاقتصاد ،یعتبر التهرّب الضریبي أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة الجزائریة

.الجزائري

 الاخیرة التي یشهدها تعرف ظاهرة التهرّب الضریبي انتشارا واسعا في القرن الحالي خاصة في ظل التغیرات

العالم في ظل ظهور التجارة الالكترونیة و تعدد الشركات المتعددة الجنسیات التي توحي على ظهور طرق 

.جدیدة للتهرب الضریبي یصعب مراقبتها 

للظاهرةالحقیقیةالأسبابلمعرفةالأساسیةالدواعيمنیبي الضر والغشالتهربظاهرةحجمتقدیرإن،
فالإحصائیات الموجودة تتعلق فقط بالمبالغ المسترجعة للقضایا المنجزة من طرف فرق الرقابة وهي لا تعطي 
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التقادم بالتخلص مبدأفمكلفون كثیرون لا یخضعون للرقابة ویسمح لهم ،صورة حقیقیة لحجم التهرب الضریبي
.من المراقبة في السنوات المتقادمة

 و في ید الدولة الجزائریة تسعى من خلالها لمكافحة الغشالأولىتعتبر الرقابة الجبائیة الوسیلة
.تنظیمي و قانوني ینظم ویسیر عملیات التحقیقات الجبائیةإطارالتهرب الضریبي حیث لها 

 ضعون للمراقبة معظم المكلفین لا یخأنتبقى عملیات التحقیق الجبائي محدودة الفعالیة باعتبار.
 یعتبر التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة"VASFE " من اصعب التحقیقات التي یقوم بها المراقبون

.نظرا  لحساسیته من قبل المكلفین بالضریبة، اذ یعتبرونه تدخلا في أمورهم الشخصیة

 الادارة الجبائیة ادارة قوة تفرض نقص الوعي الضریبي لدى المكلفین باداء الضریبة اذ یعتبر المكلفون

.وجودها 

 غیاب التنسیق ما بین الادارة التشریعیة و الادارات التتنفیذییة اذ یجد المكلفون بالضریبة انفسهم امام عدة

.متكلمین باسم الادارة الجبائیة تختلف تفسیراتهم لللقوانین الجبائیة

لبشریة وهذا بنقص عدد العمال مقارنة بتزاید النشطات تعاني الادارة الجبائیة من ضعف في الامكانیات ا

كما ان ،و غیاب الید العاملة الكفیئة القادرة على مواجهة طرق التهرب الضریبي،التجاریة الممارسة 

.فغیاب الهیاكل والتكنولوجیا المتطورة یبدو واضحا في الادارة الجبائیة،الامكانیات المادیة محدودة

 الإدارةهیكلة إعادةلا تستطیع الرقابة الجبائیة لوحدها مكافحة هذه الظاهرة فتبسیط النظام الجبائي و

ضروري أمرو تطبیقیة قانونیةأخرىإجراءاتواتخاذ عدة ،الضریبیة وتفعیل نظام المعلومات الجبائي

.اكبر لهافعالیة لإعطاء

:الاقتراحات:رابعا 

:من خلال النتائج السابقة، یمكن تقدیم بعض الاقتراحات والتوصیات التالیة

 تحول الادارة الجبائیة من ادارة قوة الى ادارة خدمات وهذا بتحسین العلاقة بین المكلف والادارة الجبائیة اذ

.او كزبون تقدم له احسن خدمةیجب اعتبار المكلف بالضریبة كشریك للادارة الجبائیة

 اشراك المكلفین بالضریبة في صیاغة القوانین الجبائیة.
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 نشر الوعي الضریبي بین المكلفین باداء الضریبة حتى تكون لدیهم ثقافة جبائیة تكون دافعا  لهم لاداء

علام المرئیة و السمعیة وهذا من خلال القیام بملتقیات والاستعانة بوسائل الا،واجباتهم الجبائیة بكل نزاهة

 ضرورة خلق تنسیق بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة واشراك هذه الاخیرة في صیاغة القوانین باعتبار أنَّ هذه

.الأخیرة هي موجودة في المیدان التطبیقي 

جمیع خلق ادارة الكترونیة تسمح بتقدیم احسن خدمة للمكلفین بادائها وتكون سامحة في نفس الوقت باتمام

.المهام الموكلة للادارة الجبائیة

 تعمیم عملیات التحقیقات الجبائیةعلى جمیع المكلفین بالضریبة.

 الاعتماد على نظام معلوماتي جبائي فعال.

 تبسیط النظام الجبائي وهذا بتعمیم نظام  الضریبة الجزافیة الوحیدة على  الاشخاص المعنویین الذین لا

یحققون ارقام اعمال كبیرة فهذا الاجراء یسمح للادارة الجبائیة بالاهتمام اكثر بالمكلفین الاكثر اهمیة جبائیة و 

ل اعفائهم من التصریحات الشهریة ومن مسك یسهل الامر بالنسبة للمكلفین الاقل اهمیة جبائیة من خلا

.محاسبة قانونیة

 ن خلال التكوین مالاهتمام بالعنصر البشري  باعتباره عنصرا اساسیا في رقي الادارة الجبائیة وهذا

رفع الاجور ، وتقدیم وهذا بالمستمر لأعوان الرقابة في جمیع المجالات مع تحسین وضعیتهم الاجتماعیة 

بقدر المردود المحقق، وكذا توفیر اكثر حمایة لضمان التادیة الحسنة للمهام الموكلة الیهم مكافآت تشجیعیة 

.مع ضمان عملیة النقل من اجل اداء مهامهم

القضاء على الفساد الاداري والرشوة و البیروقراطیة.

زة اعلام الي تحسین الإمكانیات والوسائل المادیة وهذا بانشاء هیاكل  عمل ومعدات مكتب جدیدة،  واجه

متطورة 

غلالها احسن تتطویر القاعدة التكنولوجیة في البلاد من خلال انشاء مراكزبحث في هذا المجال واس
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.استغلال من اجل اعطاء فعالیة اكبر للرقابة الجبائیة

:افاق الدراسة:خامسا

ائج المذكورة سابقا تمكافحة الغش و التهرب الضریبي في الجزائر واستخلاصنا للنرق طلدراستناخلالمن
:بینت لنا بعض المواضع التي نراها مكملة لبحثنا هذا و هي ت

.هل اصلاحات الجیل الثاني كفیلة بزیادة المردودیة المالیة وبمحاربة التهرب الضریبي- 

.حد من التهرب الضریبيالحل للهوهل تنظیم المكلفین بالضریبة تبعا لاهمیتهم - 

.وفي النهایة نسأل االله عز وجل أنْ نكون قد وفقنا في معالجة هذا الموضوع

_
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